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باسم الله الرحمــان الرحیــم
و الصلاة و السلام على سیدنا محمد 

.أشرف المرسلین و على أصحابھ أجمعین

اقرأ و ربّك ۝خلق الإنسان من علق ۝اقرأ باسم ربّك الذّي خلق( 
)۝علمّ الإنسان ما لم یعلم۝الّذي علّم بالقلم ۝الأكرم 

)العلقالآیات الخمسة الأولى من سورة(

ب 



إھـــداء

.أجداديى روح ــإل
.والدي العزیز أبا و أستاذا............من لم یبخل عليّ یوما بحب أو علم أو مالى ــإل
.والدتي الغالیة...............ى من حملتني رضیعة وربتني صغیرة و رعتني كبیرةــإل
بالأخص أخي و أستاذي الدكتور زھــدور السھلي و ى إخواني و أخواتي حبا و عرفاناــإل

. فأفضالھ عليّ لا تعد و لا تحصى
أخص منھم بالذكر معلمتي في المرحلة من أساتذتي الأفاضل وى كل من علمني حرفا ــإل

.في فسیح جنانھاللهرحمة الله علیھا لیسكنھاالابتدائیة
إليّ ید المساعدة على إنجاز و إتم .ام ھذا البحثإلــى كل من مدّ

أھــدي ھــذه الـدراسة المتواضعة إلى كل ھؤلاء راجیة أن تحظى بقبولھم و رضاھم
.و من الله التوفیق

ج 



شــكر و تقـدیـــر

الصلاة و السلام على سیدنا ذي علّم القرآن و خلق الإنسان و علمّھ البیان و الحمد Ϳ ال
.محمد و على أصحابھ أجمعین

شرفني أن أرفع قلمي و أتوجھ بكل أسمى عبارات التقدیر و الشكر و ـد، یـا بعـأم
و بدون وافق الذي الدكتور العربي شحط عبد القادرالأستاذالعرفان إلى أستاذي الكریم 

مادیا أو معنویا فلم یترك مرجعا قـانونیا على الإشراف عليّ و لم یتردد في مساعدتيتردد 
.   إلا و منحني إیاه و لم أجده إلا و ھو یقوي من عزیمتي على المواصلة في ھذا البحث

فتحیـة تقدیر و إجلال لھـذا الشخص العظیم راجیة من الله تعالى أن یوفـقني على رد و لو 
.القلیل من جمیلھ

إلى جمیع أساتذتي الكرام، و أخص منھم بالذكر الأساتذة كما أقدم عرفاني و امتناني 
أعضاء لجنة المناقشة الذین تحملوا عبء القراءة و المناقشة راجیة من الله تعالى أن یثیب 

.الجمیع

د





(Liste des abréviations) . قائمة المختصرات

.باللغة العربیة: أولا

.جزء: ج-
. دینار جزائري: دج-
.    صفحات: ص ص-
.                 صفحة: ص-
.   طبعة: ط-
.مجموعة: مج-

.باللغة الفرنسیة: ثانیا

- cass.civ : cassation civile.
- D : recueil Dalloz.
 - Ed : édition.
- n° : numéro
- op cit : ouvrage cité.
 - p : page.
- T : tome
- T.Civ : tribunal civil.
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:مــــــقـدمـــــة

إن التقدم التكنولوجي الحدیث أدى إلى استخدام أجھزة الاتصال الحدیثة و بصفة خاصة 
في التعاقد و إتمام التصرفات ) نترنتلأشبكة ا(جھاز الحاسب الآلي و الشبكة العالمیة 

بھذه الوسائل القانونیة لما تتیحھ ھذه الوسائل من سھولة و سرعة و یسر، فكثرت التعاملات 
. الحدیثة مما دعت الحاجة إلى تنظیم قانوني یضع الإطار لھذه الاستعمالات

أن وسائل الاتصال الإلكتروني تتیح إنجاز التصرفات بسرعة و أمان إلا و بالرغم من
أن استعمالھا لا یخلو من المشكلات القانونیة التي تطرح أو یمكن طرحھا أمام القضاء و على 

مسألة الإثبات خاصة بعدما أصبحت معظم التصرفات تتم عن طریق تھذه الإشكالارأس
المحررات الإلكترونیة لذلك لم تعد الوسیلة التقلیدیة في إثبات التصرفات القانونیة و ھي 
التوقیع التقلیدي ملائمة للتعاقدات الحدیثة التي تتم في الشكل الإلكتروني، فظھر بدیل عن 

التوقیع الإلكتروني الذي یتوافق و طبیعة التصرفات التي تتم لمتمثل فيايالتوقیع التقلید
.باستخدام الوسائل الإلكترونیة

التوقیع الإلكتروني في الإثبات و منحھ حجة فیھ جدالا فقھیا و قضائیا كبیرا و لقد أثار
وني و إن اختلفت صھم على قوانین خاصة بالتوقیع الإلكترنانتھى بحسم المشرعین النزاع ب

خطة التشریعات في موضوع النص على حجیة التوقیع الإلكتروني، فھناك من التشریعات 
من ذھبت إلى إصدار قوانین خاصة بالتوقیع الإلكتروني فقط، و ھناك من التشریعات من 
ذھبت إلى إدخال تعدیلات على النصوص التشریعیة القائمة على نحو یؤدي إلى استعابھا 

خاصة بتنفیذ تلك او مراسیماحدیثة للتعاقد ثم تفرد ھذه الخطة التشریعیة قوانینللصور ال
. المواد المعدلة و المتممة

و لا شك أن مدى حجیة التوقیع الإلكتروني و قوتھ كدلیل في الإثبات تختلف في ظل 
توقیع النصوص التقلیدیة للإثبات عنھا في ضوء النصوص التشریعیة المنظمة لحجیة ال

.الإلكتروني

ھل : السؤال الھام الذي یطرح نفسھ و الذي یتعین الإجابة عنھ حتما ھوو في ھذا الصدد
من محررات یمكن لقـواعد الإثبات الحالیة استعاب ھذه التقنیات التكنولوجیة الحدیثة
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ت إلكترونیة و توقیعات إلكترونیة معترفا لھا بحجیة في الإثبات مساویة لحجیة المحررا
الورقیة الحاملة لتوقیعات تقلیدیة؟ 

إن الإجابة على ھذا التساؤل تقتضي منا دراسة النظریة العامة في الإثبات أوّلا من 
تعریف للإثبات و المبادئ التي یقوم علیھا ھذا الأخیر و من ثم دراسة الأنظمة المختلفة فیھ 

الغراء  لننتقل بعد ذلك لدراسة الكتابة على ضوء القانون الوضعي و كذا الشریعة الإسلامیة 
التقلیدیة بنوعیھا الرسمیة و العرفیة لأن الكتابة تعتبر الوسیلة الأكثر تعارفا علیھا لإثبات 
التصرفات القانونیة في معظم التشریعات العربیة و الغربیة و التي لا یمكن أن یعتد بھا قانونا 

ھا، مما دفع بالفقھ و القضاء كما سیأتي بیانھ من إلا إذا ذیلت بتوقیع ینسب الورقة إلى موقع
خلال ھذه الدراسة إلى اعتبار التوقیع الشرط الجوھري و الوحید لصحة الورقة مما أعطى 
التوقیع أھمیة في إثبات التصرفات القانونیة بحسبانھ الدلیل على صحة المستند و نسبتھ إلى 

.من وقعھ

لمحررات الكتابیة سواء لالتطرقوقیع الإلكتروني تقتضي منا دراسة حجیة التو
الرسمیة منھا أو العرفیة من حیث المفھوم، و الشروط، و أخیرا الحجیة و القوة في التنفیذ 
لنتمكن من مقارنتھا مع المستخرجات الحدیثة أي المحررات الإلكترونیة الحاملة للتوقیع 

قواعد الإثبات التقلیدي للتوقیع الإلكتروني، و للتمكن من التعرف على مدى استعاب
.حجیتھمن حیثالإلكتروني و كیفیة تنظیمھ سواء من حیث نشأتھ أو

یھدف ھذا البحث إلى إیجاد إطار قانوني متكامل یساعد في إضفاء الصفة القانونیة و
على التوقیع الإلكتروني و تنظیم حجیتھ في الإثبات خاصة و أن المجتمع بفضل التطور 
التقني لوسائل المعلومات و الاتصالات تحول من مجتمع ورقي تقلیدي إلى مجتمع إلكتروني 
حدیث، فالقانون سن لتنظیم حیاة المجتمع و ھو یتطور مع تطور ھذا الأخیر، فكما ھو معلوم 
من خصائص القاعدة القانونیة أنھا قاعدة اجتماعیة تمثل مرآة البیئة التي یحكمھا و ینشأ فیھا 

لھذا و كما سبقت الإشارة إلیھ عمدت معظم التشریعات إلى . تتطور بتطور المجتمعفھي 
تعدیل قوانینھا تماشیا مع المتطلبات التكنولوجیة و الإلكترونیة الجدیدة و من بینھا التشریع 

.الجزائري الذي سایر الركب وقام بتعدیل و تتمیم القانون المدني

حجیة التوقیع -جزائریة مــن المراجع في ھذا الموضوع و نظرا لافتقار المكتبة ال
شكل لدینا دافعا إلى البحث فیھ و التعمق في لحداثتھ-الإلكتروني في التشریع الجزائري 
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و للوصول . أحكامھ مستندین في ذلك على المراجع المختلفة سواء العربیة منھا أو الغربیة
إلى باب تمھیدي و بابین رئیسیینھذا البحثإلى الھدف المنشود المنوه عنھ أعلاه قسمنا

تطرقنا في الباب التمھیدي إلى دراسة النظریة العامة في الإثبات أما الباب الأول فخصصناه 
لدراسة الإثبات بالكتابة بنوعیھا الرسمیة و العرفیة لننتقل بعد ذلك لدراسة حجیة التوقیع 

:طة التالیةالإلكتروني و ذلك في الباب الثاني معتمدین الخ



4

:الـخـطـــــــة

.مــقــــدمـــــــة

.النظریة العامة في الإثبات: الباب التمھیدي

. القواعد العامة في نظریة الإثبات: الفصل الأول

.التعریف بالإثبات و آثاره: المبحث الأول

.تعریف الإثبات:  المطلب الأول

.الواقعة القانونیة محل الإثبات:الفرع الأول

.شروط الواقعة القانونیة محل الإثبات: الفرع الثاني

.أھمیة الإثبات: المطلب الثاني

.أھمیة الإثبات بحد ذاتھ:  الفرع الأول

.أھمیة تحدید المكلف بعبء الإثبات: الفرع الثاني

.سریان قواعد الإثبات زمانا و مكانا: المطلب الثالث

.سریان قواعد الإثبات من حیث الزمان:  ولالفرع الأ

.سریان قواعد الإثبات من حیث المكان: الفرع الثاني

.مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الرابع

.علاقة القواعد الإجرائیة في الإثبات بالنظام العام:  الفرع الأول

.بالنظام العامعلاقة القواعد الموضوعیة في الإثبات:  الفرع الثاني

.المبادئ العامة في الإثبات:  المبحث الثاني

.الحق في الإثبات: المطلب الأول

.مضمون الحق في الإثبات:  الفرع الأول

.القیود الواردة على الحق في الإثبات: الفرع الثاني

.دور القاضي في الإثبات:  المطلب الثاني

. مبدأ حیاد القاضي: الفرع الأول

.موقف المشرع الجزائري من مبدأ حیاد القاضي: ثانيالفرع ال
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.تنظیم الإثبات:  الفصل الثاني

.التطور التاریخي لقواعد الإثبات:  المبحث الأول

.مرحلة ما قبل القضاء: المطلب الأول

.مرحلة الدلیل الإلھي:  المطلب الثاني

.مرحلة الدلیل الإنساني: المطلب الثالث

.في الشریعة الإسلامیةالإثبات:المطلب الرابع

.الأنظمة المختلفة في الإثبات: المبحث الثاني

.مذھب الإثبات الحر:  المطلب الأول

.مذھب الإثبات المقید: المطلب الثاني

.مذھب الإثبات المختلط: المطلب الثالث

.موقف المشرع الجزائري من المذاھب الثلاث:المطلب الرابع

.ةالإثبات بالكتاب: الباب الأول

.المحررات الرسمیة: الفصل الأول

.مفھوم المحررات الرسمیة و شروطھا: المبحث الأول

.مفھوم المحررات الرسمیة: المطلب الأول

.مفھوم المحررات الرسمیة في التشریعات الوضعیة: الفرع الأول

.مفھوم المحررات الرسمیة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

. المحررات الرسمیةشروط : المطلب الثاني

.شروط المحررات الرسمیة في التشریع الوضعي: الفرع الأول

.شروط المحررات الرسمیة في التشریع الإسلامي: الفرع الثاني

.آثار المحررات الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة:  المبحث الثاني

.حجیة المحررات الرسمیة و صورھا: المطلب الأول

. لمحررات الرسمیة في الإثباتحجیة ا: الفرع الأول

.حجیة صور المحررات الرسمیة في الإثبات: الفرع الثاني
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.القوة التنفیذیة للمحررات الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة:المطلب الثاني

.القوة التنفیذیة للمحررات الرسمیة:  الفرع الأول

.علیھاحالات اشتراط الكتابة و الاستثناءات الواردة :الفرع الثاني

.المحررات العرفیة: الفصل الثاني

.مفھوم المحررات العرفیة و أقسامھا: المبحث الأول

.المحررات العرفیة المعدة للإثبات: المطلب الأول

.قبل تعدیل القانون المدني الجزائري327المادة أحكام: الفرع الأول

.لجزائريبعد تعدیل القانون المدني ا327المادة أحكام: الفرع الثاني

.الأوراق العرفیة الغیر معدة للإثبات: المطلب الثاني

.الرسائل و البرقیات:الفرع الأول

.الدفاتر التجاریة:الفرع الثاني

.الدفاتر و الأوراق المنزلیة:الفرع الثالث

. التأشیر ببراءة ذمة المدین: الفرع الرابع

.حجیة المحررات العرفیة: المبحث الثاني

.حجیة المحررات العرفیة بین الطرفین و خلفھما: المطلب الأول

.حجیة المحررات العرفیة بین الطرفین:  الفرع الأول

.الخلففي مواجھةحجیة المحررات العرفیة : الفرع الثاني

.حجیة المحررات العرفیة قبل الغیر: المطلب الثاني

.ني الجزائريمن القانون المد328لمادة لطبقاالمقصود بالغیر :  الفرع الأول

.حالات اكتساب المحررات العرفیة التاریخ الثابت: الفرع الثاني

.التوقیع الالكتروني و حجیتھ في الإثبات: الباب الثاني

.التوقیع الالكتروني من المنظور التقني: الفصل الأول

.ماھیة التوقیع الالكتروني: المبحث الأول

.و أھمیتھمفھوم التوقیع الالكتروني : المطلب الأول
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.مفھوم التوقیع الالكتروني: الفرع الأول

.أھمیة التوقیع الالكتروني: الفرع الثاني

.خصائص التوقیع الالكتروني: المطلب الثاني

.تمییز ھویة صاحب التوقیع: الفرع الأول

.التعبیر عن إرادة صاحب التوقیع: الفرع الثاني

.تطبیقاتھأشكال التوقیع الالكتروني و : المبحث الثاني

.أشكال التوقیع الالكتروني: المطلب الأول

.التوقیع الرقمي:الفرع الأول

.التوقیع البیومتري: الفرع الثاني

.التوقیع بالقلم الالكتروني أو عن طریق الماسح الضوئي: الفرع الثالث

.التوقیع الكودي: الفرع الرابع

.تطبیقات التوقیع الالكتروني: المطلب الثاني

.الشیكات الالكترونیة:  ع الأولالفر

.بطاقات السحب الآلي و البطاقات الذكیة: الفرع الثاني

.بطاقات الائتمان: الفرع الثالث

.التعاقد الالكتروني: الفرع الرابع

.التوقیع الالكتروني من المنظور القانوني: الفصل الثاني

.یع الالكترونيمدى توافر شروط التوقیع التقلیدي في التوق: المبحث الأول

.التوقیع التقلیدي و شروطھ: المطلب الأول

.تعریف التوقیع التقلیدي:  الفرع الأول

.شروط التوقیع التقلیدي:  الفرع الثاني

.التعریف القانوني للتوقیع الالكتروني و التمییز بینھ و بین التوقیع التقلیدي:المطلب الثاني

.وني تشریعاتعریف التوقیع الالكتر: الفرع الأول

.التمییز بین التوقیع الالكتروني و التوقیع التقلیدي: الفرع الثاني
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.مدى حجیة التوقیع الالكتروني كبدیل عن التوقیع التقلیدي: المبحث الثاني

. حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري و التشریعات الأخرى: المطلب الأول

.  كتروني في التشریع الجزائريحجیة التوقیع الال: الفرع الأول

.حجیة التوقیع الالكتروني في التشریعات العربیة و الغربیة: الفرع الثاني

مــدى حجیة التـوقـیع الالكـتروني فـي الإثبــات طبقا لقاعدة الإثبات بالكتابة                                               : المطلب الثاني
.و الاستثناءات الواردة علیھا

.حجیة التوقیع الالكتروني طبقا لقاعدة الإثبات بالكتابة: الفرع الأول

.حجیة التوقیع الالكتروني طبقا للاستثناءات الواردة على قاعدة الإثبات بالكتابة: الفرع الثاني

. خـــــــاتمـة
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.العـــامـة فـي الإثبــاتالنظــریة: البـــــاب التمھــــیدي

نظرا للدور الذي یلعبھ الإثبات في الحیاة الیومیة  العملیة منھا و العلمیة ارتأینا أن 
تكون بدایة دراستنا، دراسة موجزة و ملمة بالقواعد العامة في الإثبات لتكون المنطلق 

ن الأساس أو الإشكال الذي ا البحث إلى أذلموضوع بحثنا، إذ كما سبقت الإشارة في مقدمة ھ
ما ھو إلا موقع التوقیع الإلكتروني من أدلة الإثبات ھذا البحثیھ موضـوع ـیقــوم عـل

.كل من القانون و القضاء مع ھذا التوقیعتعاملالتقلیدیة و كیفیة 

و للإجابة على ھذا الإشكال كان لابد من إیجاد أرضیة یتأسس علیھا البحث، فكانت ھذه 
الأرضیة ھي دراسة النظریة العامة للإثبات ممّا تتضمنھ من تعریف للإثبات و أھمیتھ و كذا 
المبادئ التي یقوم علیھا و الأنظمة المختلفة فیھ و ذلك في فصلین اثنین خصصنا الفصل 

.الأول للقواعد العامة في نظریة الإثبات أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة تنظیم الإثبات
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.القواعد العامة في نظریة الإثبات: الفصل الأول

یوجد عدة أنواع من الإثبات، فھناك الإثبات العلمي و الإثبات القضائي و الإثبات 
التاریخي، و لكن ما ھو النوع الذي یحضى بحمایة القانون و الذي یقبل أمام القضاء؟

یجب أن نتطرق إلى مفھوم الإثبات لنستخلص منھ للتوصل إلى إجابة عن ھذا السؤال
.  - الإجابة على التساؤل - النتیجة المرجوة 

بعــد معـرفة الإثبــات المقبول لابد من معرفة أھمیتھ و كذا المبادئ التي یقوم و علیھ
علیھا و ھذا بشيء من التفصیل مقسمین ھذا الفصل إلى مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول 
إلى التعریف بالإثبات و آثاره و ذلك في أربعة مطالب، و خصصنا المبحث الثاني للمبادئ 

.التي یقوم علیھا الإثبات مقسمین إیاه إلى مطلبین اثنین

.التعریف بالإثبات و آثاره: المبحث الأول

ا ممّ)1(تجدر الإشارة إلى أن القانون المدني الجزائري خلى من كل تعریف للإثبات
و كذا ) المطلب الثاني(ثم إبراز أھمیتھ ) المطلب الأول(یدفعنا إلى تعریفھ فقھا و قضاء 

المطلب (و أخیرا مدى تعلقھ بالنظام العام ) المطلب الثالث(سریان قواعده مكانا و زمانا 
: كالآتي) الرابع

.تعریف الإثبات: المطلب الأول

: بعضھا فیما یليلقد وردت عدة تعریفات للإثبات نورد

إقامة الدلیل على حقیقة أمر مدعى بھ: "یعرف الدكتــور سلـیمــان مرقس الإثبات بأنھ

________________________________________________________
ي الأمر                                                         المتضمن القانون المدني و لا ف1975-09-26المؤرخ في 58- 75الأمـــر رقـم ي ــلا ف): 1(

.المعدل و المتمم للأمر أعلاه2005-06- 20المؤرخ في 10-05رقم
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.)1("نظرا لما یترتب علیھ من آثار قانونیة

اء بالطرق الإثبات ھو إقامة الدلیل أمام القض: "و یعرفھ الدكتور محمد زھدور بما یلي
.)2("قانونا على واقعة قانونیة ینازع في صحتھا أحد أطراف الخصومةالمحددة 

"و الدكتور أنور سلطان یعرف الإثبات بأنھ قامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي إ: 
.)3("حددھا القانون على وجود واقعة قانونیة متنازع علیھا بما ینبني علیھا من آثار

"ا الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فیعرفھ بأنھأم قامة الدلیل أمام القضاء بالطریقة إ: 
.)4("التي یحددھا القانون على وجود حق متنازع فیھ

: و یتفق كل من الأستاذین الغوثي بن ملحة و بكوش یحیى على التعریف الآتي للإثبات
:الإثبات في الاصطلاح القانوني یحمل ثلاث معان"

حسب مفھومھ الواسع الإثبات ھو إقامة الدلیل أما القضاء من أجل إثبات الادعاء و في                       :أولا
.ھذا المضمر یقال یقع عبء الإثبات على الخصم

و في مفھوم ضیق یقصد بالإثبات كل الوسائل التي تقنع و في ھذا الصدد یتمثل في                 :ثانیا
الطرق التي یستعملھا الخصم لإقناع القاضي بصحة الواقعة و حقیقة قیام الحق مثل                     

.الأوراق المحررة و الشھود و القرائن
و أخیرا یطلق مصطلح الإثبات على النتیجة التي وصل إلیھا الشخص و ھكذا یقال تم                     :ثالثا

إقامة الدلیل على         نى أن الخصم قد أثبت ادعاءه و في المیدان القضائي ھوـات بمعــالإثب
________________________________________________________

نینات سلیمان مرقس، أصول الإثبات و إجراءاتھ في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بتق): 1(

.11، ص 1عالم الكتب، القاھرة، ج . سائر البلاد العربیة

1ط. محمد زھدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات): 2(

.9، ص 1991سنة 

في القانونین المصري و اللبنانيدراسة.في المواد المدنیة و التجاریةأنور سلطان، قواعد الإثبات ): 3(

.4، ص 1974، سنة 1الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، ط

شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي      . عبد المنعـم فــرج الـصدة، الإثبات في المواد المدنیة): 4(

.5، ص 2و أولاده بمصر، ط 



12

.)1("وجود واقعة قانونیة أو تصرف قانوني یرتب آثاره

یستخلص من ھذه التعاریف كلھا أن الإثبات المقصود ھو الإثبات القضائي أي الإثبات 
الإثبات كل منیختلف عنالــذي یحدده القــانون و الــذي یتــم أمــام ســاحة القضــاء و ھو

التاریخي لأن كل من ھذین الأخیرین یتم بأي طریقة كانت بحثا عن الإثباتالعلمي و
.  ، عكس الإثبات القضائي فھو محدد بطرق محصورة في القانون)2(الحقیقة

ا الفرق بأن الحقیقة العلمیة تبقى دائما محل دراسة و تجدید ذو یبرر الأستاذ زھدور ھ
ینما الحقیقة القضائیة تنتھي عند اكتشافھا من طرف القضاء و في ھذا مصلحة للأطراف ب

.)3(لأنھا تضع حدّا للخصومة بینھم

كما یستخلص من التعریفات السابقة أن الإثبات ینصب على الواقعة القانونیة التي تمثل 
سواء كنا أمام النوع الأول و. محل الإثبات و ھي نوعــان، تصرفات قانونیة و أفعال مادیة

أو الثاني یجب توفر بعض الشروط لكي یقبل الإثبات فیھما بطریقة من الطرق المعدة 
و لھذا سنخصص الفرع الأول لدراسة الواقعة القانونیة ثم شروطھا في الفرع . للإثبات

.الثاني

).محل الإثبات(الواقعة القانونیة : الفرع الأول

أشرنا إن الواقعة القانونیة و ھي محل الإثبات تتفرع إلى نوعین كما سبق و أن 
.التصرفات القانونیة و الأفعال المادیة

__________________________________________________________

الدیوان الوطني للأشغال . الغوثي بن ملحة، قواعد الإثبات و مباشرتھا في النظام القانوني الجزائري: )1(

و بكــوش یحیـى، أدلــة الإثبات في القانون المدني الجزائري                             . 9، ص 2001، سنة 1الـتربویة، ط 

1دراسة نظریة و تطبیقیة مقارنة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ط . والفقھ الإسلامي

.15، ص 1981سنة 

ألقیت على طلبة السنة الرابعة حقوق، كلیة الحقوق                            . داودي ابراھیم، محاضرات في طرق الإثبات): 2(

.2005- 2004جامعة وھران، السنة الجامعیة 

.9محمد زھدور، المرجع السابق، ص ): 3(
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تصرفات تتجھ فیھا إرادتین : التصرفات القانونیة فھي بدورھا تنقسم إلى قسمینأما 
، فیعرف ....متطابقتین نحو إحداث أثر قانوني معین و مثالھا العقود كعقد البیع و الإیجار

العقد بأنھ اتجاه إرادتین و تطابقھما تطابقا تاما في لحظة معینة من أجل إنشاء حق أو تحویلھ 
.)1(و انقضائھأ

و تصرفات أخرى تصدر من جانب واحد أي بالإرادة المنفردة و المثال الوحید الذي أورده 
المشرع الجزائري عن التصرف بالإرادة المنفردة ھو الوعد بجائزة و ذلك ما جاء في نص 

التي یفھم من نصھا أن الوعد بالجائزة )2(من القانون المدني الجزائري1مكرر123المادة 
تصرف بإرادة منفردة ھي إرادة الواعد الذي یعلن للجمھور عن جائزة یمنحھا لأي شخص 

: تتمثل في ما یلي)4(و لكي یتم یجب توفر شروط معینة. )3(یقوم بعمل معین
أن تكون إرادة الواعد بجائزة جادة صادرة من شخص متمتع بأھلیة كاملة سلیمة من                  :أولا

.ب و خالیة من العوارضالعیو
.أن یوجھ الوعد بجائزة إلى الجمھور لا إلى شخص معین:ثانیا
النشر كالإعلان في صورة من صورأن یوجھ الوعد بجائزة إلى الجمھور عن :ثالثا

.نترنت حالیالألصقات أو عن طریق شبكة االصحف أو الإذاعة أو عن طریق الم
أن یلـتزم الواعد بتقدیم الجائزة سواء كانت مادیة أو معنویة، فالمادیة كمبلغ من المال :رابعا

.و المعنویة كمنح وسام شرفي

ھي أعمال یرتب علیھا القانون أثرا سواء أكانت أعمالا إرادیة و أما الأعمال المادیة ف
أعمال إرادیة و أعمال غیر : و بذلك فإن الأعمال المادیة تنقسم إلى نوعین. أو غیر إرادیة

.إرادیة

فالأعمــال الإرادیــة ھي التي تقع بفعـل الإنسـان و ھي نوعان، الفعل الضار و الفعل
________________________________________________________

السنة الثانیة حقوق، كلیة الحقوقألقیت على طلبة . ، محاضرات في الالتزامات)الأب(محمد حبار): 1(

.2003- 2002وھران، السنة الجامعیة جامعة

المتضمن القانون                          58- 75المعدل و المتمم للأمر 2005-06-20المؤِرخ ب 10-05الأمر رقم ): 2(

.المدني

دار الھدى، عین                    . محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات): 3(

.402، ص 1992- 1991، سنة 1ملیلة، الجزائر، ط 

.، محاضراتھ، المرجع السابق)الأب(حمد حبارم): 4(
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أما الفعل الضار فھو یتجسد في قیام المسؤولیة التقصیریة التي تقوم بدورھا على . النافع
حیث یقصد بالخطأ في المواد . توفر ثلاثة أركان، الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینھما

امة، و یقصد بالضرر ما یلحق الشخص من ذلك المدنیة الإخلال بالالتزام القانوني بصفة ع
السلوك الخاطئ، أما العلاقة السببیة فھي تتمثل في العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبھ 

.)1(المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور
فالإثراء بلا . و أما الفعل النافع فیتمثل في الإثراء بلا سبب و الفضالة و الدفع الغیر مستحق

ب صورتھ أن شخصا ما یستولي على شيء و یستفید منھ مدة معینة دون أن یتحمل أي سب
.)2(شيء فیكون قد استفاد على حساب غیره

و تتمثل الفضالة في أن شخصا ما یتولى من تلقاء نفسھ و عن قصد القیام بعمل لحساب 
.)3(شخص آخر دون أن یكون ملزما بھ لا قانونا و لا اتفاقا

و یتمثل الدفع الغیر مستحق في أن شخصا ما یتسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا لھ 
.)4(ففي ھذه الحالة یجب علیھ رده 

أمــا الأعـمال الغـیر إرادیة فـھـي أعـمــال لا دخــل لید الإنسان فیھا كالوفاة و المیلاد 
.)5(و القرابة و الجوار

رأینا إن القواعد القانونیة محل الإثبات قد تكون تصرفا قانونیا كما قد تكون إذن، كما 
فعلا مادیا، و لكن لقبول إثبات الواقعة القانونیة بأي طریق من طرق الإثبات یجب توفر 

.شروط معینة فیھا نوردھا في الفرع الثاني

________________________________________________________
اسحاق ابراھیم منصور، نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین                            : ینظر أكثر تفصیلا):1(

.314، ص 2004، سنة 7دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ط . الجزائریة

.، محاضراتھ، المرجع السابق)الأب(محمد حبار): 2(

.، محاضراتھ، المرجع السابق)الأب(بارمحمد ح): 3(

.318اسحاق ابراھیم منصور، المرجع السابق، ص ): 4(

.62سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص : )5(
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.شروط الواقعة القانونیة محل الإثبات: الفرع الثاني

التالیة لكي یقبل إثبات الواقعة القانونیة بالطرق المحددة قانونا لابد من توفر الشروط 
أن تكون محددة و ممكنة و متنازع فیھا و متعلقة بالدعوى و منتجة فیھا و جائزة : فیھا

.الإثبات

.أن تكون الواقعة محددة: أولا

یجب أن تكون الواقعة محددة تحدیدا كافیا و واضحا و ذلك لكي یمكن التحقق من أن 
الشرط یعتبر من الشروط البدیھیة، فإن لم فھذا. الدلیل الذي سیقدم یتعلق بھا و لیس بغیرھا

.)1(یجعلھا غیر قابلة للإثباتھذاتكن الواقعة محددة فھي مجھولة و 

كما تجدر الإشارة إلى أن الواقعة المحددة قد تكون واقعة إیجابیة كما قد تكون واقعة 
ي حالة الوفاء بالدین فالإیجابیة كواقعة الوفاء بالدین أو الضرب أو القذف، فیجب ف. سلبیة

.مثلا بیان زمانھ و مكانھ و أصل الدین الموفى بھ و مقداره
، كنفي التقصیر في الالتزام بعلاج مریض فإثباتھا یتم )2(أما السلبیة فھي نفي لأمر وجودي

بإثبات عكسھا أي من خلال إثبات واقعة مضادة        ذلكیر مبــاشرة حیث یتم ـریقة غــعــادة بط
فالطبیب مثلا یثبت أنھ لم یقصر في علاج المریض و ھي واقعة سلبیة . )3(تكون إیجابیةلھا

.بإثباتھ أنھ قام بكل ما یفرضھ علیھ واجب العلاج و ھي واقعة إیجابیة

و أخیرا إن تقــدیر مــا إذا كـانت الواقعة القانونیة محل الإثبات محددة أم لا فھي 
لقضاة الموضوع و ھم غیر خاضعین لرقابة المحكمة العلیا في تخضع للسلطة التقدیریة 

. )4(ذلك
      ________________________________________________________

.64سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ):1(

.65سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ): 2(

المكتبة القانونیة، الدار الجامعیة، بدون سنة                               . جاریةمحمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنیة و الت): 3(

.63طبع، ص 

منشأة المعارف                              . نبیل ابراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء الفقھ و القضاء): 4(

.58، ص2000، سنة 1شركاه، ط الإسكندریة، جلال جزري و 
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.أن تكون الواقعة جائزة الإثبات: ثانیا

ب أن لا یمنع القانون إثباتھا و بعبارة أخرى یجب أن لا تكون مخالفة للنظام العام ـیج
و الآداب العامة فمثلا دین القمار أصلا یخالف النظام العام فیمنع إثباتھ كما أن المعاشرة 

ة ھي محرمة و مخالفة للنظام العام فلا یمكن إثباتھا أمام القضاء و ذلك بصرف الغیر الشرعی
.النظر عن اقتناع القاضي بھا من عدمھ

.أن تكون الواقعة ممكنة: ثالثا

ن إثباتھ و مصدر كنعني بالواقعة الممكنة أن تكون غیر مستحیلة، فالمستحیل لا یم
ستحالة إلى استحالة التصدیق عقلا كما إذا ادعى شخص الاستحالة إثنان، فإما أن ترجع الا

.أنھ ابن لشخص آخر یصغره سنا أو یدعي أعمى أنھ رأى المتھم یصدم المضرور بسیارتھ
ھو ما یسمى عقلا وإلى أنھ لا سبیل لإثباتھا رغم قابلیتھا للتصدیق الاستحالةو إما أن ترجع

محددة،  فلا یمكن إثباتھا كمن یدعي أنھ لم یقترض بالواقعة المطلقة التي تماثل الواقعة الغیر 
. )1(مالا من أحد طیلة حیاتھ

.أن تكون الواقعة متنازع فیھا: رابعا

إن الإثبات القضائي یستلزم بالضرورة وجود واقعة متنازع علیھا فإن لم تكن الواقعة 
.محل نزاع فلا معنى للإثبات و لا للتقاضي

محل لإثبات الوقائع الثابتة كالوقائع المعترف بھا من طرف الخصم، فالإقرار لا و علیھ
كما أنھ لا محل لإثبات الواقعة إذا كان القانون قد أعفى الخصم من . بالواقعة یُعفي من إثباتھا

إثباتھا بقرینة قانونیة لأن ھذه الأخیرة تغني من تقررت لمصلحتھ عن أي دلیل آخر من أدلة 
.)2(الإثبات

________________________________________________________
.65محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ): 1(

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و التشریع                          . آدم وھــیب الــنداوي، شـرح قانون البینات و الإجراء): 2(

1998، سنة 1الغربي، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، طو الفقھ و القضاء العربي و

.32ص 
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.أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى: خامسا

متصلة بالحق المدعى بھ اتصالا وثیقا فلا یمكن تقدیم دلیل الواقعةأن تكونو ھذا یعني
.موضوع الدعوىعلى واقعة لا علاقة لھا ب

و تظھر أھمیة ھذا الشرط حینما یلجأ المدعي إلى الإثبات الغیر مباشر و ذلك عندما لا یثبت 
الواقعة المدعى بھا و إنما یثبت واقعة أخرى متصلة بھا یستنبط منھا القاضي وجود الواقعة 

الي ، وممّا لا شك فیھ أن درجة ھذا الاتصال تختلف بحسب الأحوال و بالت)1(الأصلیة
فللقاضي السلطة المطلقة  في تقدیر ذلك الحكم، كما لو قدم المستأجر دلیلا یثبت فیھ وفاءه 

. )2(ببدل الإیجار عن شھور لاحقة للشھر المطالب بھ

.أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى: سادسا

یؤثر على لك أن الواقعة إذا ثبتت من شأنھا أن توصل إلى اقتناع القاضي بماذو معنى 
الحكم الذي یصدره، و لكن ھذا لا یعني أن تكون ھي وحدھا الحاسمة في حل النزاع بل یكفي 
أن تكون عنصرا من عناصر الإقناع، فإن لم تكن كذلك فلا جدوى من إثباتھا و لو كانت 

فإذا ما طالب . )3(متعلقة بالنزاع إذ أن تعلقھا بالنزاع لا یعني بالضرورة أنھا منتجة فیھ
لمؤجر المستأجر ببدل إیجار شھر معین و قدم المستأجر إثباتا على تأدیتھ الشھور السابقة ا

فإن ھذه الواقعة و لو أنھا متعلقة بالدعوى إلا أنھا غیر منتجة فیھا بخلاف إذا ما قدم ما یثبت 
أداءه لبدل إیجار الشھور اللاحقة عن الشھر المطلوب فإن مثل ھذه الواقعة تعتبر منتجة في

.  الدعوى

القانونیة یظھر أن الواقعة القانونیة ھي محل الإثبات و لیس القاعدةبناء على ما تقدمو 
التي لا تحتاج إلى إثبات كأصل عام لافتراض العلم بھا إلا في حالات استثنائیة نذكر بینھا 

.العرف المحلي و العادة الاتفاقیة و كذا القانون الأجنبي

________________________________________________________
.66محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 1(

.16محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(

1999، سنة 2دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني): 3(

.58ص
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فالعرف ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنشأ من اضطراد سلوك الإنسان على نحو 
، و ھذا ما یعرف بالعرف العام الذي )1(معین في اتباعھا زمنا طویلا مع اعتقادھم بإلزامھا

. یفترض علم القاضي بھ لأنھ یأخذ حكم القاعدة القانونیة و بالتالي لا یحتاج إلى إثبات
ن العرف محلیا مقتصرا على جھة معینة ففي ھذه الحالة لا یفترض علم القاضي بھ أما إذا كا

. )2(مما یستلزم إثباتھ ممن لھ مصلحة في ذلك

ا إلا إذا اتفق المتعاقدان على الأخذ بھا صراحة ـؤخذ بھــیـلافـاقیة فـأمـــا العــادة الات
.ھا على من لھ مصلحة في ذلكأو ضمنا، فھي تعتبر مجرد واقعة یقع عبء إثبات

و أما القانون الأجنبي فھو النظام القانوني الذي أشارت إلى تطبیقھ قاعدة الإسناد 
، و الملاحظ أن أغــلب الفقھ ینادي باعتماد الموقف التقلیدي للقضاء الفرنسي الذي)3(الوطـنیة

طبیق القانون الأجنبي أن یثبت یعامل القانون الأجنبي كواقعة، فعلى الطرف الذي یتمسك بت
و ھناك اتجاه ثاني من الفقھ ینادي بمعاملة القانون الأجنبي كقانون مثلھ مثل . مضمونھ

.القانون الوطني

مشرع الجزائري فإنھ لم یفصح عن موقفھ صراحة و لكن بالرجوع إلى لو بالنسبة ل
:یمكن استخلاص ما یلي)4(لجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة ا5فقرة 233نص المادة 

یعامل القانون الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصیة معاملة القانون الجزائريمشرعالأن -
و في غیر مسائل الأحوال الشخصیة . یحتاج إلى إثباتھ أمام القضاء الوطنيلاو بالتالي 

كما أن . عة و بالتالي یجب إثباتھ من طرف الشخص المتمسك بھمعاملة الواقیعاملھ
.العلیا لا تراقب التفسیر المقدم من طرف قضاة الموضوع لھذا القانون الأجنبيالمحكمة

  ________________________________________________________
مكتبة دار الثقافة للنشر                           . ت بالقرائن في المواد المدنیة و التجاریةیــوسف محمـد المصــاروه، الإثبـا: )1(

.20، ص 1996، سنة 1و التوزیع، عمان، ط

.14محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(

ة حقوق                      ألقیت على طلبة السنة الرابع. ، محاضرات في القانون الدولي الخاص)بنلإا(محمد حبار ): 3(

.2005-2004كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 

مخالفة أو خطأ                            : " ھذه المادة خاصة بأوجھ الطعن بالنقض و الفقرة الخامسة منھا تخص الوجھ الآتي): 4(

".متعلق بالأحوال الشخصیة في تطبیق القانون الداخلي أو قانون أجنبي 
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.أھمیة الإثبات: المطلب الثاني

إذا ما كل فرد من المجتمعأصبح ھبعد تنظیم القانون لعلاقات المجتمع وحكم منازعات
نوزع في حقھ یلتجأ إلى القضاء لیفصل في نزاعھ و یسترجع حقھ بعدما كان یقتضیھ بنفسھ 

.في عصر ما قبل القانون

و كان السبیل الوحید لاقتضاء الحق و الحكم بھ ھو إثبات ذلك الحق من طرف من 
للإثبات أھمیة بالغة في المنازعات أمام القضاء كما لعبء الإثبات یدعیھ، و من ھنا یظھر أن 

: أھمیة نبینھا فیما یلي

.أھمیة الإثبات بحد ذاتھ: الفرع الأول

ة في الحیاة العملیة حیث أن الدلیل القانوني یعد جوھریا بالنـسبة للإثبات دور ھام خاص
فھو بمثابة روح الحق یظھره و یجعل صاحبھ یستفید . للحــق ذلـك أن الحـق بدون دلیل عدم

.منھ

و لھــذا یعــد الإثبات من أھم المواضیع التي وردت في القانون المدني و كذا 
ن المعــلوم أن طرق الإثبات في القانون الجزائري موزعة بین الإجراءات المـدنـیة، فمــ

القواعدالقانون المدني و قانون الإجراءات المدنیة فھي مزیج من القواعد الموضوعیة و
.الإجرائیة معا

و حتى في الشریعة الإسلامیة تثبت أھمیة الإثبات و ذلك استنادا إلى قولھ صلى الله 
عطى الناس بدعواھم لا دعى ناس دماء رجال و أموالھم و لكن البینة على لو ی: " علیھ و سلم

. )1("المدعي و الیمین على المدعى علیھ 

مسألةو من ھذا یتبین أن للإثبات القضائي أھمیة بالغة بالنسبة للحقوق و بذلك تعد 
.ملھالإثبات القضائي من أھم النقاط التي یرتكز و یعتمد علیھا القاضي في ع

________________________________________________________
132، ص 4سبل السلام، ج. حدیث متفق علیھ رواه الإمامان البخاري و مسلم ذكره الصنعاني): 1(

.18مشار إلیھ في مرجع آدم وھیب النداوي، المرجع السابق، ص
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و لقد جــاء في المذكرة الإیضاحیة لقانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة 
" ما یلي1969المصري لسنة  و ھو -تحتل قواعد الإثبات أھمیة خاصة، إذ أن الحق : 

یتجرد مــن كــل قیمــة إذا لم یقـم الدلیل على الحادث الذي یستند –موضــوع التقــاضي 
و قوام حیاتھ و معقد النفع فیھ، حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دلیلھ إلیھ، فالدلـیل ھ

یصبح عند المنازعة فیھ و العدم سواء، و من ھنا یتعین أن تلقى قواعد الإثبات الموضوعیة 
منھا و الإجرائیة عنایة خــاصة إذ أنھــا الوسیلة التي یتوصل بھا صاحب الحق إلى إقامة 

. )1(... "لحق و تقدیمھ للقضاء لیمكنھ منھالدلیل على قیام ھذا ا

و بعد معرفة أھمیة الإثبات لابد من التطرق و تبیان مدى أھمیة تحدید على من یقع 
.عبء الإثبات و ھذا ما سیتم في الفرع التالي

.أھمیة تحدید المكلف بعبء الإثبات: الفرع الثاني

مسألة ھامة في الحیاة العملیة فقد یكون الحق إن تحدید من یتحمل عبء الإثبات 
متراوحا بین طرفین لا یمكن لأي أحد منھما أن یثبتھ أو ینفیھ فإلقاء عبء الإثبات على 

فالحكم في الدعوى یتوقف عملیا على مدى . )2(أحدھما معناه حكم علیھ أو حكم على خصمھ
، فإذا عجز عن ذلك خسر استطاعة من یتحمل عبء الإثبات تقدیم الدلیل على ما یدعي

.دعواه

نجده ینص 323و بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري و بالضبط إلى نص المادة 
".على الدائن إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص منھ : " على ما یلي

ئن الذي ادعى یستخلص من نص ھذه المادة أن البینة على من ادعى و المدعي ھو الدا
و متى ادعى المدین ببراءة ذمتھ علیھ ھو أیضا . الدین في ذمة المدین، فعلیھ إثبات ذلك الدین

.إثبات ما ادعاه من خلو ذمتھ من الدین المدعى بھ
________________________________________________________

في المواد المدنیة و التجاریة و مذكرتھ محمد فھیم أمین، نصوص قانونیة، قانون الإثبات): 1(

.415، ص1969عالم الكتب ، سنة . الإیضاحیة

المجمع                              . عبد الرزاق أحمد السنھوري، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني): 2(

.651الإسلامي، منشورات محمد الدّایة، بدون سنة طبع، صالعلمي العربي



21

و الثابت أربعة أنواع، فقد یكون الثابت . و المدعي ھو من یدعي شیئا خلاف الثابت
.أصلا أو عرضا أو فرضا أو ظاھرا

أما الثابت أصلا فیتمثل في أن الأصل في ذمة المرء البراءة أي أن ذمتھ تكون خالیة 
و مثال ذلك من یدعي . )1(ن أي دین یشغلھا أو یثقلھا و على من یدعي خلاف ذلك أن یثبتھم

أن لھ دینا في ذمة شخص آخر، فالأصل في ھذا الأخیر أن ذمتھ بریئة و ما على المدعي إلا 
. إثبات خلاف ذلك

كیة إذ أن صورتھ و منھا حق المل)2(و أمـــا الثــابت ظـاھرا فصــورتھ الحقـوق العینیة
الظاھرة ھي الحیازة، فكان على من یدعي خلاف ھذا الظاھر و ھو الحیازة أن یثبت ما 

.)3(یدعیھ فیقیم دعواه على الحائز فھو المدعى علیھ دائما في دعوى الملكیة

و الثابت عرضا یكون عندما یثبت المدعي دینھ على المدعى علیھ، فینقلب الثابت أصلا 
لثابت عرضا و بالتالي ینتقل عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى علیھ لكي یثبت إلى ا

.  )4(براءة ذمتھ بتقدیمھ سند الوفاء بالدین فإن فعل یعود الثابت أصلا إلى حالھ

و یكون الثابت فرضا عند وجود قرینة قانونیة یفترضھا القانون، فوجود مخالصة 
شھور اللاحقة للشھر المطالب بھ المستأجر بید ھذا الأخیر تعد الوفاء ببدل الإیجار عن ال

ففي ھذه الحالة ینتقل عبء الإثبات من . قرینة على أدائھ الشھور السابقة و الشھر المطالب بھ
.المستأجر إلى المؤجر، فعلى المؤجر إثبات خلاف ما یدعیھ المستأجر

و ذلك في عدة اجتھادات سایرھاقاعدة و ا أن القضاء الجزائري دعم ھذه الــكم
ھ من المقرر قانونا على الدائن إثبات الالتزام و على المدینــا أنـیھـا فــینـائیة مبــقض

اء بما یخالف ھذا المبدأ یعد انتھاكا لقواعد الإثباتـإن القضـم فـإثبـــات التخلص منھ، و مـن ث
________________________________________________________

.57آدم وھیب النداوي، المرجع السابق، ص): 1(

إن الحقوق العینیة تعد من الحقوق المالیة و ھي نوعان حقوق عینیة أصلیة و أخرى تبعیة أما الأولى                         ): 2(

.فتنقسم إلى ثلاثة أنواع، حق الملكیة و حق الانتفاع و حق الارتفاق

.652عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص: )3(

.57آدم وھیب النداوي، المرجع السابق، ص): 4(
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.)1(و مخالفا للقانون

.سریان قواعد الإثبات زمانا و مكانا: المطلب الثالث

إلى موقع قواعد الإثبات من تطبیقھا من حیث الزمان و المكان یجب أن قبل التطرق 
ھ كما رأینا سابقا إن قواعد الإثبات ھي مزیج من القواعد الموضوعیة والقواعد نذكر أن

. الإجرائیة بالنظر إلى سریانھا زمانا و مكانا و ھذا ما سیتم تحلیلھ اتباعا في الفرعین التالیین
ندرس في الفرع الأول سریان ھذه القواعد من حیث الزمان و كذا سریانھا من حیث المكان 

.فرع الثانيو ذلك في ال

.سریان قواعد الإثبات من حیث الزمان: الفرع الأول

إن الأصل العام في تطبیق القوانین من حیث الزمان ھو أن القانون لا یسري إلا من 
الیوم الموالي لنشره بالجریدة الرسمیة في العاصمة و من الیوم الموالي لوصولھ الدوائر 

ھذا الأصل العام ینطوي على مبدأین أساسین متكاملین ھما و. )2(التابعة للولایات الأخرى
.مبدأ الأثر المباشر للقوانین و مبدأ عدم رجعیتھا

________________________________________________________
4، العدد 1989، المجلة القضائیة لسنة 26320، ملف رقم 1983- 03- 30قرار مؤرخ في -): 1(

.42ص

3، العدد 1990، المجلة القضائیة لسنة 49767، ملف رقم 1987- 06- 03قرار مؤرخ في -

. 27ص

3، العدد 1990، المجلة القضائیة لسنة 49174، ملف رقم 1987- 06- 17قرار مؤرخ في -

.20ص

.، غیر منشور93169، ملف رقم 1992-10-28قرار مؤرخ في - 

.، غیر منشور112011، ملف رقم 1994-06-08قرار مؤرخ في - 

.، غیر منشور113267، ملف رقم 1994-10-05قرار مؤرخ في - 

.                د، الاجتھاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدنيعمر بن سعی: ھذه القرارات مشار إلیھا في مؤلف

.95، 94، 93، 92، ص ص 2001مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 

.من القانون المدني الجزائري4راجع المادة ): 2(
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لقانون الجدید یطبق فورا منذ فمؤداه أن ا) مبدأ الأثر المباشر للقانون ( أما المبدأ الأول 
.تاریخ نفاذه و یرتب آثاره على كل الحالات التي وقعت عقب نفاذه لا التي سبقت نفاذه

و الذي مؤداه أنھ ) المبدأ الثاني ( و في مقابل ھذا المبدأ یوجد مبدأ عدم رجعیة القوانین 
على الوقائع و الحالات التي تمت بما أن القانون الجدید یسري بأثر مباشر فلا مجال لتطبیقھ

.قبل نفاذه و ھذا ما یعرف بعدم رجعیة القوانین

فكما یلاحظ إن ھذا المبدأ الأخیر یلازم المبدأ الأول و فیھما ضمان لاستقرار 
المعاملات في المجتمع إلا أنھ ھناك استثناءات واردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین و ھي 

للمتھم و كذا النص صراحة على سریان القانون على الماضي و أخیرا إذا القانون الأصلح
.)1(كان القانون الجدید قانونا تفسیریا

و في ما یخص قواعد الإثبات فلقد رأینا أن ھذه الأخیرة تظم نوعین من القواعد قواعد 
.إجرائیة و قواعد موضوعیة

من القانون المدني الجزائري على 7فلقد نصت المادة أما الأولى أي القواعد الإجرائیة
".تطبق النصوص الجدیدة المتعلقة بالإجراءات حالا : " ما یلي

یفھــم مـن نص ھـذه المــادة أنـھ في مــا یتعلـق بالقواعد الإجرائیة یطبق فیھا القانون 
لتي سبقت صدور ھذا القانون الجـدید و یسـري بأثـر رجعـي أي یُطبق حتـى على الحالات ا

و ھو ما یعد خلافا للأصل العام، و لكن لا ضرر فیھ حیث أن القواعد الإجرائیة لا تمس 
. )2(ســوى المسـائل التي وضعھا القانون لحمایة الحقوق عن طریق القضاء لا الحقوق ذاتھا

.     )3(و مثال المسائل الإجرائیة، الخبرة و التحقیق و مضاھاة الخطوط

من القانون المدني الجزائري 8ا القواعد الموضوعیة فلقد نصت علیھا المادة ـو أم
تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بھا في الوقت الذي أعد: " بنصھا على ما یلي

________________________________________________________________

.177اسحاق ابراھیم منصور، المرجع السابق، ص: ینظرلمزید من التفاصیل): 1(

(2) : Mazeaud, leçons de droit civil. Tome 1, volume 1,1981, p198.

.71بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 3(
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".فیھ الدلیل، أو في الوقت الذي كان ینبغي فیھ إعداده 

ادة أن القانون القدیم ھو الذي یطبق على الأدلة المعدة یستخلص من نص ھذه الم
مسبقا أو حتى في الوقت الذي كان ینبغي إعدادھا فیھ رغم صدور القانون الجدید و ھذا فیھ 
حمایة لحقوق الأطراف، و بعبارة أخرى إن وسیلة الإثبات تبقى صالحة لكي یثبت بھا الحق 

و لنضرب مثالا . أن القانون الجدید لم یعد یعتبرھاالذي نشأ في ظل القانون القدیم حتى و لو 
دینار جزائري 100000على ذلك إذا كان القانون القدیم یسمح بإثبات الدین الذي تفوق قیمتھ 

بكل وسائل الإثبات ثم جاء قانون جدید ینص على وجوب إثباتھ بالكتابة فإن مثل ھذا الدین لا 
.وء الدین قبل صدور القانون الجدیدیُلزم صاحبھ بإثابتھ بالكتابة نظرا لنش

.فبعد معرفة سریان قواعد الإثبات من حیث الزمان ننتقل لدراستھا من حیث المكان

.سریان قواعد الإثبات من حیث المكان: الفرع الثاني

كما كانت واضحة لنا أھمیة التفرقة بین القواعد الإجرائیة و القواعد الموضوعیة في 
الإثبات في حالة تنازع القوانین من حیث الزمان فھي تلعب نفس الدور بالنسبة لحالة تنازع 

.القوانین من حیث المكان

فالمتفق علیھ إذا ما تنازع قانونان مسألة ما أحدھما وطني و الآخر أجنبي، فإنھ بالنسبة 
مكرر من 21قا لنص المادة للقواعد الإجرائیة في الإثبات ھي تخضع للقانون الوطني تطبی

یسـري علــى قواعد الاختصاص : " القـانـون المـدني الجـزائري التـي تنـص علـى مـا یـلي
".و الإجراءات قانون الدولة التي ترفع فیھا الدعوى أو تباشر فیھا الإجراءات 

ن أي خضوع كل أما بالنسبة للقواعد الموضوعیة فالأصل أن یُطبق مبدأ إقلیمیة القوانی
.من المواطنین و الأجانب الموجودین على إقلیم الدولة لقانون تلك الدولة

24إلى 9و قد نص المشرع الجزائري في القانون المدني و بالضبط في المواد من 
على القواعد التي تعین القانون الواجب التطبیق على كل نوع من أنواع العلاقات المدنیة في 

مثلا أخضعت الأھلیة لقانون 10ففي المادة . ازع قانونین على حكم نفس العلاقةحالة تن
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أخضع العقار لقانون موقعھ، و أخضع الالتزامات التعاقدیة لقانون 17الجنسیة، و في المادة 
.إلى غیر ذلك من الأمثلة18الإرادة أصلا بموجب المادة 

في تعیین محل الإثبات و توزیع عبء و تتمثل القواعد الموضوعیة في الإثبات
.الإثبات و طرقھ و كذا قوة كل منھا

فبالنسبة لتعیین محل الإثبات أي تعیین الواقعة القانونیة التي یتوقف علیھا الأثر 
القانوني المطلوب القضاء بھ، استقر الفقھ والقضاء على تطبیق القانون الموضوعي لا قانون 

امھ النزاع لمعرفة ما إذا كانت الواقعة المتنازع فیھا تصلح محلا القاضي المعروض أم
.)1(للإثبات

ففي المنازعات العقاریة یطبق قانون موقع العقار في تعیین محل الإثبات، و إذا ما تعلق 
.الأمر بالمنازعات الغیر عقدیة فیطبق قانون البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشئ للالتزام

لعبء الإثبات فتطبق نفس القاعدة التي تطبق على تعیین محل الإثبات أي و بالنسبة
.تخضع للقانون الموضوعي لا قانون القاضي المعروض أمامھ النزاع

و بالنسبة لطرق الإثبات أي جواز الإثبات بدلیل معین أو عدم وجوب الإثبات بھ فیطبق 
ا كان القانون الوطني یلزم إثبات عقد ما مثلا ، و كنتیجة لذلك إذ)2(قانون محل إبرام العقد

بالكتــابة و القـانون الأجنبي الذي ھو قانون محل إبرام العقد لا یلزم إثبات ھذا العقد بالكتابة 
و إنما بالشھود مثلا ففي ھذه الحالة على القاضي المعروض أمامھ النزاع أن یقبل إثبات ذلك 

.ثباتھالعقد بالشھود و لا یتطلب الكتابة لإ

أما في ما یخص قوة طرق الإثبات و حجیتھا ففیھا خلاف، فھناك من یخضعھا لقانون 
.)4(، و ھناك من یطبق علیھا قانون القاضي)3(محل إبرام العقد

________________________________________________________
.53سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 1(

.73وش یحیى، المرجع السابق، صبك): 2(

.54سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 3(

.31الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص): 4(
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.مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الرابع

من الصعب وجود تعریف للنظام العام حیث أنھ مرن یختلف مفھومھ من دولة إلى 
و قد حاول بعض من . في نفس الدولة من مرحلة زمنیة إلى أخرىأخرى بل و قد یختلف

تعریفھ بأنھ مجموعة المصالح الجوھریة للمجتمع أو مجموعة الأسس التي یقوم علیھا )1(الفقھ
و عدم احترام تلك الأسس یترتب . كیان الجماعة سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو أخلاقیة

قواعد الإثبات من النظام العام؟ علیھا البطلان المطلق، فما موقع 

إجرائیة فھـل تتعلق كلـھا قواعدكمــا نعلـم إن قواعد الإثبـات ھي قواعد موضوعیة و
العام أم إحداھا فقط أو لا تتعلق بالنظام العام إطلاقا؟بالنظام 

عیین ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ بدراسة كل نوع منھا على حدة و ذلك في الفر
.التالیین

.علاقة القواعد الإجرائیة في الإثبات بالنظام العام: الفرع الأول

نظرا لتعلق القواعد الإجرائیة بنظام التقاضي و أن ھذا الأخیر لھ علاقة وطیدة بالسیادة 
الوطنیة فإن قواعد الإجرائیة تتعلق بالنظام العام، فھي لا تلزم الخصوم فقط بل تلزم القاضي

أیضا و لا مجال لمنح الأطراف إمكانیة الاتفاق على مخالفتھا و بالتالي فإنھ یجوز إثارتھا 
أمام أي مرحلة من مراحل الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة العلیا و یمكن للقاضي 

.إثارتھا من تلقاء نفسھ

ما -لإثبات أمام القضاء القواعد التي تتبع لتقدیم طرق ا-و من أمثلة القواعد الإجرائیة 
من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري من كیفیة تأدیة434و 433نصت علیھ المادتین 

من نفس القانون المتعلقة بالأحكام الإجرائیة الخاصة بشھادة 67إلى 61و المواد من . الیمین
. )2(لتوصل إلى الإقرارمن القانون أعلاه المبینتین لطریقة ا43و 33الشھود و كذا المادتین 

_______________________________________________________
النظریة العامة للقانون، دیوان المطبوعات الجامعیة                     . حبیب ابراھیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة): 1(

.79، ص1999ط 

.22محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(
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.علاقة القواعد الموضوعیة في الإثبات بالنظام العام: الفرع الثاني

بخلاف القواعد الإجرائیة فإن القواعد الموضوعیة و ھي القواعد المتعلقة بمحل 
.الإثبات و عبئھ و طرقھ، فیھا خلاف بین الفقھاء في مسألة تعلقھا بالنظام العام من عدمھ

و أمام ھذا . الأول یعتبرھا من النظام العام و الثاني لا یعتبرھا كذلكفظھر اتجاھان إثنان، 
الخلاف ظھر اتجاه ثالث یقسم القواعد الموضوعیة إلى قسمین، قسم منھا یتعلق بالنظام العام 

.و قسم آخر لا یتعلق بھ

:و ھذا تفصیل لما قیل

.م العامالاتجاه الذي یعتبر القواعد الموضوعیة من النظا: أولا

إن ھذا الاتجاه یعتبر أن كل القواعد المنظمة للإثبات ھي قواعد آمرة  و من المعلوم أن 
القواعد الآمرة ھي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین أو تنھي عنھ حیث لا یجوز للأطراف 

د الإثبات ھي و بما أن قواع. الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فھي تعد من النظام العام
من النظام العام فلا یجوز مخالفتھا و یمكن إثارتھا أمام أي مرحلة كانت علیھا الدعوى، كما 

.یجوز للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ

كما یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن المصلحة العامة تقتضي قیام جھاز القضاء بوظیفتھ 
تفاقات الأطراف و ھذا ما یضمن حریة على أحسن وجھ دون أن یعرقل ھذه الوظیفة ا

. )1(القاضي في تسییر الدعوى و إجراءات الإثبات

و أمام ھذا الاتجاه ظھر اتجاه ثان لا یعتبر القواعد الموضوعیة قواعد متعلقة بالنظام 
.العام

.الاتجاه الذي لا یعبر القواعد الموضوعیة من النظام العام: ثانیا

الاتجاه عكس الاتجاه الأول یعتبر القواعد الموضوعیة قواعد مكملة، و ھي تلك ذا ـإن ھ
________________________________________________________________

.23محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص): 1(
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الف القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معین و لكن یجوز لھم الاتفاق على ما یخ
.حكمھا، فھي لا تتعلق بالنظام العام

فیذھــب أنصار ھذا الاتجاه إلى أن الخصومة لا تمس سوى مصالح الأطراف الخاصة 
و لا تمتد إلى المصلحة العامة، فھي تعتبر ملكا لھم باعتبارھا الوسیلة القانونیة التي وضعھا 

التنازل عن حقوقھ فمن باب أولى و بما أن للشخص مطلق الحریة في. القانون تحت تصرفھم
عطى لھ الحق في إثبات حقوقھ بالوسائل التي یراھا مناسبة و لیس التي یفرضھا علیھ  یُ

. )1(القانون و لا تطبق ھذه الأخیرة إلا في حالة عدم وجود اتفاق یخالفھا

: و لقد وجھت انتقادات عدیدة لھذا الاتجاه لنذكر منھا

الاتجاه الخصومة مجرد نزاع خاص و ھذا یعد تطرفا منھ ذلك أن الخصومة                                 اعتبر ھذا -1-
تحمل طابعا اجتماعیا عاما فھي تعبر عن مصلحة عامة تتمثل في حسم النزاع و تحقیق                     

.  )2(العدالة لكي یتحصل كل ذي حق على حقھ
ھذا الاتجاه على كون أن الفرد لھ إمكانیة التنازل عن حقوقھ و بالتالي لھ الحق في                            استند-2-

إثبات حقھ بالوسیلة التي یراھا مناسبة و لكن التنازل عن الحقوق لا یؤدي إلى نشوء                           
عن التمسك بقواعد الإثبات المنصوص علیھا قانونا                       المنازعات بل ینھیھا بینما التنازل 

. من شأنھ أن یثیر نزاعات كما یؤثر في سیر العدالة

و نظرا لھذه الانتقادات الموجھة لھذا الاتجاه و نظرا للتعارض التام بین الاتجاھین 
.السابق ذكرھما، ظھر اتجاه ثالث یتوسط الاتجاھین

الاتجاه الذي یعتبر البعض من القواعد الموضوعیة من النظام العام و البعض الآخر                           : ثالثا
.منھا لا یعتبرھا منھ

للأطراف یعتبر ھذا الاتجاه أن القواعد الموضوعیة أصلا لا تتعلق بالنظام العام، یمكن
________________________________________________________

النظریة العامة في الإثبات، الدار                        . رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة): 1(

.46، ص1993الجامعیة، بیروت، ط 

.23محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص):2(



29

أن ھناك استثناءات على ھذا الأصل أین تعتبر القواعد الموضوعیة على مخالفتھا إلالاتفاق ا
. من النظام العام

و من القواعد الموضوعیة المتعلقة بالنظام العام حسب ھذا الاتجاه أنھ لا یجوز الاتفاق 
على إثبات عكس مضمون الورقة الرسمیة بغیر الكتابة، كما لا یجوز الاتفاق على أن لا 

.ورقة العرفیة ثابتة التاریخ حجة على الغیرتكون لل
و من القواعد الموضوعیة التي لا تتعلق بالنظام العام، القواعد التي تبین على أي 
خصم یقع عبء الإثبات و كذا قاعدة عدم جواز الإثبات بالبینة في الأحوال التي یجب فیھا 

.)1(الإثبات بالكتابة

ع الجزائري فإنھ أجاز تعدیل القواعد الموضوعیة في حالة وجود أما بالنسبة للمشر
و ھذا ما یستشف من نص المادة . )2(نص یقضي بذلك لا نتیجة اتفاق الأطراف على ذلك

في غیر المواد التجاریة إذا كان : " من القانون المدني الجزائري حینما نصت1فقرة 333
ینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا د100.000التصرف القانوني تزید قیمتھ على 

".یجوز الإثبات بالشھود في وجوده أو انقضائھ ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

لیست من 333إذن یستخلص من نص ھذه القاعدة الموضوعیة التي نصت علیھا المادة 
1983- 05-11ؤرخ في النظام العام و ھذا ما أكدتھ قرارات المحكمة العلیا، ففي القرار الم

مدني التي تفرض الإثبات 333قاعدة المادة : " جاء منطوقھ كما یلي)3(28537تحت رقم 
دینـار جـزائري لیسـت من النظام العام  1000بالكتــابة إذا زادت قــیمة التصـرف علــى 

یروھا یجــوز للأطــراف أن یتنــازلوا عنھــا صـراحة أو ضمنـا و من ثم لا یجوز أن یث
.)4("تلقائیا 

________________________________________________________
.27، صمحمد حسن قاسم، المرجع السابق): 1(

.21محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(

.103عمر بن سعید، المرجع السابق، ص: ، مشار إلیھ في مؤلف65، ص43نشرة القضاة، العدد ): 3(

قبل التعدیل و لكن تعدیلھا لم یغیر إلا قیمة التصرف فرفعھ                            333ــذا القـرار خــاص بالمــادة إن ھ): 4(

دینار جزائري، إذن و كنتیجة لذلك فإن ھذا الاجتھاد یبقى صالحا حتى بعد التعدیل                    100.000إلى 

المـعــدل و المتمم للقانون المدني                                 2005-06- 20المــؤرخ فــي 05- 10قــم بمـوجب القــانـون ر

.1975-09- 26المؤرخ في 58-75رقم 
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و بھذا نكون قد انتھینا من المبحث الأول المتعلق بتعریف الإثبات و آثاره لننتقل إلى 
.یھا الإثبات و ذلك في المبحث الثانيدراسة المبادئ التي یقوم عل

.المبادئ العامة في الإثبات: المبحث الثاني

فكــل الشـرائع اتفقـت علـى . للإثبــات مبــادئ یقــوم علیھــا و تسـتند علیھــا أحكــامھ
ت فـي ك أن ھذه المبادئ تعتبر الركیزة لنظریة الإثباــالأخـذ بھــا مھمــا اختـلف نظامھا ذل

ثــل في الحق في الإثبات أولا و ما یتضمنھ من مفھوم و قیود ــتمـي تـدني و ھــالقــانون الم
.و دور القاضي في الإثبات ثانیا ندرس كل واحد منھا على حدة في المطلبین التالیین

.الحق في الإثبات: المطلب الأول

ل المدعي لعبء الإثبات و ھو حق في اجب، فالواجب یتمثل في تحموإن الإثبات حق و 
نفس الوقت حیث یتمثل ھذا الأخیر في منح المدعي وسیلة للحصول على ما یدعیھ و ھي 

فما مضمون ھذا الحق و ھل ھو مطلق أم ترد علیھ قیود؟ . طرق الإثبات فھي حق لھ

.ھذا ما ستتم معرفتھ و دراستھ في الفرعین التالیین

.مون الحق في الإثباتمض: الفرع الأول

إن لكــل خصـم الحـق فــي إثبات ما یدعیھ و مناقشة ما یقدم ضده في الدعوى من أدلة 
و كل دلیل یقدمھ أحد الخصوم في الدعوى یجب أن یعرض . و لیس للقاضي منعھ من ذلك

لا إذا ما و إثبات عكسھ، و ھذا ما یعرف بالمجابھة بالدلیل فمثتھعلى الخصم الآخر لمناقش
قدم شخص دلیلا كتابیا لإثبات حقھ في الدعوى كان لخصمھ الحق في أن یدفع بالتزویر في 

و كما إذا وجھ أحد الخصمین الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر كان لھذا الأخیر . ھذا الدلیل
و إذا ما عین خبیر في . من القانون المدني343ردھا علیھ حسب ما جاء في نص المادة 

.ضیة جاز للخصوم الطعن في تلك الخبرة و طلب خبرة مضادةالق

و ھو من أھم مبادئ قانون ، إن المجابھة بالدلیل تقتضي مبدأ الوجاھیةبالفعل
من القانون المدني الجزائري 323الإثبات أكدت ھذا المبدأ المادة مجالالمرافعات و في 
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و لقد كرس القضاء ". لى المدین إثبات التخلص منھ ثبات الالتزام و عإعلى الدائن : " بقولھا
. )1(ھذا المبدأ و اعتبر مخالفتھ خرقا للقانون من خلال اجتھاداتھ القضائیة

.و لكن ھذا الحق في الإثبات لیس مطلقا بل ترد علیھ قیود معینة نوردھا فیما یلي

.القیود الواردة على الحق في الإثبات: الفرع الثاني

إن الحــق في الإثبــات كمـا رأینــاه سابقا لا یؤخذ بھ على إطلاقھ و إنما تحدّه قیود على
بھا و من ھذه القیود أن یتم الإثبات بالطرق التي حددھا لتزامالخصـوم احترامھــا و الا

التقید القانون و أن یتم وفق الإجراءات و الأوضاع التي رسمھا القانون لتقدیم الدلیل و كذا 
بالشروط التي یجب توافرھا في الواقعة محل الإثبات و أخیرا أنھ لا یجوز للخصم أن 

.یصطنع دلیلا لنفسھ كما لا یمكنھ تقدیم دلیل ضد نفسھ

.أن یتم الإثبات وفق الطرق التي حددھا القانون: أولا

لتقید بھا و حدد لكل القانون المدني الجزائري طرقا معینة للإثبات على المتقاضین احدد 
واقعة قانونیة متنازع فیھا طریقة معینة لإثباتھا یلتزم بھا صاحب المصلحة و إلا لن یتوصل 

حیث أنھ كما سیأتي لنا لاحقا بیانھ إن المشرع الجزائري أخذ بالنظام المقید في . إلى حقھ
جب إفراغ التصرفات من القانون المدني تو333الإثبات في المواد المدنیة، فمثلا نص المادة 

دینار جزائري في قالب رسمي و أنھ لا یجوز إثباتھا إلا 100.000التي تزید قیمتھا على 
.بالكتابة

و في حــالة مــا إذا وقـع المدین الورقة العرفیة على بیاض و ترك ملأ البیانات للدائن 
أن یثبت عدم مطابقة ھذه الكتابة لما و قام ھذا الأخیر بملئھا ببیانات مخالفة للحقیقة، فللمدین 

كان متفق علیھ و لكنھ لیس حرا في استعمال كل وسائل الإثبات القانونیة بل علیھ إثبات ذلك 
.بالكتابة لأنھ لا یجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة فیستعمل ورقة ضد مثلا

____________________________________________________ ____
.المذكرةمن ھذه 22راجع ما ذكرناه من قرارات قضائیة خاصة بھذا المبدأ، ص): 1(
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.أن یتم الإثبات وفق الإجراءات و الأوضاع التي حددھا القانون: ثانیا

ھو معلوم إن قواعد الإثبات ھي قواعد موضوعیة وإجرائیة و ھذه الأخیرة كما 
ت المدنیة حیث خُصصت لكل طریقة من طرق الإثبات منصوص علیھا في قانون الإجراءا

ومن ھذه القواعد ما نصت علیھ . قواعدھا الإجرائیة على الخصوم احترامھا و الالتزام بھا
من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري و التي بینت الإجراءات المتعلقة بتأدیة 433المادة 

مین أو ردت علیھ أن یؤدیھا بنفسھ الیمین فنصت على أن للطرف الذي وجھت إلیھ الی
بالجلسة في حالة ما إذا كان حاضرا، أما إذا كان متغیبا لعذر شرعي ثابتا قطعا فیمكن 
للقــاضي الناظر فـي الموضوع رفقة كاتب الجلسة الانتقال إلى مكان المطلوب لأداء الیمین 

من 434ت المادة و جاء. و على الكاتب تحریر محضر تأدیة الیمین تحت إشراف القاضي
أحلف باͿ : " نفس القانون المذكور أعلاه بالصیغة الخاصة بأداء الیمین و ھي العبارة التالیة

ثم تأتي العبارات الخاصة بموضوع الیمین، كما یمكن للقاضي قبول أداء الیمین " العظیم 
.بصیغة أخرى إذا كان الخصم ذي دیانة غیر الإسلام

.الواجب توفرھا في الواقعة محل الإثباتالتقید بالشروط : ثالثا

إن الواقعة القانونیة ھي محل الإثبات كما سبق لنا و أن رأینا و یجب توفر شروط معینة 
فیھا لكي تقبل الإثبات من كونھا محددة و ممكنة و جائزة الإثبات و متنازع فیھا و متعلقة 

ذه الواقعة علیھ التأكد أولا من توفر شروطھا و لمن یرید إثبات ھ. )1(بالدعوى و منتجة فیھا
كما یجب على . لكي یمكنھ إثباتھا و إلا رفض ادعاءه لانعدام الشروط في الواقعة القانونیة

-عدم توفر الشروط -وفر ھذه الشروط و للخصم إثارة ھذا الدفع تالقاضي التأكد من 
.للوصول إلى الغایة و ھي إحقاق الحق

.اصطناع الخصم دلیلا لنفسھعدم جواز : رابعا

القید من أھم القیود التي ترد على الحق في الإثبات و مؤداه أنھ أصلا یكون ھذا  یعتبر
للخصم إقامة الدلیل بالطرق المحددة على صحة ما یدعیھ و لكنھ لا یجوز لھ أن یصطنع دلیلا 

ا بھ على خصمھ صادرا من ھذا فسھ و إنما یجب أن یكون الدلیل الذي یقدمھ الخصم محتجــلن
________________________________________________________________

.و ما بعدھا من ھذه الرسالة15راجع ص ): 1(
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.الأخیر

فھذه القاعدة تعتبر قاعدة منطقیة و عادلة حیث إذا جاز لكل شخص أن یصطنع دلیلا 
.)1(ن على نفسھ أو مالھلنفسھ ضد أي شخص آخر لما أمن إنسا

و مع ھذا، فإن لھذه القاعدة استثناءات أین یجوز للخصم اصطناع دلیل لنفسھ و ھو ما 
دفاتر : " من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي330یستشف من نص المادة 

تتعلق التجار لا تكون حجة على غیر التجار غیر أن ھذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات
بتوریدات قام بھا التجار یجوز للقاضي توجیھ الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما یكون 

.إثباتھ بالبینة
و تكون دفاتر التجار حجة على ھؤلاء التجار و لكن إذا كانت ھذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز 

".مناقض لدعواه لمن یرید استخلاص دلیل لنفسھ أن یجزئ ما ورد فیھا و استبعد منھ ما ھو

یفھم من ھذه المادة أن الدفاتر التجاریة قد یحتج بھا في نزاع تجاري بین تجار و قد 
یحتج بھا في نزاع مدني بین تاجر و غیر تاجر، و ھذا الأخیر ھو ما یھمنا، فإذا كان النزاع 

ا ضد خصمھ غیر بین تاجر و غیر تاجر فلا یجوز للتاجر أن یستند على دفاتره للاحتجاج بھ
التاجر كأصل عام، و لكن أجازت المادة المذكورة أعلاه للتاجر أن یستند إلى دفاتره التجاریة 
ضد غیر التاجر إذا كان الأمر یتعلق بتوریدات للبضائع وردھا لمدینھ غیر التاجر و أن لا 

إثباتھ دینار جزائري أي أن یكون المحل مما یجوز 100.000تتجاوز قیمة محل الالتزام 
.بالبینة و ھذا ما یعتبر استثناء عن المبدأ العام

.عدم جواز تقدیم الخصم دلیلا ضد نفسھ: خامسا

كما لا یمكن للخصم اصطناع دلیل لنفسھ، فإنھ لا یجوز لھ تقدیم دلیل ضد نفسھ ذلك أن 
تند یملكھ من حق كل خصم أن یحتفظ بأوراقھ الخاصة بھ و لیس لخصمھ أن یلزمھ بتقدیم مس

" و كما جاء على لسان الدكتور محمد زھدور. )2(و لا یرید تقدیمھ لا یباح إلزام المدعى : 
________________________________________________________
.88محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 1(

:                     مشار إلیھ في مؤلف. قضائیة9، السنة 90، رقم القرار 1940- 04- 11نقض مدني مصري، جلسة ): 2(

.92عباس العبودي، المرجع السابق، ص 
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.)1("علیھ بإعطاء عصاه لیضربھ بھا خصمھ 

:ھذه ھي القاعدة العامة و لكل قاعدة استثناءات و ھذه الأخیرة تتمثل فیما یلي

ن یطلب إلزام الآخر بتقدیم ھذا                                      إذا كان المحرر مشتركا بین الخصوم یجوز لأحدھم أ-1-
المحرر المنتج في الدعوى كما لو تعاقد الدائن مع المدین و حرر محرر واحد یبین                        

التزامات كل واحد منھما فیمكن في ھذه الحالة لرافع الدعوى أن یطلب من القضاء إلزام
.المدعى علیھ بتقدیم الدلیل الذي في حوزتھ

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یفرد ھذا الاستثناء بنص خاص مثلما فعل                       
1فقرة 203إثبات مصري و 2فقرة 20نظیریھ المصري و اللبناني في المادتین 

.)2(أصول محاكمات مدنیة لبناني
حالة استناد الخصم في الدعوى على ورقة معینة دون أن یقدمھا أو یكون قد قدمھا في                    -2-

مرحلة ما ثم سحبھا في مرحلة أخرى من مراحل الدعوى فیمكن للخصم الآخر أن
یطلب إلزام الأول بتقدیم ھذه الورقة حتى یتم التحقیق من وجودھا و صحتھا و مناقشتھا                             

.قانونا
من القانون التجاري التي أعطت للقاضي الصلاحیة في                  16ما یستشف من نص المادة -3-

الأمر بوضع الدفاتر التجاریة تحت تصرفھ للإطلاع على محتوى البیانات المتعلقة                         
ففي حالة ما إذا أمرت المحكمة بتقدیم الدفاتر التجاریة و رفض الخصم تنفیذ                        . بالنزاع

اع یعد قرینة على صحة أقوال الطرف                          ھذا الأمر فإن المحكمة تستخلص أن ھذا الامتن
.الآخر

و القیود -الحق في الإثبات - و بھذا نكون قد انتھینا من دراسة أول مبدأ في الإثبات 
.الواردة علیھ لننتقل إلى دراسة المبدأ الثاني و ھو دور القاضي في الإثبات

.اضي في الإثباتدور الق: المطلب الثاني

علمنا سابقا أن الإثبات المقصود في ھذه الدراسة ھو الإثبات القضائي أي الذي یتم أمام ساحة 
________________________________________________________

.20محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(

.93محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص): 2(
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بالطرق التي ون الواقعة محل النزاعتبثیطرحون نزاعھم أمام القاضي و یالقضاء، فالخصوم
حددھا لھم القانون و یلتزمون بما تقدم لنا شرحھ من شروط و قیود، فیأتي القاضي أخیرا 

و السؤال المطروح ھنا ما ھو دور القاضي و ما موقفھ إزاء طرق . لیفصل في النزاع
ھو موقف سلبي أم إیجابي؟ ھل یقف موقف حیاد أم الإثبات التي یقدمھا المتقاضین، ھل

یتدخل بعلمھ و یستحدث وسیلة إثبات لم یثُرھا الأطراف؟

. ھذا ما سنبینھ اتباعا كالتالي

.مبدأ حیاد القاضي: الفرع الأول

ـایـقصد بمبــدأ حیــاد القـاضي أن یقتـصر دور ھذا الأخیر على تلقي الأدلة التي یقدمھ
فلا یقصد منھ عدم التحیز . المتقاضین و تقدیر كل دلیل منھا وفقا للقیمة التي قررھا لھ القانون

. لأحد الخصمین على الخصم الآخر لأن ھذا أمر بدیھي یخضع لھ القاضي بحكم وظیفتھ

مبدأ حیاد القاضي إلى تأثیر النزعة الفردیة التي تعتبر الدعوى )1(و یُرجع البعض
. ازعة خاصة بین الأفراد و لا یحق للقاضي أن یتدخل فیھا إلا بالقدر اللازم لتنظیمھامن

و من ھذا یظھر أن القاضي طبقا لھذا المبدأ یلعب دورا سلبیا حیث لیس لھ أن یجمع 
الأدلة بنفسھ أو یتحرى عنھا بعیدا عن الخصوم، فیمنع علیھ الحكم بعلمھ الشخصي و في ھذا 

.ء الظن بھ إذ لا یمكن للقاضي أن یكون شاھدا و حاكما في نفس القضیةتجنب لسو

مبدأ منع : " و ھذا ما أیده أغلب الفقھ حیث یذھب الأستاذ أحمد أبو الوفا إلى القول أن
القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي لا یتأتى من مبدأ حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم 

یتأتى من أن ما شاھده القاضي أو ما سمعھ مما یتصل بوقائع القضیة في الدعوى، و إنما
سوف یؤثر حتما في تقدیر القاضي بل قد یشل ھذا التقدیر و ھو عندئذ یصلح أن یكون شاھدا 
قاضیا و شاھدا  في القضیة لیقدر قاض آخر شھادتھ و إنما لا یصلح أن یكون قاضیا و إلا عُدّ

.)2("في وقت واحد 
________________________________________________________

.88عباس العبودي، المرجع السابق، ص): 1(

.26، ص1987، سنة 1بیروت، ط . أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة): 2(
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م یترتب على حق الخصوم مناقشة الأدلة التي تقد: " أما الأستاذ السنھوري فیرى أنھ
في الدعوى أنھ لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلمھ ذلك أن علم القاضي ھنا یكون دلیلا في 
القضیة، و لما كان للخصوم حق مناقشة ھذا الدلیل اقتضى الأمر أن ینزل القاضي منزلة 

.)1("الخصوم فیكون خصما و حكما و ھذا لا یجوز 

لقاضي لا یجوز لھ أن یجمع الأدلة إن ا: "...و یقول الأستاذ زھدور في ھذا الصدد
بنفسھ، أو یكمـل بعــض الأدلـة التي یدلي بھا الخصوم أو یستند إلى علمھ الشخصي لأن ذلـك 
یــعـرضـھ للمنـاقـشة مـن طرف الخصوم، تلك المناقشة التي تتعارض و حرمة 

. )2(..."القاضي

قیا منع القاضي من الحكم بعلمھ كان منط: "...و یضیف الأستاذ نبیل ابراھیم سعد
الشخصي لأنھ لو أجیز ذلك لكان من الجائز أیضا لأي من الخصوم مناقشة ھذا الدلیل، و ھو 
ما یؤدي إلى أن ینزل القاضي منزلة الخصوم فیكون خصما و حكما في نفس الوقت و ھذا ما 

.)3(..."لا یجوز

الأسس التي یرتكز علیھا و كذا مظاھره و بعــد معـرفة مـضمــون ھــذا الـمبدأ و 
ما موقف المشرع الجزائري من ھذا المبدأ، أي ھل اعتنقھ على إطلاقھ : یُطرح السؤال التالي

أم وضع استثناءات علیھ؟ و بعبارة أخرى ھل دوره إیجابیا أو سلبیا إزاء تقدیره لأدلة 
الإثبات؟

.اد القاضيموقف المشرع الجزائري من مبدأ حی: الفرع الثاني

مشرع الباستقراء نصوص القانون المدني و كذا قانون الإجراءات المدنیة یتضح لنا أن 
الجزائري لم یجعل من موقف القاضي موقفا سلبیا بحثا و إنما أضفى علیھ نوعا من الإیجابیة 

:تتجلى في منح القاضي سلطة غیر مقیدة تظھر لنا من خلال الأمثلة التالیة

________________________________________________________
.31، ص1968، سنة 1، ط2ج. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني: )1(

.13محمد زھدور، المرجع السابق، ص ): 2(

.41نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص): 3(
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.المدني الجزائريمن القانون348ما نصت علیھ المادة : أولا

للقاضي السلطة في توجیھ الیمین من القانون المدني الجزائري348المادة منحت
: و لقد جاء نصھا كالآتي. تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمھ في ما یحكم بھ

موضوع للقاضي أن یوجھ الیمین تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمھ في " 
.الدعوى أو في ما یحكم بھ

و یشترط في توجیھ ھذه الیمین ألا یكون في الدعوى دلیل كامل، و ألا تكون الدعوى خالیة 
". من أي دلیل 

و ھذا مــا أكـدتھ المحكمة العـلیا في اجتھاداتھا القضائیة خاصة في قرارھا المؤرخ في 
" وقھا كالآتيحیث جاء منط32676، قضیة رقم 09-01-1985 من المقرر قانونا أن : 

للقاضي أن یوجھ الیمین المتممة إلى أي من الخصمین تلقائیا لیبني على ذلك حكمھ في 
موضوع النزاع بشرط أن لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل، و لما كان كذلك فإن النعي 

قانوني و خرق أحكام على القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ المثار بانعدام الأساس ال
.من القانون المدني غیر مؤسس و یتعین رده348المادة 

و لمــا كــان مـن الثــابت قـانــونا أن القـضــاة عـایـنــوا قـرائن قـابـلـة للإتـمــام بـالیـمــین 
فــي صـالح المطعـون ضده فإنھم بذلك التزموا صحیح القانون في مادة عبء الإثبات 

.بالیمین
.)1("متى كان ذلك استوجب رفض الطعنو

.من القانون المدني340ما نصت علیھ المادة : ثانیا

یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررھا القانون و لا : " إذ جاء في فحواھا
".یجوز الإثبات بھذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیھا القانون الإثبات بالبینة 

فیظھر من ھذا النص أن المشرع الجزائري منح للقاضي السلطة التقدیریة في استنباط 
.القرائن التي لم یقررھا القانون إذا ما تعلق الأمر بالإثبات بالبینة

________________________________________________________
عمر بن سعید، المرجع                                   : شار إلیھا في مؤلفم. 13، ص 4، العدد 1989المجلة القضائیة لسنة ): 1(

.121السابق، ص
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.من قانون الإجراءات المدنیة43ما نصت علیھ المادة :ثالثا

إن ھــذه المــادة تخــول للقــاضـي و مــن تلقاء نفسھ أن یأمر بإجراء خبرة أو تحقیق 
و أن یأمر بالانتقال إلى المعاینة و في ھذا یكمن الدور الإیجابي لھ حیث إذا ما فـي الكتــابة أ

شاب القضیـة غمــوض معیـن أو نقص یراد استكمالھ كان للقاضي أن یأمر بإزالة ذلك 
الغموض أو إتمام النقص من تلقاء نفسھ إثباتا للحقیقة و وصولا إلى حل للنزاع المعروض 

.أمامھ

. من قانون الإجراءات المدنیة61لیھ المادة ما نصت ع: رابعا

في الواقعة محل للقاضي التحقیقمن قانون الإجراءات المدنیة61أجازت المادة
" النزاع متى كانت قابلة للإثبات بشھادة الشھود إذ جاء في نصھا ما یلي یجوز الأمر : 

للإثبات بشھادة الشھود، و التي یكون بالتحقیق لإثبات الوقائع التي تكون بطبیعتھــا قـابلة 
".  التحقیق فیھا جائزا و منتجا في الدعوى 

.من قانون الإجراءات المدنیة48ما نصت علیھ المادة : خامسا

یعـیـن القـاضـي الخبیر : " مــا یلـيكمن قانون الإجراءات المدنیة48نص المادة جــاء 
فـإذا مــا رأى القـاضـي ضرورة لتعیـین ". تفــاق الخصــوم إما من تلقاء نفسھ أو بناء على ا
.خبـیر لتكملة اقتناعھ كان لھ ذلك

و بھــذا نكـون قـد ختمنا الفصل الأول من الباب التمھیدي لننتقل إلى الفصل الثاني الذي 
.خصصناه لدراسة الأنظمة المختلفة في الإثبات

.ـبــــــاتتنظـیــم الإث: الفصل الثـــاني

و بالتاليعلمنا أن الإثبات ھو إقامة الدلیل أمام القضاء على وجود واقعة متنازع علیھا، 
لھذا خضع الإثبات . الإثبات ھو إثبات قضائي أین یقوم الخصوم بتقدیم الدلیل على ما یدعونھ

ثبات المقید و نظام نظام الإثبات الحر و نظام الإ: لتنظیم دقیق نظم أحكامھ و ھو ثلاثة أنواع
.الإثبات المختلط
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في الوقت و لكن الإثبات بھذا المفھوم لم یكن بالصورة المذكورة و المتعارف علیھا 
و إنما مر بمراحل عبر عصور الزمن انتقل من مفھوم إلى آخر، لھذا ارتأینا أن نوجز الحالي

لأنظمة المختلفة فیھ مخصصین لمحة تاریخیة عن تطور قواعد الإثبات قبل التطرق إلى ا
نتناول فیھ بذلك المبحث الأول لدراسة التطور التاریخي لقواعد الإثبات أما المبحث الثاني ف

.دراسة الأنظمة المختلفة في الإثبات و ھذا اتباعا كما یلي

.التطور التاریخي لقواعد الإثبات: المبحث الأول

نساني و اختلفت قواعـده مـن مـرحلـة إلـى أخرى الإثبــات مع تطور الفكر الإتـطور 
مـرحلة مــا قبـل القضـاء و : بــل و تـطـورت عـبـر ھــذه المـراحل الـتي تـتلخص فــي ثلاث

فكل مرحلة من ھذه المراحل جاءت بفكرة . مرحلة الدلیل الإلھي، و مرحلة الدلیل الإنساني
و الفكر السائدین في تلك المرحلة لنختم ھذه معینة عن الإثبات تماشیا مع الوضع الاجتماعي

.المراحل بالتطرق إلى الإثبات في الشریعة الإسلامیة كما سیأتي بیانھ في الآتي

.مرحلة ما قبل القضاء: المطلب الأول

أنھ لم یكن ھناك لا قانون و لا قاضي یحتكم إلیھ المتخاصمون ةمــا میـز ھـذه المرحل
قتضى الحق في ھذه المرحلة من طرف الذي سُلب منھ ھذا الحق ضد من سَلبھ و إنما كان یُ

و كانت القوة ھي . )1(فكل واحد كان یقضي لنفسھ بنفسھ، حیث كان كل فرد قاضي نفسھ
الوسیلة الوحیدة لفض النزاعات بین الجماعات مما أدى إلى نشوب حروب كثیرة في ھذه 

.المرحلة أو العھد

شارة إلى أنھ لم یكن ھناك فرق بین الدعوى المدنیة و الدعوى الجزائیة كما و تجدر الإ
ھو علیھ الحال الآن و إنما كانت فكرة القصاص الفردي تطغى على ھذا العھد و تسیطر 

.علیھ

دم یخص المعتدى علیھ القادر على أخذ قصاصھ، أما إذا كان ضعیفا و أھلھ ـقـا تــكل م
رأة لیس لھا من یأخذ ثأرھا، في ھذه الحالة كان یلتجأ المعتدى علیھ إلى ـامانــاء أو كــفـضع

________________________________________________________________

.16عباس العبودي، المرجع السابق، ص): 1(
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السحر باعتباره الوسیلة الأقوى من الإنسان فكان عبارة عن ألفاظ و حركات یمارسھا 
معتدى علیھ باعتقاده أن الطبیعة تخضع لھذه الألفاظ و الحركات فتلحق بخصمھ الضرر ال

المطلوب أو تھلكھ و من أشھر طقوس ھذا السحر أن یصنع المعتدى علیھ لخصمھ تمثالا من 
.)1(الشمع و یوخزه بالإبر حتى یموت

.مرحلة الدلیل الإلھي: المطلب الثاني

ه المرحلة إلى الإلھ حیث كان یقوم المعتدى علیھ و من ینتصره لقد احتكم الناس في ھذ
إذ كان یُعطى للمتھم السم . )2("بالمحنة " بالاحتكــام إلــى الإلـھ و ذلك عن طریق ما یسمى 

أو یلقى في حفرة مملوءة بالثعابین أو في النھر أو یصب علیھ زیت أو ماء مغلى فإن نجى 
.ه و بالتالي تثبت براءتھكان ذلك دلیلا على أن الله حما

ر یفضل إعطاء السم لحیوان المتھم، فإن مات فھو دلیل على ذنبھ ـض الآخـان البعــو ك
.)3(و إن نجى فھو دلیل على براءتھ

و في وقت لاحق خففت ھذه الأعمال بل و عوّضت بالیمین حیث كان المعتدي یؤدي 
: الذنب و یطلب الشر لنفسھ إن كان كاذبا، فكان یقول مثلاالیمیـن فیحلـف أنھ بريء من ھذا 

إن كنت كاذبا فسألقى في : أو یقول. )4("أھلكني الله في الحال إن كان ما أقولھ لیس الحق " 
.)5(ھذه الحفرة

و مما یلاحظ في ھذه الفترة أن أقوى الیمین كانت تلك التي یحلف فیھا المتھم بالمیت 
. دلیلا على صحة یمینھحیث كانت تعتبر

و بعد الاحتكام إلى الإلھ و استعمال الیمین أصبح الشاكي یطلب من خصمھ النزِال و لم
________________________________________________________

.22، ص 7، ط 1ج. أحمد نشأت، رسالة الإثبات): 1(

.17ع السابق، صعباس العبودي، المرج: انظر أكثر تفصیلا): 2(

.إن أشھر حیوان كان یستعمل لھذا الغرض ھو الدجاجة فكانت تعطى السم): 3(

.23أحمد نشأت، المرجع السابق، ص): 4(

.23نفس المرجع، ص): 5(
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تسلم النساء من ذلك حیث إذا اختصمت امرأتان كان زوجاھما یأمرانھما بالعراك، فكانت 
. النتیجة تتوقف على قوة الخصمین

ومن الطرق المستعملة أیضا ھو الالتجاء إلى تنظیم مساجلات غنائیة فمن كان یتابع حتى 
إذا ما تعذر أحدھم على الحصول على دلیل نو كان الیابانیو. النھایة كان ھو صاحب الحق

.فتح بطنھ أمام باب خصمھ و في ھذا دلیل على استنزال لعنات الآلھة علیھ

.دلیل الإنسانيمرحلة ال: المطلب الثالث

شھدت ھذه المرحلة تطور العقل البشري الذي واكبھ بطبیعة الحال تطور الإثبات 
و لكن تجب الإشارة إلى أنھ في بدایة ھذه . فحددت طرق الإثبات و قوة كل طریقة منھا

فغالبا ما كان المعذب ینتھي)1(المرحلة كان یُلجأ إلى الاعتراف بالتعذیب المؤلم الفضیع
.بالاعتراف بما نسب إلیھ حتى و إن كان بریئا

و بعد ذلك لجئ إلى شھادة الشھود التي لعبت دورا كبیرا في تمكین الأطراف من إثبات 
ادعائھم و لكن سرعان ما فقدت تلك الأھمیة بعدما لجأ الناس إلى الإثبات بالكتابة حیث 

بق لشھادة الشھود سوى دائرة ضیقة توسعت رقعة الكتابة لتشمل معظم التصرفات و لم ی
.انحصرت في التصرفات قلیلة القیمة

تى الكتابة شھدت تطورا عبر أحقاب زمنیة فانتقل ـھ حــى أنـارة إلــدر الإشــو تج
الناس من الكتابة العرفیة إلى الكتابة الرسمیة التي اعتبرت كأھم و أقوى دلیل من أدلة 

رعون بأحكام خاصة و حددوا المعاملات التي لا یمكن إثباتھا إلا حیث خصھا المش)2(الإثبات
.بھا

ات ـبـرى للإثــائل أخــرت وسـابة ظھـتـود و الكــادة الشھــى شھــة إلــافـو بالإض
وم الحالي المعاصر و الیمین كما سیتم بیانھ ــرار بالمفھـن و الإقـرائـقـات بالـبـھا الإثـنـم

.لاحقا
________________________________________________________________

.25أحمد نشأت، المرجع السابق، ص: ینظر أكثر تفصیلا): 1(

.مذكرةھذا ما سیتم بیانھ بالتفصیل في الباب الأول من ھذه ال): 2(
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.الإثبات في الشریعة الإسلامیة: المطلب الرابع

راء الإثبات بقواعد خاصة و محددة تحدیدا دقیقا تجتمع الشریعة الإسلامیة الغأ فردت 
وا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ـنـن آمــیــا أیھـا الذی": الىــولھ تعــا في قـلھـك

و لیكتب بینكم كاتب بالعدل و لا یأب كاتب أن یكتب كما علمھ الله فلیكتب و لیملل الذي علیھ 
لا یبخس منھ شیئا فإن كان الذي علیھ الحق سفیھا أو ضعیفا أو لا الحق، و لیتق الله ربھ و 

یستطیع أن یمل ھو فلیملل ولیھ بالعدل و استشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا 
رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشھداء إذا ما دعوا و لا تسأموا أن تكتبوه 

.)1(...."و أقوم للشھادةصغیرا أو كبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند الله

فیتضح من ھذه الآیة الكریمة أن الشریعة الإسلامیة تتخذ من الكتابة طریقا رئیسیا 
.للإثبات، اللھم إلا إذا دعت الضرورة لغیر ذلك كما سیأتي بیانھ لاحقا

لى الله و كما جاء في الحدیث الشریف عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله ص
لو یعطى الناس بدعواھم لا دعى رجال أموال قوم و دماءھم، و لكن البینة : " علیھ و سلم قال

".  على المدعي و الیمین على من أنكر 
فھذا الحدیث یعتبر أساسا و أصلا في علم القضاء إذ كل دعوى لیس علیھا بینة تعتبر 

اطل فقد تكون شھادة شھود أو إقرار مرفوضة و البینة ھي كل ما یبین الحق و یفضلھ عن الب
أن : " و من أمثلة ذلك ما رواه لنا نبینا محمد صلى الله علیھ و سلم. أو كتابة أو حتى قرائن

امرأتین ولد لكل واحدة منھما ولد، فغفلتا عن و لدیھما فجاء الذئب و خطف واحد من 
لنفسھا فجاءتا إلى نبي الله الولدین، فاختلفتا في الولد الموجود، و كل واحدة منھما تدعیھ 

داوود و سمع منھما فحكم بھ للكبرى، فمرت على سلیمان فسألھما عن خبرھما ، فقالت ھذا 
ولدي حكم بھ داوود لھذه، فقال ائتوني بالسكین أشقھ بینكما نصفین، فقالت الصغرى لا تفعل 

. )2("ھو لھا و لا تشق الولد فانتزعھ من الكبرى و دفعھ إلى الصغرى 

________________________________________________________
علي علي منصور، الشریعة                               : ینظر أكثر تفصیلا في تحلیل ھذه الآیة. من سورة البقرة282الآیة ): 1(

.282، ص 5نة ، الس19رسالة الإسلام، العدد . الإسلامیة و القوانین الوضعیة بمصر

مقال منشور على                               . 2دراسة مقارنة، ص. عوض عبد الله أبوبكر، نظام الإثبات في الفقھ الإسلامي): 2(

.http/www.iu.edu.sa/magazine/58/28.htm: موقع
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" طرق القضاء"ات ب و تجـدر الإشــارة أن فـقھـاء الشریعــة الإسلامیة یعرفون الإثب
قسم اتفق الفقھاء على حجیتھ و قبولھ كدلیل في : و یقسمون أدلة الإثبات إلى قسمین اثنین

. الدعوى، و قسم اختلف الفقھاء في قبولھ دلیلا للإثبات

من الأدلة المتفق على حجیتھا فھــو یشمل الإقرار ـضـتـذي یــم الأول و الــا القســأم
.)1(ـادة الشھود و قد استندوا في حجیتھا على الكتاب و السنة و الإجماع و المعقولو شھـ

اعتبرھاو أما القسم الثاني فھو یشمل باقي أدلة الإثبات الأخرى بما فیھا الكتابة التي 
طا القانون دلیلا رئیسیا في الإثبات كما سیأتي بیانھ لاحقا إلا أن عامة الفقھاء لم یجعلوھا شر

.)2(لا یجوز الإثبات إلا بھا

و مما سبق تظھر لنا أھمیة الإثبات في الشریعة الإسلامیة، فلقد قرر فقھاء الإسلام أنھ 
نھ یحتاج إلى دلیل أو تصدیق المدعى إلا یقبل قول الإنسان في ما یدعیھ بمجرد دعواه، بل 

.)3(علیھ

.الأنظمة المختلفة في الإثبات: المبحث الثاني

لقد اختلفت الأنظمة القانونیة في تنظیمھا للإثبات ذلك ما للإثبات من أھمیة عملیة بالغة 
مما دفع بالمشرعین إلى تنظیم أحكامھ و إفراده بقواعد خاصة مع الأخذ بعین الاعتبار 

.الأساسین الذین یقوم علیھما و ھما تحقیق العدالة و استقرار التعامل

ساس الأول فھو یكمن في تقریب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة و ذلك أما الأ
.باعتماد المشرع كافة السبل لتحقیق ھذا الغرض

و أمـا الأسـاس الثاني فھو یدفع بالمشرع إلى تحدید الأدلة تحدیدا یأمن بھ حیدة القاضي 
.و عدم میلھ

________________________________________________________________

.5عوض عبد الله أبوبكر، المرجع السابق، ص): 1(

.7عوض عبد الله أبو بكر، المرجع السابق، ص): 2(

. 19عباس العبودي، المرجع السابق، ص): 3(
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مذھب الإثبات المطلق أو الحر أین تطلق : و كنتیجة لذلك نازع تنظیم الإثبات مذھبان
البحث عن الحقیقة بأي وسیلة كانت فلھ واسع النظر في قبول الأدلة و تقدیر ید القاضي في 

و مذھب الإثبات المقید أو القانوني و الذي فیھ تحدد لكل وسیلة من وسائل الإثبات . قیمتھا
قوتھــا و كـذا الحـالات التـي یتـم فیھـا الإثبات بھا و یمنع على القاضي في ھذا المذھب تقدیر 

.إعطائھ القوة التي لم یحددھا لھ القانونالدلیل أو

یجمع بین اتجاهو نظرا للتفارق الكبیر بین المذھبین ذھبت الشرائع الحدیثة إلى اعتناق 
لھذا ارتأینا أن نقسم . المذھبین السالفین فھو یتوسطھما و یعرف بالمذھب المختلط في الإثبات

صص المطلب الأول لدراسة مذھب الإثبات المطلق ة مطالب، نخـعـى أربـبحث إلــذا المــھ
و المطلب الثاني لدراسة مذھب الإثبات المقید، أما المطلب الثالث فخصصناه لدراسة المذھب 

المطلب الرابع موقف المشرع الجزائري من نعالج فيالمختلط في الإثبات، و أخیرا 
.  قھا المشرع الجزائريالمذاھب الثلاث المختلفة في الإثبات و أي واحد منھا اعتن

.مذھب الإثبات المطلق: المطلب الأول

ھو تحقیق العدالة التي تؤدي إلى تلمس الحقیقة رأینا سابقا أن الھدف من تنظیم الإثبات
بكل السبل لھذا ذھبت بعض التشریعات إلى اعتماد المذھب المطلق في الإثبات كالتشریعات 

و الألمانیة فما مفھوم ھذا المذھب و ما ھي مزایاه و كذا ةالأنجلوساكسونیة و السویسری
مآخذه؟  

تتلخص ماھیة ھذا النظام في كونھ لا یقید القاضي و لا الخصوم بطرق محددة للإثبات 
و إنما أطلق یدھما في إثبات الواقعة المتنازع فیھا، ففي ظل ھذا النظام یُقبل أي دلیل لإثبات 

للخصوم مطلق الحریة في اختیار الأدلة التي یرون أنھا تؤدي إلى حیث یكون )1(أي حق
اقتناع القاضي و في مقابل ذلك یكون للقاضي الحریة في تقییم و تقدیر أي دلیل یقدم إلیھ كما 
أنھ یمكن للقاضي في ظل ھذا المذھب أن یسعى إلى استجماع الأدلة التي تساعده على تكوین 

.تھ القضاء بعلمھاقتناعھ بالإضافة إلى إمكانی

یظھر مما سبق أن القاضي طبقا لھذا النظام یلعب دورا إیجابیا یساعد بھ الخصوم في و
________________________________________________________

.30أحمد نشأت، المرجع السابق، ص): 1(
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ینا باقتناعھ الشخصي و معرفتھ استكمال ما نقص من أدلتھم كما یمكنھ السعي بنفسھ مستع
.للوصول إلى الحقیق

میزات ھذا النظام أنھ یقرب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة كما أنھ یحقق مو من 
أكبر  قسط من العدالة فالأمران متلازمان كلما زادت فرص وصول القاضي إلى الحقیقة 

. ي إلى تحقیق العدالةالواقعیة طابقتھا الحقیقة القضائیة مما یؤد

، فقد اقتناعھو لكن یؤخذ على ھذا المذھب أنھ یمنح للقاضي السلطة المطلقة في تكوین 
یؤدي ھذا إلى التحكم من جانبھ و جنوحھ عن الحق لأن القاضي بشر و البشر قد یخطئ و قد 

.یصیب و قد یحكم بما یرید دون رقیب

أن أھم میزة لھذا النظام ھي تحقیق العدالة و لكن بالمقابل ھذا و بالإضافة إلى ذلك رأینا 
یؤدي إلى انعدام الاستقرار الواجب في المعاملات لأن الخصوم متوقفون على قناعة 

.القاضي، و القناعة تختلف من قاض إلى آخر مما یؤدي إلى الإخلال باستقرار المعاملات

.مذھب الإثبات المقید: المطلب الثاني

فإن ھذا المذھب مؤداه أن القانون یحدد وسائل ) المطلق(على عكس النظام الأول 
الإثبات كما یحدد قیمة كل وسیلة من ھذه الوسائل فلا یمكن للخصوم إثبات الواقعة محل 

.الإثبات بأي وسیلة یرونھا ھم مناسبة، بل یتقیدون بما حدد لھم القانون
نھ اعتماد أو اتخاذ أي وسیلة لم یقررھا القانون، كما لا و في مقابل ذلك فإن القاضي لا یمك

.یمكن لھ تحدید قیمة أي وسیلة من وسائل الإثبات و إنما ھي محددة من طرف المشرعین

فیظھر جلیا مما سبق أن القاضي في ظل ھذا المذھب یلعب دورا سلبیا عكس دوره في 
صوم في حالة ما إذا كانت ناقصة و لا یمكنھ النظام المطلق حیث لا یمكنھ إكمال أدلة الخ

.إعطاء رأیھ الشخصي بل یقدر قیمة كل وسیلة تقدم أمامھ حسب ما قرره لھا القانون

و مـن مزایــا ھـذا النظـام أنھ یعمل على استقرار المعاملات و الحقوق كما یمنع تسلط 
.بین المتقاضینو جنوح القضاة و التعسف في أحكامھم، فھو یكفل الثقة 
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عاب علیھ أنھ حتى و لو یكفل استقرار المعاملات إلا أنھ و بالتوازي مع ذلك یو لكن 
یعدم العدالة حیث أنھ یقید القاضي و یحصر سلطتھ التقدیریة إن لم نقل یعدمھا و ذلك بتحدیده 

. إثباتھا إلا بھالوسائل إثبات معینة و تخصیص كل مسألة من المسائل بوسیلة محددة لا یمكن 
كما أنھ في ظل ھذا النظام كثیرا ما تتباعد الحقیقة القضائیة عن الحقیقة الواقعیة ذلك أنھ في 
كثـیر مـن الحـالات ما تظھر الحقیقة جلیة و واضحة للقاضي و لكنھ لانعدام وسائل الإثبات 

مما یؤدي إلى أو لقصورھا فلا یمكنھ الوقوف عند الحقیقة و لا الحكم بھا لصاحب الحق
.تباعد الحقیقة الواقعیة عن الحقیقة القضائیة

.مذھب الإثبات المختلط: المطلب الثالث

نظرا للانتقادات التي وجھت لكل من النظامین المطلق  و المقید من أن النظام الأول 
ى استقرار یحقق العدالة و یغفل عن استقرار المعاملات و یعكسھ النظام الثاني حیث یعمل عل

التعامل و یحول دون تحقیق العدالة، ذھبت معظم التشریعات إلى اعتماد نظام یجمع بین 
مزایا النظامین الأولین فیحقق العدالة و یضمن استقرار التعامل معا ألا وھو النظام المختلط 

.في الإثبات

یة الإثبات في المواد فھذا المذھب یجمع بین الحریة و التقیید في الإثبات حیث أخذ بحر
.الجنائیة و التجاریة و قیده في المسائل المدنیة

أما الأولى، فأطلق الإثبات فیھا لأنھ في المسائل الجنائیة كل الأمور تخضع لقناعة 
فكما یُعرف محكمة الجنایات ھي محكمة اقتناع لا یخضع فیھا القاضي إلا لضمیره . القاضي

.، بالإضافة إلى استحالة تقدیم الدلیل الكتابي غالبا في المسائل الجنائیةو للقانون بطبیعة الحال

یحكمھا عنصران وھما التجارة في حد ذاتھاو نفـس الأمر بالنسبة للمواد التجاریة لأن 
السرعة و الائتمان لذا یستحیل تقیید التعاملات بوسائل معینة إثبات حقوقھم ما عدا مسائل 

. میتھا حدد لھا المشرع طرقا لإثباتھامحددة نظرا لأھ

و أما الثانیة، و ھي المسائل المدنیة فلقد قید المشرع وسائل إثباتھا تقییدا شدیدا نظرا 
.لطبیعتھا
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و مــن التشریعات التي أخذت بھذا النظام ھي التشریع الإیطالي و الفرنسي و المصري 
. أخرىو اللبناني بالإضافة إلى تشریعات 

و السؤال المطروح ھو ما موقف المشرع الجزائري من ھذه المذاھب الثلاث، ھل 
اعتمد المذھب المطلق أم المقید أم المختلط؟

.موقف المشرع الجزائري من المذاھب الثلاث: المطلب الرابع

القانون المدني وزع قواعد الإثبات بین المشرع الجزائري لنا و أن علمنا أن لقد سبق
. الإجرائیة معاالقواعدھي مزیج من القواعد الموضوعیة وـة فـدنیـراءات المــون الإجـو قان

و بعد استقراء كل من المواد المتعلقة بقواعد الإثبات سواء الموضوعیة منھا أو الإجرائیة 
الإثبات في اعتمد المذھب المختلط في الإثبات حیث أخذ بحریة المشرع الجزائريیتبین أن 

.المسائل التجاریة و قیده في المسائل المدنیة و ھذا ھو فحوى النظام المختلط

و ما بعدھا من القانون المدني 323و مرجعنا في ذلك ما نصت علیھ المواد من 
الجزائري حیث حصرت وسائل الإثبات في المواد المدنیة في خمسة طرق ألا و ھي الكتابة 

ى و أھم دلیل و الیمین بنوعیھا المتممة و الحاسمة و الإقرار و شھادة الشھود التي تعتبر أقو
.و حددت لكل طریقة منھا الحالات التي یتوجب فیھا الإثبات بھا. و أخیرا القرائن

فقرة 333و ما یدل على أن الإثبات حر في المسائل التجاریة ھو ما نصت علیھ المادة 
في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف : " لتي نصت على ما یليمن القانون المدني ا1

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز 100.000القانوني تزید قیمتھ على 
".الإثبات بالشھود في وجوده أو انقضائھ ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

لھا من بینھا القرار المؤرخ )1(ت قضائیةو ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في عدة اجتھادا

المتضمن القانون المدني و لكن كما نعلم لقد                           58-75إن القرارات التي سیتم سردھا تمت في ظل أمر ): 1(

مون                          إلا أنھ تغیرت القیمة فقط أما المض10- 05من الأمر المذكور بموجب القانون 333عدلت المادة 

.فبقي نفسھ مما یبرر الاعتماد على ھذه القرارات رغم تعدیل القانون المدني
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، ملف رقم 1984-01-02و القرار المؤرخ ب . )1(28537، ملف رقم 1983-05- 11في 
.)3(84034، ملف رقم 1992-07-07و أخیرا القرار المؤرخ في )2(34131

________________________________________________________________

.103عمر بن سعید، المرجع السابق، ص: ینظر. 65، ص43نشرة القضاة، العدد ): 1(

.104نفس المرجع، ص: ینظر. 139، ص1، العدد 1990المجلة القضائیة لسنة ): 2(

.104نفس المرجع، ص: ینظر. 164، ص3، العدد1993المجلة القضائیة لسنة ): 3(
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.الإثبــــــات بالكتــــــابة: البــــاب الأول

لـقـد سـبـق لـنــا و أن بیـنـا أن وسائل الإثبات في المسائل المدنیة منحصرة في خمسة 
و ھي الكتابة و الیمین  و الإقرار و شھادة الشھود و القرائن وردت أحكامھا موزعة بین 

.نون المدني و قانون الإجراءات المدنیةالقا

تروني و حجیتھ في ـلكلإیع اـول التوقـدور حـیھذه الدراسةوع ـوضــون مــو نظرا لك
ل ـم نقـوعا إن لـثر شیـیلة الأكـي الوسـي ھـند ورقـلى مستـابة عــتـت الكـانــما كـات و لـالإثب
بات التصرفات القانونیة في معظم التشریعات، و أن ارف علیھا لإثـیدة المتعـیلة الوحـالوس

لا یعـتد بھـا قـانونا إلا إذا ذیـلت بتوقیع ینسب الورقة إلى من وقعھا لدرجة أنھ ابةـذه الكتـھ
أصبح التوقیع شرط جوھري لصحة الورقة، مما أعطاه أھمیة في إثبات التصرفات القانونیة 

تھ إلى من وقعھ، ارتأیـنـا أن نخصص الباب الأول باعتباره الدلیل على صحة المستند و نسب
مــن ھذه الرسالة لدراسة الكتابة و دور التوقیع التقلیدي فیھا لنتمكن من مقارنتھ بالتوقیع 

لى فصلین إقسمنا ھذا الباب : لكتروني في الباب الثاني لذلك اعتمدنا التقسیم التاليلإا
و الفصل الثاني للكتابة العرفیة مقسمـین كل خصصنا الفصل الأول لدراسة الكتابة الرسمیة 

.فـصل إلــى مبحثین
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. ةـابة الرسمیــالكت: ل الأولــالفص

أصبح للكتابة في العصر الحدیث الصدارة على باقي أدلة الإثبات ذلك لشیوعھا و تعدد 
ثقة و  الطمأنینة و ذلك بعدما وسائلھا، فھي تلعب دورا مھما في الحیاة العملیة إذ تدعو إلى ال

كانت البینة تحتل تلك المكانة سابقا التي فقدتھا بسبب ما یعیبھا من أن ذاكرة الشھود قد تقصر 
في تذكر تفاصیل الواقعة القانونیة خاصة إذا تقادم علیھا الزمن كما أنھ قد یغرى الشاھد 

.فیشھد بغیر وجھ حق و بالتالي تكون شھادتھ شھادة زور

تعتبر الكتابة من أھم طرق الإثبات جمیعھا لما توفره من ضمانات للأطراف لا و
توفرھا لھم باقي الطرق، ذلك أن مضمون الدلیل الكتابي یمثل انعكاسا صحیحا للحقوق 

.)1(القائمة بین الأطراف كما أنھ أقل عرضة لتأثیر الزمن علیھ

إعداده مقدما عند صدور التصرف و قبل قیام و ما یمیز الكتابة ھي أنھا دلیل یمكن
النزاع مما یمكن معھ تحدید مركز الشخص تحدیدا دقیقا یعتمد علیھا القضاء في تحییث حكمھ 

.و إعداد منطوقھ ما لم یثبت تزویرھا كما سیأتي بیانھ لاحقا

یمكن الاعتداد فماذا یقصد بالكتابة قانونا و ما ھي الشروط الواجب توافرھا فیھا حتى 
بھا كوسیلة إثبات؟  

توصلنا إلى معرفة مفھومھا و شروطھا تأتي مسألة حجیتھا في الإثبات لتطرح و إذا
لذلك تقتضي الضرورة أن نعالج كل . نفسھا و مدى قوتھا في التنفیذ و كذا حالات اشتراطھا

الورقة الرسمیة و شروطھا ھذه النقاط في مبحثین، ففي المبحث الأول سنتطرق إلى مفھوم 
.أما المبحث الثاني فسنخصصھ لآثار الورقة الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة

.مفھوم الكتابة الرسمیة و شروطھا: المبحث الأول

قبل التطرق إلى مفھوم الكتابة كدلیل رسمي و كذا شروطھا یتحتم علینا الإشارة إلى 
.مسألتین ھامتین

________________________________________________________
.77بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 1(
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أما المسألة الأولى و ھي وجوب التمییز بین التصرف القانوني و دلیل إثباتھ، فغالبا ما 
یجرى الخلط في الحیاة العملیة بین التصرف القانوني و أداة إثباتھ فیقال على سبیل المثال 

بیع رسمي أو عقد بیع عرفي و یقصد بذلك الورقة الرسمیة أو الورقة العرفیة المثبتة عقد 
و بین ) وھو عقد البیع في ھذا المثال(لعقد البیع، لذلك یجب التمییز بین التصرف القانوني 

لما یكتسبھ ھذا التمییز من أھمیة حیث ) وھي الورقة الرسمیة المثبتة لعقد البیع(أداة الإثبات 
لمحتمل أن یكون التصرف باطلا و لكن وسیلة إثباتھ و ھي الكتابة قد تكون مستوفیة من ا

أو أن یكون التصرف في حد ذاتھ صحیحا و لكن . لجمیع شروطھا و بالتالي تكون صحیحة
دج 100.000وسیلة إثباتھ باطلة كما لو اشترط المشرع لإثبات التصرف الذي تفوق قیمتھ 

.)1(بة لا یؤثر على صحة الدین فھو قائم قد یثبت بالإقرارالكتابة، فإن فقدان الكتا

و أمــا المسـألـة الثــانیة فھي تتمثل فــي وجوب التفرقة بین الكتابة كركن في التصرف 
القانوني و بین الكتابة كدلیل إثبات فقد یستلزم القانون شكلا خاصا یفرغ فیھ التعبیر عن 

ة اللازمة في عقد بیع العقار مثلا أو بیع المنقولات ذات القیمة العالیة الإرادة كالكتابة الرسمی
كالسفن و الطائرات ففي ھاتین الحالتین تكون الكتابة لازمة للانعقاد فلولاھا لما نشأ التصرف 

. أصلا لانعدام ركن من أركانھ، فھذه الكتابة ھي كتابة متطلبة للانعقاد لا للإثبات

القانون الكتابة لإثبات التصرف وھو ما نص علیھ المشرع الجزائري في و قد یستلزم 
دج 100.000من القانون المدني في ما یخص التصرفات التي تفوق قیمتھا 333نص المادة 

یتوجب إثباتھا بالكتابة و لكن یبقى التصرف إذا خلى من ھذه الكتابة صحیحا في حد ذاتھ كما 
حیث أوجبت تحت طائلة 1مكرر324ما نصت علیھ المادة أو . سبقت الإشارة إلیھ أعلاه

.البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي

بعد الإشارة إلى ھاتین المسألتین الأساسیتین في علم الإثبات سنتعرض في ما یلي و
.لیینلدراسة مفھوم الكتابة كدلیل رسمي و كذا شروطھا و ذلك في مطلبین متتا

.مفھوم الكتابة الرسمیة: المطلب الأول

إلى أن الكتابة نوعان كتابة رسمیة و كتابة عرفیة، فالكتابة الرسمیة قد سبقت الإشارة ــل
________________________________________________________

.24محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(
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لھا خصوصیاتھا تمیزھا عن الكتابة العرفیة و عن سائر أدلة موضوع الدراسة الحالیةو ھي 
الإثبات الأخرى و لـقــد خصھــا المشـرع الجزائري كغیره من المشرعین الآخرین سواء 
العرب أو الغربیین بنصوص خاصة تحكمھا و تبین قواعدھا و لقد أفردوا لھا تعریفا خاصا 

ن و قوانینھم عنت الشریعة الإسلامیة بالكتابة ـیـلمشرعل اـبـو ق. اـھـلق بــا یتعـیھ مــنوا فـبی
و أعطتھا مكانة خاصة سواء في القرآن الكریم أو السنة النبویة الشریفة، فھل التعریف الذي 
حظیت بھ الكتابة في التشریعات الوضعیة ھو نفسھ الذي جاءت بھ الشریعة الإسلامیة أم 

یختلفان؟

لفرعیین التالیین وذلك بدراسة كل واحد منھما على حدة ھذا ما سیتم بیانھ في ا
مخصصین الفرع الأول لدراسة مفھوم الكتابة في التشریعات الوضعیة و الفرع الثاني 
لدراسـتـھ فــي الشـریعة الإسلامیة لنخلص في الأخیر بنتیجة نبین فیھا اتفاقھما أو اختلافھما 

.و ذلك اتباعا كما یلي

.م الكتابة الرسمیة في التشریعات الوضعیةمفھو: الفرع الأول

ورد تعریف الكتابة الرسمیة في التشریع الجزائري في القانون المدني و بالضبط في 
:منھ و الذي ینص على ما یلي324نص المادة 

العقـد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما " 
تلقـاه مـن ذوي الشـأن و ذلــك طـبـقـا للأشكـال القـانـونیة و في حدود سلطتھ تــم لدیھ أو مـا 

". و اختصاصھ 

بدل كلمة " عقد"یلاحظ بداءة من ھذا النص أن المشرع الجزائري استعمل كلمة 
المشرع ترجم النص من الفرنسیة إلى العربیة فترجم نو ھذا تعبیر خاطئ ذلك أ" محرر"

تعني تصرف و التصرف « acte »و ھي ترجمة خاطئة فكلمة " عقد"إلى « acte »كلمة 
كما ھو معلوم قد یكون بإرادتین و قد یكون بإرادة واحدة لذلك یستحسن استعمال لفظ 

: بـدل عـقـد لتـصبـح صیــاغة المادة كالآتي" الورقة"أو " السند"أو " المحرر"
محـرر یثـبت فـیھ مـوظـف أو ضـابـط عمـومـي الرسـمي ) أو السند أو الورقة(الـمحـرر " 

أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال 
".القانونیة و في حدود سلطتھ و اختصاصھ 
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في ما یخص ھذه الصیاغة و ضرورة تغییرھا إلا أن )1(فرغم كل الانتقادات المتكررة
یغیر مذه الانتقادات بعرض الحائط حیث لم یعد ھذه المادة المذكورة و لالمشرع ضرب ھ

.)2(شيء من صیاغتھا في آخر تعدیل لھ للقانون المدني

أمــا المشـرع المصـري فـلقـد استعـمـل الصیــاغة الصحیحة ألا و ھي المحررات 
: التي تنص على ما یليمن قانون الإثبات المصري 10الرسمیة فلقد عرفھا في المادة 

المحررات الرسمیة ھي الـتي یثـبت فیھـا موظـف عــام أو شخـص مكلـف بخـدمة عامة ما " 
تــم علـى یـده أو مـا یلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأوضـاع القانونیة و في حدود سلطتھ 

.)3("و اختصاصھ 

و التقنین المدني 450/1قي في مادتھ كما ورد نفس التعریف في كل من التقنین العرا
و في قانون ) 6/1المادة (و بینات أردني ) 5المادة(و بینات سوري ) 377المادة (اللیبي 

و قانون ) 30/1المادة (و قانون المرافعات البحریني 77المرافعات الكویتي في مادتھ 
و القانون 1317ي مادتھ و القانون المدني الفرنسي ف. )4(154المرافعات اللبناني في مادتھ

.1322المدني البلجیكي في مادتھ 

الرسمیة عُرّفت بشروطھا حیث یجب ) الكتابة(یظھر من ھذه التعریفات أن الورقة 
توفر ھذه الأخیرة فیھا لتكون رسمیة لذلك سنتطرق إلى كل شرط منھا بشيء من التفصیل 

.قافي المطلب الثاني من ھذا المبحث كما بینا ساب

من القانون المدني الجزائري إلى وجوب اشتمال الورقة 2مكرر324كما أشارت المادة 
الرسمیة على توقیع الأطراف و كذا الشھود عند الاقتضاء و التوقیع المقصود ھنا ھو التوقیع 
التقلـیدي ذلـك أن المشرع في نفس المادة أوجب على الأطراف أو الشھود الذین لا یعرفون 

.و لا یستطعون التوقیع أن یضعوا بصماتھم في آخر المحررأ

________________________________________________________________

.8و یحیى بكوش، المرجع السابق، ص. 26محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(

.2005-06-20المؤرخ في 10-05عدّل و تمم القانون المدني بموجب القانون رقم ): 2(

.45أنور سلطان، المرجع السابق، ص): 3(

.142سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 4(
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: كالآتي)1(مكرر323و للكتابة المعتد بھا قانونا عدة أشكال، نصت علیھا المادة 
ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات " 

".مفھوم مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا و كذا طرق إرسالھا معنى 

فــفي ھــذا الـنص إشــارة إلــى أشكــال الكتــابة مستحـدثا فــیھ النـوع الجدید من 
أو أرقام أو أیة علامات : " ... الكتــابة ألا و ھــو الكتـابة الالكـترونیة و دلیلنا في ذلك قولھ

". عـنى مفھـوم مھـمـا كانت الوسیلة التي تتضمنھا و كذا طرق إرسالھا أو رمـوز ذات م
ن تضمنت أرقام و لیست عبارة إفغالبا ما تكون الكتابة التقلیدیة عبارة عن تسلسل حروف و 

عن رموز و علامات بل ھي الكتابة الالكترونیة التي سیتم التعرف علیھا لاحقا في ھذه 
.الدراسة

من القانون المدني 324لقضاء الجزائري و سار على مضمون نص المادة و لقد أكد ا
" حیث جاء فیھ ما یلي1985-10-19من خلال قراره المؤرخ في  متى كان من المقرر : 

قانونا أن الورقة الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومیة ما 
.للأوضاع القانونیة في حدود سلطتھ و اختصاصھتم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا 

. )2(..... "و لذا فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون

إذن بعد التعرف على مفھوم الورقة الرسمیة في التشریعات الوضعیة یأتي السؤال 
ة؟ ھذا ما سیتم الإجابة كیف تعرف الشریعة الإسلامیة الورقة الرسمی: التالي لیطرح نفسھ

.علیھ في الفرع الآتي

.مفھوم الكتابة الرسمیة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

ذاإن القـرآن الكـریم قـد أتى بأرقى مبادئ الإثبات في العصر الحدیث و ھو الكتابة و ھ
نوا إذا تداینتم بدین إلى أجل یــا أیھـا الذین آم": ما نص علیھ في آیة التداین في قولھ تعالى

________________________________________________________
المتضمن القانون المدني بموجب                      1975-09- 20المؤرخ في 58- 75تممت ھذه المادة الأمر رقم ): 1(

.44المادة 

عمر بن                                       : مشار إلیھ في مؤلف. 152، ص4، العدد 1989، المجلة القضائیة سنة 36662ملف رقم ): 2(

.95سعید، المرجع السابق، ص
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مسمـى فاكتبــوه و لیكـتب بینكم كاتب بالعدل و لا یأب كاتب أن یكتب كما علمھ الله فلیكتب 
شیئا فإن كان الذي علیھ الحق و لیملل الذي علیھ الحق، و لیتق الله ربھ و لا یبخس منھ

سفیھا أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل ھو فلیملل ولیھ بالعدل و استشھدوا شھیدین من 
رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشھداء إذا ما دعوا و لا 

ھادة و أدنى ألا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند الله و أقوم للش
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوھا، و اشھدوا 
إذا تبایعتم و لا یضار كاتب و لا شھید و إن تفعلوا فإنھ فسوق بكم و اتقوا الله و یعلمكم الله 

ضة  فإن أمن و الله بكل شيء علیم و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرھان مقبو
بعضكم بعضا فلیؤد الذي أؤتمن أمانتھ و لیتق الله ربھ و لا تكتموا الشھادة و من یكتمھا 

).من سورة البقرة282الآیة (".فإنھ آثم قلبھ و غنھ بما تعملون علیم 

أما الفریق الأول یرى . لقد اختلف الفقھاء في تفسیرھم لھذه الآیة فانقسموا إلى فریقین
كر الكتابة في الآیة جاء على سبیل النذب لا الوجوب، فالأمر بالكتابة یدل على الإرشاد أن ذ

و الاحتیاط و حجیتھم في ذلك أن الآیة لا تدل على إنشاء الدین بالكتابة یعني أنھا لم تستعمل 
في إنشاء عقد الدین بل ھي دالة و صریحة في أنھ بعد تحقق الدین تجب الكتابة للاحتجاج بھا 

كما أنھ .  )1(ي مقام الاختلاف بالنسبة للزیادة و النقصان، فالأمر في ھذه الآیة ھو إرشاديف
تعـاقبت الأجیــال خـلـفا عـن سلف و أبرمت عقود المداینات و البیوع دون كتابة و لا إشھاد 

.)2(و ذلك منذ عصر النبي صلى الله علیھ و سلم إلى یومنا ھذا
ن الأمر بالكتابة في الآیة الكریمة ورد على سبیل الوجوب فقولھ و أما الفریق الثاني فیرى أ

إنما ھو دلیل " یــا أیھـا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمـى فاكتبــوه ": تعالى
.على أن الكتابة أمر مفروض بالنص غیر متروك للاختیار في حالة الدین إلى أجل

: ورد حرفیا على قول محمد فرید وجدي ھو كالآتيو تفسیر معاني ھذه الآیة كما
. یا أیـھا الـذین آمنـوا إذا تداینتم بدین إلى موعد عینتموه فاكتبوه و ذلك أوثق و أدفع للنزاع" 

.و لیكتب لكم كاتب عدل لا یجور على أحد الطرفین

________________________________________________________
منشورة على شبكة الانترنت على                                . 3د الفاضل، رسالة في الكتابة في الفقھ الإسلامي، صمحمد جوا): 1(

www.yahoo.fr/ موقع الكتابة في الفقھ الإسلامي

.79بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 2(

http://www.yahoo.fr/
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أن یكتب لینفع الناس كما نفعھ الله بتعلیمھ الكتابة و لیكن المملي ھو و لا یمتنع أحد الكتاب
. الذي علیھ الحق و لیتق الله و لا ینقص من الحق شیئا

فإن كان الذي علیھ الحق لا یستطیع أن یملل لقلة عقلھ أو ضعفھ من صغر أو كبر أو جھل 
و إذا طلب الشھداء لأداء . تانفلیملل قیمھ أو وكیلھ و لیشھد على ذلك رجلان أو رجل و امرأ

و لا تملوا أن تكتبوا الدیون و الحقوق صغیرة كانت أو كبیرة إلى . شھادتھم فلا یمتنعوا
مـواعیدھا، ذلكم أعدل و أقوم للشھادة و أقرب ألا تشكوا، إلا أن تكون تجارة تدیرونھا یدا بید 

و إن كنتم مسافرین . و اتقوا اللهو إذا تبــایعتم فاشھدوا شھودا و لا تضروا الشھود و الكتاب
و لم تجدوا معكم كاتبا فیقوم مقام الكتابة رھان یعطیھا المدین للدائن، فإن كان الدائن یأمن 

و إذا . المدین فلم یأخذ علیھ كتابة و لا تسلم منھ رھنا فلیؤد الذي أؤتمن أمانتھ و لیخف الله ربھ
انھا إثم كبیر و الله مطلع علیكم یعلم ما لا دعیتم إلى أداء الشھادة فلا تكتموھا فإن كتم

.)1("تعلمون

: یستخلص من الآیة الكریمة النقاط التالیة

.أن الشریعة الإسلامیة أمرت بكتابة الدین صغیرا كان أم كبیرا: أولا

) الدائن و المدین(یلقب بالكاتب غیر طرفي الدین ص ثالثـن شخـك الدیــب ذلـأن یكت: ثانیا
.و یشترط في الكاتب أن یكون عادلا

المدین ھو من یمل على الكاتب و إن لم یستطع أن یمل لقصر أو سفھ أو ضعف فینوب                              : ثالثا
.عنھ القیم أو الوكیل

كتابة و المتمثل في التجارة ذلك                         أوردت الشریعة الإسلامیة استثناء عن وجوب ال: رابعا
.لمتطلبات التجارة من سرعة و ائتمان

نصت الشریعة الإسلامیة على حالة استحالة إعداد الدلیل الكتابي و ھي حالة السفر                         : خامسا
ھن الحیازي بالمفھوم الحالي إلا إذا اتفق على  فیعــوض الكـتــابة فـي ھـذه الحالة الر

                                    ________________________________________________________
الدار العربیة للكتاب، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب                     . محمد فرید وجدي، المصحف المفسر): 1(

.60، ص1988، سنة 1زائر، طالج
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.خلاف ذلك

في حالة الكتابة أوجبت الشریعة الإسلامیة إحضار شاھدین و ھما رجلین فإن لم                                  : سادسا
. یكونا رجلین فرجل و امرأة

لكتابة شروط یجب ھذا عن المعنى العام للآیة، و لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ھل ل
التقید بھا أوردتھا الشریعة الإسلامیة أم لا؟  فإن كانت الإجابة بنعم، فھل ھي نفس الشروط 

المتطلبة في القانون الوضعي أم تختلف عنھا؟ 

.ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ في المطلب التالي

.شروط الورقة الرسمیة: المطلب الثاني

أن تعرفنا على ماھیة الورقة الرسمیة في المطلب الأول سواء في لقد سبق لنا و 
أن الورقة لكي تتصف بالرسمیة عرفناالتشریعات الوضعیة أو في التشریع الإسلامي و 

من 324یجب أن تتوفر على بعض الشروط نص علیھا مشرعنا الجزائري في نص المادة 
شروط ةالأخیرهأم لھذةالإسلامیةعشریي فھل ھذه الشروط ھي نفسھا في الالقانون المدن

مختلفة عن نظیرتھا في التشریع الوضعي؟ 

ھذا ما سیتم التعرف علیھ من خلال دراسة شروط الورقة الرسمیة في كل من 
و ذلك في ةالإسلامیةشریعبالأخص في التشریع الجزائري و الالتشریعات الوضعیة و 

.فرعین متتالیین

.المحرر الرسمي في التشریع الوضعيشروط: الفرع الأول

من القانون المدني الجزائري نلمح أن المشرع 324بالرجوع إلى نص المادة 
الجزائري أوجب توافر شروط معینة حتى یمكن وصف و تسمیة المحرر بالمحرر الرسمي 

:و التي تتمثل في ما یلي
.بخدمة عامةصدور الورقة من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف- 1
.أن یكون صدور المحرر داخلا في حدود سلطة الموظف- 2
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.مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر الورقة- 3

: و في ما یأتي تفصیل لھذه الشروط

.صدور الورقة من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة: أولا

" رة على ھذا الشرط بقولھلقد نص المشرع الجزائري بصریح العبا العقد الرسمي : 
... ".عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

إذن فرسمیـة الـورقة تتـوقف على صدور ھذه الأخیرة من موظف أو ضابط عمومي 
أو شخص مكلف بخدمة عامة فما معنى كل من الموظف و الضابط العمومي و الشخص 

الخدمة العامة؟  المكلف ب

.صدور الورقة من موظف- 1

المؤرخ في 133-66إن أول نـص نظــم الـوظـیفة العمــومیة فـي الجزائر ھو أمر 
59-85ثم تلاه المرسوم رقم 1967-01-01و الذي دخل حیز التنفیذ في 02-06-1966

.رى تلت ھذین النصینبالإضافة إلى قوانین و مراسیم أخ1985-01-22المؤرخ في 

:" على النحو التالي85و 66فیعرف الموظف العمومي طبقا لنصي  یعتبرون : 
الموظفون عمومیون الأشخاص المعینون بوظیفة دائمة و الذین رسموا أو ثبتوا في درجة من 
درجات التدرج الوظیفي في الإدارات المركزیة للدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات 

".العمومیة ذات الطابع الإداري 

یستخلص من ھذا التعریف أن الموظف ھو كل شخص یعین بصفة دائمة و یرسم في 
.درجة من درجات التسلسل في إدارة عمومیة

: و بالتالي یمكن من ھذا التعریف استخلاص الخصائص العامة للوظیف العمومي و ھي 
.التعیین بصفة دائمة-أ

.في وظیفة دائمةالتعیین -ب
.التثبیت و الترسیم-ج
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أما الخاصیة الأولى و ھي التعیین فعلى السلطة التي لھا صلاحیات التعیین أن تصدر 
قرارا إداریا الذي بدوره یجب أن یخضع للشروط المنصوص علیھا قانونا من حیث 

.الموضوع و الشكل

الوظیفة فمضمونھا أن یقوم الموظف بنشاط و أما الخاصیة الثانیة ألا و ھي دائمیة 
بصفة دائمة في إطار وظیفة ھي بدورھا تتسم بطابع الدیمومة و ھي تھدف إلى تحقیق مبدأ 

.استمراریة المرفق العام
و الدائمیة لا تعني القیام بالعمل بصفة مستمرة و في كل الأوقات و إنما تعني أن یكون 

لأمر الذي یتوقف على ضرورات تنظیم المرفق فمثلا الموظف في خدمة الإدارة باستمرار ا
قد تعني الدائمیة العمل لبضع ساعات في الیوم أو الأسبوع أو الشھر أو عن طریق التناوب 

.أو المداومة، فالأھم في الدائمیة ھو ضمان استمرار النشاط حسب ضرورات القطاع

ج الإداري فھو مبدأ متمم لمبدأ و أما التثبیت و الترسیم في درجة من درجات التدر
استمراریة المرفق و لا یتحقق التثبیت إلا بعد قضاء مدة تجریبیة یكون فیھا الموظف تحت 
التدریب بشرط أن یكون ھذا الأخیر في درجة من درجات الھرم الإداري أي في إحدى 

ة التعیین في الوظائف المحددة قانونا وفق تنظیم الإدارة المعنیة لأن الأمر یتعلق بضرور
الدرجة التي تناسب مؤھلات المعني و ھي محددة قانونا، إذن فعلى الإدارة بعد إصدار قرار 
تعیین المعني كموظف تحت التجربة أن تثبتھ و ترسمھ بعد مضي المدة القانونیة إذا ما أثبت 

.  )1(الكفاءات المناسبة

ن الجزائري كما أن ھذه فبجمع ھذه الخصائص تتحقق صفة الموظف في القانو
الخصائص المكونة لصفة الموظف تدفعنا إلى استبعاد فئات معینة لا تتوفر فیھم صفة 

:الموظف و ھم كالآتي

و ھم أعوان الإدارة الذین یتدخلون طواعیة من أجل تحقیق المنفعة :مساعدو الإدارة- 1
: العامة لا تتوفر فیھم صفة الموظف و الذین یتمثلون في

________________________________________________________________

ألقیت على طلبة السنة الرابعة حقوق، كلیة                       . ، محاضرات في قانون الوظیف العموميعليبن تازي): 1(

.2005-2004الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 
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ھم الأشخاص الذین یمدون ید المساعدة إلى الإدارة بصفة إرادیة : مجانالمساعدون بال- 1.1
كلما اقتضى الأمر القیام بأعمال ذات منفعة عامة مثلا الأشخاص الذین یساھمون في الإنقاذ 
فھذه المساعدة تعتبر مشروعة قانونا و بالتالي فإن تصرفاتھم ھي قانونیة و تكون قابلة للطعن 

.ا تحت رقابة و إشراف الإدارة وفقا لنظریة الموظف الفعليبالإلغاء ما دامت أنھ
كما أن المساعدین بالمجان یتلقون تعویضا عن الأضرار التي تلحق بھم من جراء قیامھم 
بنشاط مجانا دون إلزامھم بإثبات الخطأ وفقا لنظریة المخاطر شریطة أن تكون الإدارة ھي 

ضتھا و أن یكونوا قد تصرفوا من أجل من طلبت المساعدة صراحة و أن الظروف قد فر
.المصلحة العامة و ألا یكونوا في وضعیة المستفیدین من الخدمة

الذین تلزمھم الإدارة عن و ھم الأشخاص:خرونسالمساعدون المجندون أو الم- 2.1
طریق التجنید أو التسخیر بمساعدتھا تحت طائلة العقوبات و قد تظھر ھذه الضرورة في 

و الحرب على حد سواء،  ففي حالة الحرب یمكن للسلطة العسكریة تجنید حالة السلم
و في حالة السلم یمكنھا . أشخاص للقیام بمھام معینة كإیواء العسكریین و جمع المعلومات

تجنید المواطنین في الخدمة الوطنیة و ھي مقسمة إلى خدمة عسكریة و إلى حالة الأشخاص 
.لمواجھة حالات الشغب أو الزلزال أو الحریقالذین تسخرھم السلطات المحلیة 

و ھم الذین یساعدون في سیر المرفق العام كمأموري القضاء :المأمورون العمومیون- 3.1
إلا أنـھـم لا ینتمـون إلـى الإدارة مـع أنھـا لھا دخل في اختیارھم و تعیینھم و تحدید منصبھم 

باشرة من الأفراد كالموثق و المحضر و وضع قانونھم الأساسي و ھم یتلقون أتعابھم م
.  القضائي و بعض أعوان الصرف

المتعاقدون ھم الأشخاص الذین تتعاقد معھم الإدارة وفق :المتعاقدون و المؤقتون- 4.1
.لحاجیاتھا سواء كانت محددة مسبقا أو حسب إرادة الأطراف

فترات معینة للقیام بمھام أما المؤقتون فھم الأشخاص الذین تستعین بھم الإدارة لفترة أو
.محددة استنادا إلى وجود قرار بالتعیین

تنص المواد الأولى من القوانین :الأعوان الخاضعون لقوانین استثنائیة و مستقلة- 2
الأساسیة العامة للوظیفة العمومیة على تعریف الموظف العمومي مع استبعاد و استثناء 

میة نظرا لتعدد وظائف الدولة و خضوعھا لمبادئ بعض الفئات بالنظر إلى خصوصیات تنظی
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تنظیمیة معینة ھذا من جھة، و من جھة ثانیة یستلزم الأمر إصدار قوانین أساسیة مستقلة 
.خاصة بفئات معینة كالتعلیم، الأمن و بعض الوظائف الأخرى

: و ھم كالآتي:الأعوان الخاضعون لقوانین استثنائیة- 1.2

تبعدوا مبدئیا لما یتمتع بھ القضاة من حصانة و ضرورة إضفاء ھیبة اس: اةــالقض- 1.1.2
.على شخصھم و ضمانا لاستقلالیة القضاء فھم یخضعون لقانون أساسي خاص بھم

یرجـع استبعادھم إلى طبیعة السلطة التدرجیة و إلى تنظیم الرتب :أعضاء الجیــش- 2.1.2
. جنید و النقلو إلى عامل الانضباط و أسالیب التأدیب و الت

یرجع استثناؤھم إلى ضرورة استقلال :أعوان البرلمان و القائمین بمھام نیابیة- 3.1.2
السلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة فھم یخضعون لأنظمة خاصة بھم في النظام الداخلي 

.للمجلس النیابي

تبعد ھذه الفئة بشكل لم یس66إن نص:المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي- 4.1.2
مباشر ذلك بمنحھ مھلة للتمییز بین المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري عن تلك التي لھا 
طابع اقتصادي إذ كان یسود بینھما تداخل من حیث طبیعتھما القانونیة فكانت تتبعان لنفس 

.حااستثناھم استثناءا صری59-85الشخص المعنوي المتمثل في الدولة و لكن مرسوم 

المتمثـلــین فــي الأئـمة فھـم أیـضا مستـثنـون لھم : القــائمـین بالشعــائر الدیـنیة- 5.1.2
.قوانین خاصة تحكمھم

من القانون الأساسي 4نصت المادة : الأعوان الخاضعون لقوانین أساسیة مستقلة- 2.2
ي السلك الولائي للوظیفة العمومیة على ضرورة لإصدار قوانین خاصة لأسلاك معینة و ھ

المتمثل في الوالي، الكاتب العام للولایة و سلك التعلیم و أخیرا سلك الأمن، بالإضافة إلى 
أعوان الجماعات المحلیة و المؤسسات و الھیئات العمومیة و الموظفین المعینین في وظائف 

.علیا أو سامیة
رع بمخالفتھا لأحكام فھؤلاء الأعوان بالنسبة لنصوصھم الخاصة و المستقلة سمح المش

الـقـانـون الأسـاسي لتـلـبیة حـاجیـاتھم الخــاصة باستثـنــاء كـل مـا یخص الترقیة و المرتبات 
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.)1(و المعاشات التي تبقى خاضعة للأحكام العامة

كما تجدر الإشارة إلى أنھ یجب توفر شروط معینة في الموظف العمومي كي یمكنھ 
و ھي شروط عامة نظمھا القانون الأساسي للوظیف العمومي و شروط الالتحاق بالوظیفة

.خاصة خاضعة لنظام كل قطاع

و التي تقابلھا المواد من 1966من أمر 30إلى 24فالشروط العامة حددتھا المواد من 
: و المتمثلة في ما یلي1985من مرسوم 39إلى 31

.ة جزائریة أصلیة كأصل عامأن یكون المترشح للوظیفة من جنسی-1-
.أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة و حسن السیرة و الأخلاق-2-
.أن یثبت المستوى التأھیلي الذي یتطلبھ منصب العمل-3-
.أن تتوفر فیھ شروط السن و اللیاقة البدنیة التي تقتضیھا ممارسة الوظیفة-4-

ت الالتحاق بالوظیفة العمومیة و ھي كیفیا59-85من مرسوم 34و توضح المادة 
محددة في ثلاث طرق و ھي المسابقة على أساس الاختبارات و المسابقة على أساس 

. الشھادات و أخیرا الامتحانات و الاختبارات المھنیة

.صدور الورقة من ضابط عمومي- 2

الأوراق الرسمیة ھـو شخص أھلھ القانون لتحریر نوعا معینا منيـومــط العمـالضاب
.، و مثالھ المحضر القضائي و الموثق)2(و أضفى علیھ ھذه الصفة بموجب نص قانوني

.المحضر القضائي- أ

و المتضمن 2006-02-20المؤرخ في 03- 06من قانون رقم 4عرفت المادة لقد
القـضائي ضابط المحـضر : " تنظیـم مھـنة المـحضر القضـائي، المحـضر القـضائي كـالآتي

________________________________________________________
.بن تازي، محاضراتھ، المرجع السابق: ینظر أكثر تفصیلا): 1(

، كلیة الحقوق                                 2003رسالة ماجستیر، سنة . بن شنات صالح، الكتابة كدلیل إثبات في المواد المدنیة): 2(

.46جامعة وھران، ص
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عمـومـي مفـوض مـن قـبل السلـطة العمـومـیة یتـولى تسییر مكتب عمومي لحسابھ الخاص 
و تحت مسؤولیتھ، على أن یكون المكتب خاضعا لشروط و مقاییس خاصة تحدد عن طریق 

". التنظیم 

ھا في المترشح لكي من نفس القانون الشروط التي یجب توافر9كما حددت المادة 
: و ھذه الشروط تتمثل في ما یلي. یصبح محضرا قضائیا

.التمتع بالجنسیة الجزائریة-
.حیازة شھادة اللیسانس في الحقوق أو ما یعادلھا-
.سنة على الأقل25بلوغ سن -
.التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة-
.ة المھنةالتمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارس-

بالإضافة إلى الحصول على شھادة الكفاءة المھنیة لمھنة المحضر القضائي و ذلك عن طریق 
مسابقة تنظمھا وزارة العدل بعد استشارة الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین كما توضحھ 

. من القانون المذكور أعلاه8المادة 

من قانون المحضرین القضائیین، من بین 12أما بالنسبة لمھامھم فنصت علیھا المادة 
:ھذه المھام

تبلیغ العقود و السندات و الإعلانات التي تنص علیھا القوانین و التنظیمات ما لم یحدد                           -
. القانون طریقة أخرى للتبلیغ

مجالات ما عدا المجال                       تنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة في جمیع ال-
.الجزائي، و كذا المحررات أو السندات في شكلھا التنفیذي

.القیام بتحصیل الدیون المستحقة ودیا أو قضائیا أو قبول عرضھا أو إیداعھا-
.القیام بمعاینات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأیھ-

یمكن انتدابھ قضائیا أو بالتماس من الخصوم للقیام بمعاینات مادیة بحثة أو إنذارات                        كما
. دون استجواب أو تلقي تصریحات بناء على طلب الأطراف

و تجدر الإشارة إلى أن المحضر القضائي یتمتع بحصانة خاصة و حمایة قانونیة و ھذا 
" بنصھا على ما یلي03-06من قانون 7المادة ما أشارت إلیھ  یتمتع مكتب المحضر : 

القضائي بالحمایة القانونیة، فلا یجوز تفتیشھ أو حجز الوثائق المودعة فیھ إلا بناء على أمر 
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قضائي مكتوب، و بحضور رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین أو المحضر الذي 
.یمثلھ و بعد إخطاره قانونا

".جراء یخالف ھذه المادة ’تحت طائلة البطلان كل یقع 

.الموثـــــق-ب

: لقد كان نظام التوثیق سابقا منقسما إلى نوعین
25النوع الأول و ھو التوثیق الفرنسي الذي كانت تنظمھ القوانین الفرنسیة من بینھا قانون -

.)1(للعام التاسع للثورة الفرنسیة
النوع الثاني و ھو التوثیق الجزائري الذي تنظمھ القوانین و اللوائح التي تأسست بموجبھا                      -

المحاكم الشرعیة في الجزائر حیث كان قاضي المحاكم الشرعیة یلعب دور الموثق إلى             
. )2(جانب دوره كقاض

المؤرخ في 91-70مھنة التوثیق و ھو الأمر رقم و بعد ذلك صدر أول قانون ینظم 
" حیث جاء في مادتھ الأولى15-12-1970 تلغى المحاكم و المكاتب العمومیة الخاصة : 

بالتوثیق و تنشأ مكاتب للتوثیق تسند إلیھا اختصاصات المحاكم و المكاتب العمومیة الخاصة 
لغى نظام الازدواجیة في التوثیق فتوحد فھذا القانون كما یظھر من مادتھ الأولى أ". بالتوثیق 

.بذلك نظام التوثیق في الجزائر

و لیضع القواعد 91-70لیلغي الأمر 1988-07-12المؤرخ في 27-88ثم جاء قانون 
.العامة للتوثیق

أنھ أضفى لأول مرة صفة الضابط العمومي على 27- 88ومما یلاحظ على قانون 
یعد الموثق ضابطا : " من ھذا القانون حیث نصت على ما یلي5المادة الموثق ذلك في نص 

عمــومـیا یتولى تحـریر العقــود الـتي یحدد القـانون صفتـھا الرسمیة، و كذا العقود التي یرید 
________________________________________________________

.75یحیى بكوش، المرجع السابق، ص): 1(

عدة جلول محمد، محاضرات في تاریخ المؤسسات الجزائریة مقارنة                      : ر أكثر تفصیلاینظ): 2(

ألقیت على طلبة ماجستیر القانون المدني، كلیة الحقوق، جامعة وھران                          . بالمؤسسات الفرنسیة

.2006- 2005السنة الجامعیة 
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.اءھا الصیغة التنفیذیةالأطراف إعط
كمـا یتـولى استلام أصول جمیع العقود و الوثائق للإیداع التي حدد لھا القانون ھذه الصیغة 

".  أو التي یود حائزھا ضمان حفظھا 

المتضمن تنظیم مھنة 2006- 02-20المؤرخ في 02- 06و أخیرا صدر القانون رقم 
: الثالثة التي نصھا كالآتيالموثق الذي عرف الموثق في مادتھ

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط " 
". فیھا القانون الصیغة الرسمیة، و كذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصیغة 

و ھي 02-06من قانون6و یجب توفر شروط محددة في الموثق نصت علیھا المادة 
: متمثلة في

.التمتع بالجنسیة الجزائریة-
.حیازة شھادة اللیسانس في الحقوق أو شھادة معادلة لھا-
.سنة على الأقل25بلوغ -
.التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة-
.التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المھنة-

ءة المھنیة للتوثیق بعد إجرائھ مسابقة تنظمھا وزارة العدل كما یتعین حصولھ على شھادة الكفا
من ھذا القانون و كذا 5بعد استشارة الغرفة الوطنیة للموثقین حسب ما أشارت إلیھ المادة 

: أدائھ الیمین أمام المجلس القضائي الكائن بمحل تواجد مكتبھ نصھا كالآتي
.بسم الله الرحمن الرحیم" 

عظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام، و أن أخلص في تأدیة مھنتي و أكتم سرھا أقسم باͿ العلي ال
".و أسلك كل الظروف سلوك الموثق الشریف و الله على ما أقول شھید 

12، 11و كذا المواد 02-06من قانون 10و من مھام الموثق ما نصت علیھ المادة 
ثق حفـظ العقود التي یحررھا و الإعلان علیھا مـن نفـس القـانـون إذ یتـولـى المـو14و 13

.و نشرھا و شھرھا في الآجال المحددة قانونا
كما یتولى حفظ الأرشیف التوثیقي و تسییره وفقا للشروط و الكیفیات التي تحدد عن طریق 

. التنظیم
لعـادیـة مـنھـا و یـقــوم المـوثـق بتسلـیم النـسخ التـنـفیذیة للعـقـود التـي یحـررھا أو النـسخ ا

.أو المستخرجات
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كمـا یجــب عـلى المــوثق أن یـتـأكد من صحة العقود الموثقة و یقدم النصائح إلى الأطراف 
.و یعلمھم بالتزاماتھم و حقوقھم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتھم

بإذن من و أخیرا یلزم الموثق بالسر المھني فلا یجوز لھ أن ینشر أو یفشي أیة معلومات إلا
.الأطراف أو بإعفاءات منصوص علیھا في القوانین و الأنظمة المعمول بھا

من قانون 4و الموثق كالمحضر القضائي یتمتع بحمایة قانونیة و ھذا ما أكدتھ المادة 
:المنظم لمھنة الموثق بنصھا على ما یلي06-02
ز تفتیشھ أو حجز الوثائق المودعة فیھ، إلا یتمتع مكتب التوثیق بالحمایة القانونیة فلا یجو" 

بناء على أمر قضائي مكتوب و بحضور رئیس الغرفة الجھویة للموثقین أو الموثق الذي 
.یمثلھ أو بعد إخطاره قانونا

". یقع تحت طائلة البطلان كل إجراء یخالف أحكام ھذه المادة 

.صدور الورقة من شخص مكلف بخدمة عامة- 3

ص المكلف بخدمة عامة ھو كل شخص یقوم بخدمة عامة سواء خضع لقانون الشخ
الوظیف العمومي أو لم یخضع و سواء تلقى أجرا على خدمتھ أو قام بھا مجانا و لیس من 

. )1(اللازم أن یكون تعیینھ من السلطة المركزیة
المؤرخ في 20-70من الأمر رقم 1و مثــالھ ضابـط الحـالة المـدنـیة الذي عرفتھ المادة 

:المتعلق بالحالة المدنیة و التي نصت على ما یلي19-02-1970
إن ضباط الحالة المدنیة ھم رئیس المجلس الشعبي البلدي و نوابھ و في الخارج رؤساء " 

".البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة و رؤساء المراكز القنصلیة 

نفس الأمر لرئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیتھ من 2كما أجازت المادة 
أن یفوض إلى عون بلدي أو أعوان عدیدین قائمین بالوظائف الدائمة المھام التي یمارسھا 

: كضابط الحالة المدنیة لقولھا
یجــوز لرئیــس المجلـس الشعـبي البــلدي، و تحت مسؤولیتھ، أن یفوض إلى عون بلدي " 

سنة المھام التي یمارسھا 21ین قائمین بالوظائف الدائمة و البالغین على الأقل أو أعوان عدید
كـضابـط الحــالة المدنیة لتلقي التصریحات بالولادات و الوفیات و تسجیل و قید جمیع العقود 
________________________________________________________

.27محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(
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أو الأحكام في سجلات الحالة المدنیة، و كذلك لتحریر جمیع العقود المتعلقة بالتصریحات 
. المذكورة أعلاه

یرسل القرار المتضمن التفویض إلى الوالي و إلى النائب العام بالمجلس القضائي التي توجد 
.في دائرة اختصاصھ البلدیة المعنیة

فـوضین بھـذا الشكـل تسـلم كــل نـسـخ الحالة یجـوز للمستخـدمین أو الـمستخـدمیـن الم
.المدنیة و ملحقاتھا مھما كان نوع ھذه العقود

". یمارس المفوض الخصوصي الموجود في البلدیات مھام ضابط الحالة المدنیة فیھا 

من نفس الأمر على مھام و اختصاصات ضابط الحالة المدنیة منھا 3و نصت المادة 
ظ السجلات الجاري استعمالھا و سجلات السنوات السابقة المودعة السھر على حف

بمحفوظات البلدیة و البعثات الدبلوماسیة و المراكز القنصلیة و تسلیم نسخ أو ملخصات 
.)1(العقود المدرجة في السجلات إلى الذین لھم الحق في طلبھا

ا عن الفساد الحاصل علیھا إلا و یعتبر كل أمین عن سجلات الحالة المدنیة مسؤولا مدنی
).37المادة . (إذا قدم طعنا ضد المتسببین فیھ إن وجدوا

كما یعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بمسك السجلات و تنظیمھا من قبل الموظفین 
دج تقررھا المحكمة التي تبث في المسائل المدنیة 200المذكورین آنفا بغرامة لا تزید عن 

).39المادة . (لنیابة العامةبناء على طلب ا

.أن یكون صدور الورقة داخلا في حدود سلطتھ و اختصاصھ: ثانیا

من القانون المدني الجزائري أوضحت بشكل صریح أن الورقة 324إن المادة
لاكتسابھا صفة الرسمیة لا تكفي أن تكون صادرة من موظف أو ضابط عمومي أو شخص 

ب أن یكون صدور ھذه الورقة داخلا في حدود سلطة و اختصاص مكلف بخدمة عامة بل یج
الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة، فـفـي ما تتمثل ھذه السلطة؟ 

و أي اختصاص مقصود في ھذه المادة؟ 

. ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ اتباعا في الآتي
________________________________________________________

. مذكرةمن ھذه ال71بالنسبة للمھام الأخرى ینظر ص): 1(
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أن یكــون صــدور الـورقـة داخـلا فــي حـدود و سـلطـة الموظف أو الضابط العمومي                   - 1
.أو الشخص المكلف بخدمة عامة

قانون المدني الجزائري أن تكون من ال324یقصد باصطلاح السلطة في نص المادة
للموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العامة الولایة لإصدار مثل ھذه 

في حدود " إذن یقصد المشرع بعبارة . الأوراق و كذا أن یكون أھلا لمثل ھذه التصرفات
كلف بالخدمة الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص الم(أن تكون للمعني بالأمر " سلطتھ 
.الولایة و الأھلیة معا في إصدار الورقة أو المحرر) العامة

و نظرا لشیوع العقود التوثیقیة ارتأینا أن نقتصر على دراسة ھذا الشرط و صوره على 
الموثق في إصدار الأوراق الرسمیة و نفس المفھوم صلاحیةالموثق فقط فنبین مدى ولایة و 

لا و ھما الموظف و الشخص المكلف بالخدمة العامة حیث في كل نص ینطبق على الآخرین أ
خاص بھذین الشخصین نجد قواعد تبین لنا مدى ولایتھم و أھلیتھم و كذا حدودھما، فالمفھوم 

.واحد

أن تكون لھ ) الموظف أو الشخص المكلف بالخدمة العام (فنعني بولایة الموثق 
وقت تحریر الورقة كان یتمتع بصفة الموثق فإن عزل صلاحیة وقت تحریر الورقة أي أن

أو وقف عن عملھ أو نُقل و رغم ذلك قام بتحریر الورقة فھذه الأخیرة تعد باطلة لانعدام 
ولایتھ و لكن لا تكون الورقة التي یحررھا حینئذ باطلة إلا إذا كان عالما بالعزل أو الإیقاف 

.)1(صحیحة حمایة للوضع الظاھرأو النقل فإن لم یكن عالما تبقى الورقة 

و من مظاھر الولایة أیضا أنھ لا یستطیع الموثق مباشرة أعمالھ و إصدار أوراق إلا بعد 
.)2(تأدیتھ الیمین القانونیة

نفس الشيء ینطبق على ( كما یشترط لصحة الورقة الرسمیة أن تكون صادرة من موثق 
أھل للتصرف الذي یقوم بھ و ھذا ما یعرف ) ةالموظف و الشخص المكلف بخدمة عام

بحــالات المنع أي الحالات التي لا یجوز فیھا للموثق أن یصدر فیھا أوراق رسمیة و إن فعل 
________________________________________________________

.98یحیى بكوش، المرجع السابق، ص): 1(

.مذكرةمن ھذه ال64راجع ص): 2(
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المؤرخ 02-06من قانون 22إلى 19باطلة و ھذه الحالات نصت علیھا المواد من تعتبر 
و المتضمن تنظیم مھنة الموثق فلا یجوز للموثق أن یحرر محررا رسمیا 2006-02-20في 

یكون ھو طرف فیھ أو ممثلا أو مرخصا لھ بأي صفة كانت كأن یكون وكیلا مثلا أو یتضمن 
).19المادة (تدابیر لفائدتھ 

كما لا یجوز للموثق إصدار الورقة الرسمیة إذا ما كان أحد أقاربھ أو أصھاره على عمود 
أي قانون (و تجدر الإشارة إلى أن ھذا النص الجدید . النسب حتى الدرجة الرابعة طرفا فیھا

15في مادتھ 27-88قد حدد درجة الأقارب و الأصھار معدلا بذلك القانون رقم ) 06-02
.تحدید درجة الأقارب و الأصھار التي یقف عندھا المنعالذي سكت على

على عدم جواز تحریر الموثق لورقة رسمیة یكون فیھا طرفا 19و نصت أیضا المادة 
.إما أحد أقاربھ أو أصھاره الذین تجمعھ بھم قرابة حواشي

ي مجلس محلي أنــھ یـمنع علـى الموثق الذي یكون عضوا ف21و بـینـت المــادة 
منتخب أن یحرر ورقة أو محررا تكون فیھ الجماعة المحلیة التي ھو عضو في مجلسھا 

.طرفا فیھ

و تجدر الملاحظة إلى أن المشرع من خلال نصھ على حالات المنع لم یحدد نوع معین 
. مییزمن العقود التي لا یمكن للموثق تحریرھا فھذه النصوص تشمل كل أنواع العقود دون ت

كما أنھ لم یفرق بین العقود التي تكون فیھا الشكلیة متطلبة للإثبات و العقود التي تكون فیھا 
الشكلیة متطلبة للإنعقاد و لم یفرق كذلك بین العقود التي تتوجب فیھا الكتابة لإثباتھا و العقود 

.التي یرغب الأطراف في إفراغھا في شكل رسمي

صلة لـمــا قـیـل لا تعـتبر الــورقة رسـمیة إذا مـا حـررھا المــوثق و بالتــالي و كحــو
وھــو فـي حــالـة تـنعـدم فـیھــا ولایــتھ و كــذا أھـلیتھ فـي إصـدارھـا و إنـمـا تـعتبر ورقة 

ھــذا مـا یفـھــم مـن نــص المــادة . عرفـیة بـشـرط أن تكــون مـوقـعة مــن قـبل الأطـراف
یـعتـبر العـقد غـیر رسمـي بـسبـب عــدم كـفـاءة : " الـتي نـصھــا كــالآتــي2ـررمكـ326

أو أھـلـیة الضــابـط العـمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل 
".الأطراف 
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أن یكــون صــدور الـورقة داخــلا فــي حدود اختصاص الموظف أو الضابط العمومي         - 2
.أو الشخص المكلف بخدمة عامة

یشترط لصحة الورقة الرسمیة أن یكون الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص 
: و اختصاصھ نعالجھ من ناحیتینلف بالخدمة العامة مختصا بإصدارھاالمك

.من ناحیة الاختصاص المكاني-أ
.صاص النوعيمن ناحیة الاخت-ب

.من ناحیة الاختصاص المكاني- أ

القانون ھو الذي یحدد الاختصاص المحلي لكل موظف فعلى سبیل المثال نصت المادة 
و المتضمن تنظیم مھنة الموثق على امتداد 2006-02- 20المؤرخ في 02-06من قانون 2

2ي و ھو نفس مضمون المادة الاختصاص الإقلیمي لمكاتب التوثیق على كامل التراب الوطن
و عكس ما ورد في أول قانون نظم التوثیق 1988-07-12المؤرخ في 27-88من قانون 

حیث حدد الاختصاص 6في مادتھ ) 1970-12-15المؤرخ في 91-70أمر (في الجزائر 
.الإقلیمي للموثق في دائرة المحكمة التابع لھا مكتبھ

تنشأ مكاتب عمومیة ): " 02- 06قانون (وثیق الجدید من قانون الت2و ھذا ھو نص المادة 
للتوثیق، تسري علیھا أحكام ھذا القانون و التشریع المعمول بھ و یمتد اختصاصھا الإقلیمي 

...".إلى كامل التراب الوطني

المتعلق بالحالة 1970-02-19المؤرخ في 20-70من الأمر 4كما حددت المادة 
محلي لضابط الحالة المدنیة فحصرتھ في نطاق دوائرھم فقط إذ جاء المدنیة الاختصاص ال

تكون لضابط الحالة المدنیة الأھلیة في قبول التصریحات و تحریر العقود : " نصھا كالآتي
".نطاق دوائرھم فقط 

فإذا ما حرر ضابط الحالة المدنیة عقدا خارج نطاق دائرة اختصاصھ الإقلیمیة ترتفع عنھ 
.الصفة الرسمیة

المتضمن تنظیم 2006-02-20المؤرخ في 03-06من القانون رقم 2و حددت المادة 
مھنة المحضر القضائي الاختصاص الإقلیمي لھذا الأخیر في نطاق دائرة الاختصاص 
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" الإقلیمي للمجلس القضائي التابع لھ و ھذا نصھا تنشأ مكاتب عمومیة للمحضرین : 
.معاییر موضوعیة تسري علیھا أحكام ھذا القانونالقضائیین لدى المحاكم وفقا ل

یمتد الاختصاص الإقلیمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي التابع 
". لھ 

.من ناحیة الاختصاص النوعي-ب

إن كل من القانون و القواعد التنظیمیة تحدد لكل موظف اختصاصھ بالنسبة لتحریر 
المتعلق 1970- 02-19المؤرخ في 20-70من الأمر 3فمثلا المادة . نوع معینأوراق ذات 

: بالحالة المدنیة حددت المھام المنوط بھا ضباط الحالة المدنیة المتمثلة في ما یلي
.مشاھدة الولادات و تحریر العقود بھا- 1
.تحریر عقود الزواج- 2
.مشاھدة الوفیات و تحریر العقود بھا- 3
: جلات الحالة المدنیة أيمسك س- 4

.تقیید كل العقود التي یتلقاھا* 
.تسجیل بعض العقود التي یتلقاھا الموظفون العمومیون الآخرون* 
.تسجیل منطوق بعض الأحكام* 
وضع البیانات التي یجب حسب القانون تسجیلھا في بعض الأحوال على ھامش عقود                    * 

.الحالة المدنیة التي سبق قیدھا أو تسجیلھا

و المتضمن 2006-02-20المؤرخ في 02- 06من القانون رقم 3كما نصت المادة 
تنظیم مھنة الموثق على الاختصاص الموضوعي للموثق فنصت على أن الموثق یختص 

324یة و مثالھا ما أشارت إلیھ المادة بتحریر العقود التي یشترط فیھا القانون الصیغة الرسم
مــن العقــود التـي تـتضمـن نقــل ملـكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة 1مكرر

.و كذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصیغة. أو مؤسسات صناعیة

تكون داخلة في فلا بد أن تكون للموظف الولایة لإصدار الأوراق الرسمیة و أن 
اختصاصھ الموضوعي فالموثق و إن كان یقوم بتحریر عقود الزواج و إصدارھا إلا أنھ لا 
یمكنھ إصدار عقود طلاق لأن الطلاق من اختصاص السلطة القضائیة كما أن ضابط الحالة 
المدنیة حتى و إن كان یبرم عقود زواج مثلھ مثل الموثق إلا أنھ لا یمكنھ إصدار أو إثبات 
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قــود بیـع عـقــاریة فھذا من اختصاص الموثق و القاضي أحیانا في ما یتعلق بالوعد بالبیع ع
إذا : " من القانون المدني الجزائري التي نصھا كالآتي72و ھذا ما یستخلص من نص المادة 

وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، و كانت الشروط 
". ة لتمام العقد و خاصة ما یتعلق منھا بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد اللازم

.مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر الورقة الرسمیة: ثالثا

وضع القانون لكل نوع من الأوراق الرسمیة أوضاعا و أشكالا و قواعد یجب على 
.ا عند تحریر الورقة الرسمیةالموظف المختص أن یراعیھا و یتمسك بھا إلزامی

02-06من القانون رقم 38و 29، 27، 26فالموثق علیھ مراعاة نص كل من المواد 
: و المتضمن تنظیم مھنة الموثق التي یستخلص منھا ما یلي2006-02-20المؤرخ في 

تھ و بدون تحرر العقود التوثیقیة باللغة العربیة في نص واحد و واضح تسھل قراء
اختصار أو بیاض أو نقص و تكتب المبالغ و تاریخ التوقیع من یوم و شھر و سنة بالحروف 
و تكتب التواریخ الأخرى بالأرقام و یصادق على الحالات في الھامش أو في أسفل 
الصفحات و على عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقیع بالأحرف الأولى من قبل الموثق 

).26المادة . (عند الاقتضاء الشھود و المترجمو الأطراف و

كمـا یجـب ألا تـتـضمـن العـقــود أي تحـویــر أو كـتـابـة بـین الأسطر أو إضافة 
). 27المادة . (كلمات

و یجب أن یتضمن المحرر الذي یحرره الموثق مجموعة من البیانات نصت علیھا 
: تتمثل في ما یلي29المادة 

.اسم و لقب الموثق و مقر مكتبھ-
.اسم و لقب و صفة و موطن و تاریخ و مكان ولادة الأطراف و جنسیتھم-
.اسم و لقب و صفة و موطن و تاریخ و مكان ولادة الشھود عند الاقتضاء-
.اسم و لقب و موطن المترجم عند الاقتضاء-
.تحدید موضوعھ-
.ذي أبرم فیھالمكان و السنة و الشھر و الیوم ال-
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.وكالات الأطراف المصادق علیھا التي یجب أن تلحق بالأصل-
التنویھ على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائیة و التشریع الخاص المعمول                           -

.بھ
.  توقیع الأطراف و الشھود و الموثق و المترجم عند الاقتضاء-

ا یتعلق بالعقود التوثیقیة التي تعرض على سلطات أجنبیة یجب إخضاعھا إلى و في م
التصدیق من قبل رئیس محكمة محل تواجد المكتب ما لم تنص الاتفاقیات الدولیة على خلاف 

.ذلك

و أخیــرا یجــب على الموثق تحــت طائـلة البطلان دمغ نسخ العقود و النسخ التنفیذیة 
التي یقوم بتحریرھا أو تسلیمھا بخاتم الدولة الخاص بھ حیث ھذا الأخیر و المستخرجات

).  38المادة . (یسلمھ لھ وزیر العدل حافظ الأختام

من قانون 38أما القضاة فعند إصدارھم الأحكام علیھم التقید بمضمون المادة 
ما یعرف بتصدیر الحكم الإجراءات المدنیة فعلى الأحكام أن تحتوي على دیباجة الحكم أو 

بالإضافة إلى بیانات أخرى " الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : " الذي ھو كالآتي
كما ... كبیان المجلس القضائي و المحكمة اللذان تم في إطارھما طرح النزاع و رقم الفھرس

و كذا أسماء یتعین ذكر أسماء المتقاضین بما فیھم المدخلون أو المتدخلون في الخصام 
المحــامین مع بیــان رقــم القـضیـة و تـاریخ صدور الحكم و ملخص عن  أھم وقائع النزاع 

.و المستندات التي أسس علیھا الأطراف دعواھم و ذلك على شكل حیثیات

و یجب أن یكون الحكم مسببا فعلى القاضي بیان الأسانید التي أسس علیھا حكمھ على 
نطوق الحكم بأن ھذا الأخیر صدر في جلسة علنیة و أخیرا توقع ھذه الأحكام أن یذكر في م

.من قبل القاضي مصدر الحكم و كاتب الضبط على أن یسجل ذلك في سجل الأحكام

1970-02-19المؤرخ في 20-70و أما بالنسبة لضباط الحالة المدنیة فإن قانون رقم 
كیفیة مسك السجلات 37و36، 33،35، 30، 9، 8واده المتعلق بالحالة المدنیة یبین في م

على أنھ تسجل العقود في السجلات 8الخاصة بالحالة المدنیة و تنظیمھا فنصت المادة 
بالتتــابع دون أي بیــاض أو كتــابة بــین الأسـطـر و یصـادق و یوقع على عملیات الشطب 

د و لا یكتب أي شيء باختصار كما لا و الإلحاق بنفس الطریقة التي یوقع بھا مضمون العق
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على أنھ تختم السجلات و تقفل من قبل ضابط 9یكتب أي تاریخ بالأرقام، كما أضافت المادة 
ھذا عن السجلات أما عن تحریر عقود الحالة المدنیة . الحالة المدنیة عند انتھاء كل سنة

السنة و الیوم و الساعة التي تنص على أنھ یجب أن یبین في عقود الحالة المدنیة30فالمادة 
تلقیت فیھا و كذا اسم و لقب و صفة ضابط الحالة المدنیة و أسماء و ألقاب و مھن و محل 
سكن كل الذین ذكروا، كما یبین فیھا تواریخ و أمــاكن ولادة الأب و الأم الموجودة في عقود 

دما تكون معروفة أما إذا المیلاد و الأزواج في عقود الزواج و الوفاة في عقود الوفیات عن
أما . كانت مجھولة فإن العمر یبین بعدد السنوات كما ھو في جمیع الأحوال غیر المصرحین

من ھذا 33سنة على الأقل حسب المادة 21(في ما یتعلق بالشھود فتبین فقط صفة رشدھم 
اس بین عدة كما یجوز أیضا ذكر الأسماء المستعارة و الكنیات و إذا خشي وقوع التب) الأمر

".المدعو " أسماء مترادفة یجب أن یسبقھا نعت 
فتنص على أنھ یجب أن یتلو ضابط الحالة المدنیة العقود على الأطراف 35أما المادة 

الحاضرین أو الوكلاء و على الشھود كما یطلب منھم الاطلاع علیھا مباشرة قبل التوقیع 
فتوضح أن العقود توقع 36و أما المادة . تعلیھا و یشار في العقود إلى استكمال الإجراءا

من قبل ضابط الحالة المدنیة و الطرف الحاضر و الشھود و یشار إلى السبب الذي منع 
.    و أخیرا یجب أن تحرر العقود بالغة العربیة. الحاضرین و الشھود من التوقیع

.الجزاء المترتب على تخلف شرط من الشروط الثلاث: رابعا

ذا انعدم شرط من الشروط الواجب توافرھا لصحة الورقة الرسمیة تتنحى عن ھذه إ
الأخیرة صفة الرسمیة فتصبح باطلة كأن تصدر الورقة من شخص غیر الموظف أو الضابط 
العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة أو تصدر من ھؤلاء و لكن وقت صدورھا لا 

.رھم للورقة لم یراعوا الأشكال القانونیة المحددةتكون لھم الولایة لإصدارھا أو حین إصدا

و تجدر الإشارة إلى أنھ رغم بطلان الورقة كورقة رسمیة إلا أن التصرف الذي احتوتھ 
ھذه الورقة یبقى صحیحا یمكن إثباتھ بالطرق الأخرى للإثبات و في ھذا تأكید لما قلناه على 

.    )1(یلة إثباتھضرورة التمییز بین التصرف القانوني و وس

و لكــن السـؤال الـذي یـطرح نفسھ في ھذا المجال ھو مادام أن الورقة التي لم یراع فیھا 
________________________________________________________

.مذكرةمن ھذه ال51راجع ص): 1(
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میة، فما مصیر ھذه الورقة الواجب توافرھا تفقد وصف الرسةشــرط مــن الشـروط الـثـلاث
و كیف تعتبر قانونا؟ 

من القانون المدني الجزائري حیث 2مكرر326لقد أجابت على ھذا السؤال المادة 
اعتبرت الورقة الرسمیة التي لم یراع فیھا شرط من الشروط السابقة كورقة عرفیة بشرط 

.توافرھا على توقیع الأطراف و ھذا حل معقول

لا یمكن تطبیقھ 2مكرر326المادة نصت علیھو تجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي 
على التصرفات التي نص القانون على إفراغھا في قالب شكلي وجوبا أي بعبارة أخرى أین 

مثلا فإن )1(1مكرر324تكون فیھا الشكلیة ركنا متطلبا للانعقاد كالشكلیة التي تطلبتھا المادة 
فات لو تنحت عنھا الرسمیة تصبح باطلة بطلانا مطلقا أي إذا بطلت الورقة مثل ھذه التصر

بطل 1مكرر324الرسمیة التي تتضمن تصرفا من التصرفات التي نصت علیھا المادة 
التصرف في حـد ذاتھ و نفس الأمر بالنسبة للتصرفات التي یتفق الأطراف على إفراغھا في 

.  یة اعتبارھا ركنا في العقدشكل رسمي و یكون القصد من تلك الشكل

و بعد دراسة الشروط التي یجب توفرھا في الورقة لتصیر رسمیة و الجزاء المترتب 
دراسة ھذه الشروط على نتناول في ما یلي على الإخلال بشرط منھا في التشریع الوضعي 

.ضوء التشریع الإسلامي

.ع الإسلاميشروط الورقة الرسمیة في التشری: الفرع الثاني

لم یشترط أي شرط )3(نلاحظ أن الشارع)2(من سورة البقرة228الآیة بالرجوع إلى 
ن القانون ـم324ابقة الذكر في التشریع الوضعي حسب مقتضیات المادة ــروط السـن الشــم

اتب ص الذي یقوم بالتحریر فذكره بوصف كـص الشخـخـا یــري إلا فــي مـي الجــزائـدنـالم

________________________________________________________
.من ھذه الرسالة71راجع ص): 1(

.من ھذه الرسالة54، 53ص ینظر ص):. 2(

.الله سبحانھ و تعالى): 3(
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و تكمن الحكمة من استدعائھ ھو و لیس أحد . كاتب و لیس أحد المتعاقدینبالعدل، فھو 
لھذا أُمر أن یكتب بالعدل فلا ینقص و لا یزید في .ط و الحیدة المطلقةالمتعاقدین في الاحتیا

و لیكتب بینكم كاتب بالعدل، و لا " ... : النصوص و لا یمیل إلى أحد الطرفین لقولھ تعالى
یأب كاتب أن یكتب كما علمھ الله فلیكتب و لیملل الذي علیھ الحق، و لیتق الله ربھ و لا 

...".یبخس منھ شیئا

و حصر الشھود في رجلین . كما اشترطت شھادة الشھود تدعیما للكتابة و دحضا للریبة
و استشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین " : أو رجل و امرأتین لقولھ تعالى

...".فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشھداء، أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى
.و تعالى الشھود على الشھادة و عدم النكول عنھا إذا ما دعوا إلیھاكما حث الله سبحانھ

محررھا و ھو كاتب : إذن تكمن شروط الورقة الرسمیة في الشریعة الإسلامیة في إثنان
.بالعدل، و الشھود أو بالأحرى الشاھدین سواء رجلین أو رجل و امرأتان

روطھا في كل من التشریع الوضعي و التشریع و یظھر من خلال دراسة الكتابة و ش
الإسلامي أن ھذین الأخیرین یتفقان من حیث وجوب الكتابة في العقود التي محلھا الدین 

من 333من القانون التجاري و المادة 33المادة (لأجل و الإعفاء منھا في المادة التجاریة 
ة حاضرة تدیرونھا بینكم، فلیس علیكم إلا أن تكون تجار" : القانون المدني و كذا قولھ تعالى

).... "جناح ألا تكتبوھا و اشھدوا إذا تبایعتم
إلا أنھ في التشریع الوضعي یعفي المشرع الأطراف من إثبات التصرفات التافھة بالكتابة إذ 
حدد قیمة معینة تجب فیھا الإثبات بالكتابة أما دونھا فلا واجب و ھذا عكس الشریعة 

: یـث أكـد الله سبحانھ و تعالى على كتابة الدین صغیرا كان أو كبیرا لقولھ تعالىالإسلامیة ح
وه صغیرا أو كبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشھادة ــتبـوا أن تكــأمـو لا تس" 

".و أدنى ألا ترتابوا 

لكتابة بشاھدین و لو و اتفق كل من التشریع الوضعي و التشریع الإسلامي على تدعیم ا
اختلفا من حیث التطبیق، فالحیاة العملیة تظھر أنھ لا یعمل بقاعدة رجل و امرأتان فغالبا ما 
یكون الشاھدان ذكرین و لكن لا ضرر من ھذا لأن ھذه القاعدة لا تعتبر القاعدة العامة و إنما 

.استثناء فالأصل أن یكون الشاھدان رجلین
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.ورقة الرسمیة و حالات اشتراط الكتابةآثار ال: المبحث الثاني

لقد سبق لنا أن بینا في المبحث الأول مفھوم الورقة الرسمیة فعلمنا أن الورقة لكي 
تكون رسمیة لابد من صدورھا من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

و كل ھذه . لقانونو ذلك في حدود سلطتھ و اختصاصھ و وفقا للأشكال التي حددھا لھ ا
العناصر المكونة لتعریف الورقة الرسمیة تعتبر كما رأینا شروطا جوھریة لإضفاء الرسمیة 

.على الورقة

و بعد صدور الورقة من الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة 
الذي یطرح عامة محترما الشرطین الآخرین تكون لھذه الورقة صفة الرسمیة و لكن السؤال

نفسھ ھو ما مدى حجیة ھذه الورقة في الإثبات و ما ھي حالات اشتراطھا و كذا قوتھا 
.التنفیذیة؟

سنعالج ھذه النقاط في إطار ھذا المبحث مقسمین إیاه إلى مطلبین، نخصص المطلب 
تنفیذیة الأول لدراسة حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات و المطلب الثاني لدراسة القوة ال

.للورقة الرسمیة و حالات اشتراطھا و ذلك اتباعا كما یلي

.حجیة الورقة الرسمیة و صورھا: المطلب الأول

إذا قدمت ورقة رسمیة یدل ظاھرھا على صفتھا الرسمیة بأن احتوت على توقیع 
حدیث الموظف مثلا و توقیع الأطراف اعتبر ذلك قرینة على رسمیة تلك الورقة تطبیقا لل

فھل ، "أُمرت أن أحكم بالظاھر و الله یتولى السرائر " : الشریف لقولھ صلى الله علیھ و سلم
ھذه القرینة قاطعة أم قرینة بسیطة یمكن دحضھا بمجرد ادعاء عكسھا؟ 

و إذا ما أخذت صور لھذه الورقة الرسمیة سواء منھا أو من صورة لھا فھل تتمتع ھذه 
یة التي تتمتع بھا الورقة الرسمیة؟الصور بنفس الحج

.ھذا ما سیتم الإجابة علیھ في الفرعین التالیین
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.        حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات: الفرع الأول

الورقة الرسمیة إذا ما روعي فیھا كل الشروط السالفة التي سبق لنا و أن أوضحناھا في 
من ھذه الدراسة تكون مدعمة بقرینة الرسمیة و ھذه القرینة لا تنتج آثارھا إلا المبحث الأول 

إذا اتصفــت بحــالة ظـاھرة من الصحة و المشروعیة فإذا تبین أنھا مشوبة بعیب كتشطیب 
أو محو فإن القاضي یمكن أن یستبعدھا من النزاع إذا تبین لھ أن القصد في الدعوى لا یتوقف 

.على ھذه الورقة

6مكرر324، 5مكرر324و لـقـد نـصت عـلى حجیة الورقة الرسمیة كل من المواد 
. من القانون المدني الجزائري و التي سیتم تحلیلھا اتباعا7مكرر324و 

التفرقة بین حجیة ھذه یقتضي المتعلقة بحجیة الورقة الرسمیة لنصوصتحلیل ھذه ا
.كذا حجیتھا بالنسبة للغیرالأخیرة بالنسبة للأطراف و 

.حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة للأطراف: أولا

على أنھ یعتبر ما ورد في الورقة الرسمیة حجة حتى 5مكرر234لقد نصت المادة 
.یثبت تزویره و یعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

لا یمكن دحضھا إلا عن حسب نص ھذه المادة إن المحرر الرسمي لھ حجة مطلقةو
ھ كونھا لم قو لكن ھذه المادة تعرضت إلى نقد شدید من طرف الف. طریق الطعن بالتزویر

تفرق بین البیانات الواردة في الورقة الرسمیة و كذا حجیة كل واحدة منھا إذ ھناك نوعین من 
. البیانات لابد من دراسة حجیة كل واحدة منھا و الآثار المترتبة علیھا

المحرر الرسمي لھ حجیة مطلقة لا یمكن دحضھا إلا عن طریق " إن تعبیر بالفعل
تعبیر خاطئ ذلك أن المحرر الرسمي لھ حجیة ما لم یطعن فیھ بالتزویر " الطعـن بالتزویر 

أو ما لم یطعن فیھ بالبطلان و ذلك حسب نوع البیانات الواردة في المحرر و ھذا شرح لما 
.قیل
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.یانات التي لا یجوز إثبات عكسھا إلا بالطعن بالتزویرالب- 1

و ھي البیانات التي یقوم بھا الموظف بنفسھ و یذكر أنھا تمت أمام عینیھ أو سمعھا 
بأذنیھ و شھد على صحتھا فمثل ھذه البیانات یكون لھا حجیتھا المطلقة في الإثبات و لا یجوز 

.دحضھا إلا بطریق الطعن بالتزویر

مــع ملاحـظـة أن القــانون أوجب أن تكون ھذه البیانات في حدود اختصاص الموظف 
و إلا عــد المحرر باطلا، لھذا أعطاھا المشرع قیمة خاصة لا یكفي لإثبات عكسھا إنكارھا 
أو تقدیم دلیل آخر مناقض لھا و إنما خصھا المشرع طریقا وحیدا لنفي حجیتھا و ھو الطعن 

.بالتزویر

و لنــضرب مثــالا عــلى ذلــك، الــموثق عندما یكتب المحرر بنفسھ مدونا فیھ المكان 
و التوقیع و یثبت فیھ حضور ذوي الشأن و الشھود بعد تحققھ من ھویتھم الشخصیة و في 
الأخیر تلاوتھ المحرر بعد كتابتھ، تكتسي ھذه البیانات التي دونھا الموثق حجیة مطلقة في 

ثبات لا یمكن لمن یدعي عدم صحتھا إلا الطعن فیھا بالتزویر و لا مجال لأي طریق آخر الإ
.لدحضھا

و للطعن بالتزویر طریقتان إما بإقامة دعوى أصلیة أمام القضاء الجزائي و إما برفع 
: دعوى فرعیة أمام قاضي الموضوع المقدم أمامھ المحرر الرسمي

:دعوى التزویر الأصلیة- أ

إذا ما قام الطرف الذي یدعي تزویر المحرر الرسمي المودع بالملف المدني أمام 
القضاء الجزائي فإن القاضي المدني یتقید بالقاضي الجزائي أي یقوم القاضي المدني بإصدار 
أمر بوقف الفصل مؤقتا في الدعوى المطروحة أمامھ إلى حین الفصل في الدعوى الجزائیة 

" الجزائي یقف المدني " حكـم مــن القــاضي الجــزائي تطبیقا للمبدأ المعروف، و صــدور 
" من قانون الإجراءات المدنیة التي نصھا165و أیضا تطبیقا للمادة  إذا رفعت الدعوى : 

العارضة بالطعن بالتزویر بصورة مستقلة و أصلیة أمام القضاء الجزائي، فإنھ یوقف الفصل 
".إلى حین صدور حكم في دعوى التزویر في الدعوى المدنیة 
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:  )1(و الأمر بوقف الفصل یتخذ إحدى الصورتین التالیتین

تتمثل في أن القاضي المدني یأمر بوقف الفصل في الدعوى المدنیة إلى : الصورة الأولى
حین صدور الحكم الجزائي فیحفظ ملف القضیة بكتابة ضبط المحكمة المدنیة إلى أن یصدر
الحكم الجزائي فیقوم المعني بتقدیم طلب مكتوب مصحوب بنسخة من الحكم الجزائي یطلب 
فیھ إعادة جدولة القضیة و من تم یقوم بتبلیغ خصمھ برجوع القضیة إلى الجدول بغرض 

. مواصلة إجراءات التقاضي

لأولى ففي ھذه و ھي نادرة فغالبا ما یتم العمل في الحیاة العملیة بالصورة ا: الصورة الثانیة
الصورة لا یخرج القاضي القضیة من الجدول و إنما یبقیھا و یقوم بتأجیلھا بصفة دوریة إلى 

.حین الفصل في الدعوى الجزائیة

:دعوى التزویر الفرعیة-ب

من قانون الإجراءات 164إلى 155نظمت أحكام دعوى التزویر الفرعیة المواد من 
: تي یستشف منھا ما یليالمدنیة الجزائري و ال

على المدعي بتزویر الورقة الرسمیة إعداد عریضة افتتاحیة تتضمن دعوى فرعیة 
بالتزویر و یرفقھا بنسخة من الوثیقة المدعى بتزویرھا مع بیان مواطن التزویر و تبلغ إلى 

.المدعى علیھ طبقا للإجراءات المتبعة في التبلیغ حتى و إن كان عالما بذلك

و بعد استفاء الدعوى لكل إجراءاتھا یحدد رئیس الجلسة الأجل الذي یتعین على الخصم 
الذي قدم الوثیقة المدعى بتزویرھا بیان موقفھ بشأن التمسك بالوثیقة من عدمھ، فإذا قرر عدم 
استعمالھا أو سكت عن الرد استبعد رئیس الجلسة الوثیقة و حكم بصرف النظر عن دعوى 

أما إذا قرر المعني التمسك بالورقة فلرئیس الجلسة الحكم بوقف الفصل في الدعوى . یرالتزو
المدنیة إلى غایة الفصل في دعوى التزویر و یأمر بإجراء تحقیق و یأمر بالتوازي المتمسك 

.بالورقة إیداعھا لدى كتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة أیام من تاریخ الأمر الصادر عنھ
________________________________________________________

دار الھدى، عین ملیلة                           . سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا، وشرحا و تطبیقا): 1(

.129، ص2001، سنة 1الجزائر، ط 
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بین فیھ حالة الورقة المدعى و خلال ثمانیة أیام یقوم رئیس الجلسة بإعداد محضر ی
بتزویرھا نسخة و أصلا أو یأمر بتحریر محضر عن حالة النسخة ثم یقوم بإعداد محضر 
آخر عن حالة الأصل لیقوم بالمقارنة بینھما مبینا مواطن التزویر و نوعھا مع ضرورة 

لیلا حضور النائب العام إلى جانب الأطراف و الرئیس مع التأشیر في المحضر من طرفھم د
. على حضورھم إعداده

فإذا ثبت تزویر الورقة و صدر الحكم بكون ھذه الوثیقة مزورة فإن ھذا الحكم لا ینفذ إلا 
بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة منھا و غیر العادیة أما إذا لم یثبت تزویر الورقة یلزم 

بالإضافة إلى التعویضات دج 500دج إلى 50المدعي بالتزویر بدفع غرامة مدنیة مقدرة ب 
من القانون المدني و كذا إمكانیة تعرضھ لإجراءات جزائیة من 124مستندا إلى أحكام المادة 

من 296لجوء الطرف الآخر إلى النیابة العامة لتقدیم شكوى ضده اعتمادا على أحكام المادة 
صل في الدعوى قانون العقوبات و كنتیجة لذلك تستبعد الوثیقة من الملف الأصلي و یف

.الأصلیة

.البیانات التي یمكن إثبات عكسھا بأي طریقة أخرى- 2

التي تصدر من ذوي الشأن أمام الموظف و لھا علاقة مباشرة و لكن و ھي البیانات 
دون أن یتم التصرف أمام الموظف كما لو صرح البائع أمام الموثق بأنھ قبض الثمن من 

.أنھ تسلم المبیع دون أن یحصل القبض أو التسلیم أمام الموثقالمشتري  أو صرح المشتري

فھذه البیانات تعتبر صحیحة حتى یقوم ما ینكر صحتھا بإثبات عكسھا بأي طریقة من 
طرق الإثبات دون الحاجة إلى إجراءات الطعن بالتزویر و العلة في ذلك أن الطعن في ھذه 

قھ فالموثق عندما أثبت حصول التعاقد لم تكن لدیھ البیانات لا یمس بأمانة الموظف و صد
الوسیلة للتحقق من جدیة ھذا التصرف و لذلك فإن ادعاء أن إرادة الطرفین لم تتجھ مطلقا إلى 
إبرام العقد أو اتجھت إلى إبرام عقد آخر غیر العقد الظاھر من المستند لا یمس أمانة الموثق 

.   الطعن بالتزویرو لا یحتاج إثبات ذلك إلى اتخاذ طریق 

.حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة إلى الغیر: ثانیا

یعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق: " على مــا یـلي6مكرر324ادةـص المـتن
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...". المبرم بین الأطراف المتعاقدة و ورثتھم و ذوي الشـأن

نھا حصرت امتداد الحجیة في الأطراف المتعاقدة یستخـلص مــن نــص ھــذه المـادة أ
ذلك أن للورقة الرسمیة حجة على كافة الناس )1(و الـورثة و ذوي الشــأن و ھــذا أمر منتقد

.و لیس فقط الأطراف المتعاقدة و ورثتھم و ذوي الشأن كما ورد في نص المادة أعلاه

ن یحذو حذو المشرع المصري حین لذا كان من المستحسن على المشرع الجزائري أ
من قانون الإثبات المصري ما 11نصھ على حجیة الورقة الرسمیة إذ جاء في نص المادة 

" یلي ذلك أن إنشاء الورقة یعتبر في حد ذاتھ ...". الورقة الرسمیة حجة على الناس كافة: 
. )2(واقعة قانونیة لھا وجود بالنسبة للكافة

ر الإشارة إلى أن للغیر كذلك الحق في الطعن في الورقة الرسمیة سواء بالتزویر و تجد
أو بـأي طــریقة أخـرى ذلك حسب نوع البیانات الواردة في الورقة بشرط توفر فیھم الصفة 

.من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري459و الأھلیة و المصلحة كما بینتھ المادة 

.ر الورقة الرسمیة في الإثباتحجیة صو: الفرع الثاني

صلھا و لكن قد تؤخذ عن لأبالنسبةنطبق یما سبق ذكره بالنسبة لحجیة الورقة الرسمیة 
: لأصل صور نوجز حجیتھا في ما یلياھذا 

325تینلقد خص المشرع الجزائري حجیة صور الورقة الرسمیة بمادتین وھما الماد
.جزائريمدني 326مدني جزائري و 

" من القانون المدني الجزائري تنص على ما یلي325فالمادة  إذا كان أصل الورقة : 
میة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي سالرسمیة موجودا فإن صورتھا الر

.تكون فیھ مطابقة للأصل
فإن وقع تنازع ففي ھذه و تعتـبر الصـورة مـطابقة للأصـل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین 

________________________________________________________
.30محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(

.67بن شنات صالح، المرجع السابق، ص): 2(
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".الحالة تراجع الصورة على الأصل 

إذا لم یوجد أصل : " ليمن القانون المدني الجزائري فتنص على ما ی326و أما المادة 
: الورقة الرسمیة كانت الصورة حجة على الوجھ الآتي

یكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة الأصل متى كان                 -
.مظھرھا الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتھا للأصل

ة الأصلیة الحجیة ذاتھا و لكن یجوز في ھذه                        و یكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصور-
.الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتھا على الصورة الأصلیة التي أخذت منھا

أما ما یؤخذ من صور رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأولى فلا یعتد بھا إلا بمجرد                            -
".ئناس تبعا للظروف الاست

یستخـلص مــن نـص ھــاتیـن المادتـین أن حجـیة صـور الـورقة الـرسمــیة تتوقف 
على الـورقة الرسمـیة الأصـلـیة و ما یترتب عن وجودھا من عدمھ و سنبین ھذه العلاقة في 

:ما یلي

.حالة ما إذا كان الأصل موجودا: أولا

ة الرسمیة موجودا فإن صورتھ الرسمیة تكون لھا ذات الحجیة مع إذا كان أصل الورق
الأصل و یستوي في ذلك أن تكون الصورة نقلت عن الأصل أو عن صور الأصل مادام أنھا 

.كلھا رسمیة أي تم نقلھا عن الأصل أو صور الأصل بواسطة موظف مختص

:   )1(شرطانو لإعطاء الصورة نفس الحجیة التي تخص الأصل یجب توافر

.أن یكون أصل الورقة موجودا: الشرط الأول

و ذلك لكي یمكن الرجوع إلیھ عند الحاجة، و علة ذلك أنھ لا قیمة للصورة أو النسخة 
.الخطیة في حد ذاتھا و إنما تستمد قیمتھا من مدى مطابقتھا للأصل

________________________________________________________
.121بكوش یحیى، المرجع السابق، ص: ینظر أكثر تفصیلا): 1(



84

.أن تكون ھذه الصورة رسمیة: الشرط الثاني

الصورة عــادیة فـإنھ لا یعـتد بھا و لا یصح كما سبق الذكر أن تكون منقولة انت ــكإذا
.على الأصل ذاتھ أو على صورة رسمیة للأصل

شرطان قامت قرینة قانونیة على أن الصورة مطابقة للأصل و تكون فإذا توافر ھذان ال
لھا حجیتھا غیر أن ھذه القرینة غیر قاطعة و ھي قائمة مادام لم ینكرھا الخصم فإذا نازع فیھا 
وجب مراجعتھا على الأصل فإذا تبین مطابقة الصورة للأصل كانت لھا قوتھا في الإثبات  

.صل تم استبعادھا من ملف الدعوىأما إذا تبین عدم مطابقتھا للأ

.حالة عدم وجود الأصل: ثانیا

إن ھذه الحالة ناذرا ما تقع، و لكن إذا ما فقدت الورقة الرسمیة الأصلیة فطبقا لنص 
: من القانون المدني الجزائري علینا أن نفرق بین ثلاث حالات326المادة 

.حالة الصورة الرسمیة الأصلیة-
.صورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الأصلیةحالة ال-
.حالة الصورة الرسمیة للصورة المأخوذة عن الصورة الأصلیة-

.حالة الصورة الرسمیة الأصلیة- 1

تكــون الصــورة الــرسمیة مــأخــوذة عــن الأصـل مـبــاشرة سـواء كانت ھذه 
ه الحالة تعتبر الصورة أصلیة و تكون لھا حجیة ، ففي ھذ)2(أو غیر تنفیذیة)1(الصورة تنفیذیة

الأصــل طـالـما أن مـظھـرھــا الخــارجي یـوحي بذلك و لا یضع مجالا للشك في مطابقتھا 
.و حجیتھا

ففي ھذه الحالة الصورة تكون لھا حجیة تستمد من ذاتھا لا من ذات الأصل لأن الأصل 
و وجود ختم الموظف العام رغم أنھا لا تحمل و الذي یجعل الصورة تأخذ ھذا الحكم ھ. منعدم

________________________________________________________
.الصورة التنفیذیة ھي التي تنقل على الأصل مباشرة و توضع علیھا الصیغة التنفیذیة): 1(

بسیطة تعطى                 الصورة الغیر تنفیذیة ھي أیضا تنقل عن الأصل مباشرة و تسمى نسخة أو صورة): 2(

.لذوي الشأن لاستعمالھا وفق القانون
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. )1(توقیع الأطراف

.حالة الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الأصلیة- 2

الصورة لیست مأخوذة من الأصل مباشرة و لكنھا مأخوذة من الصورة في ھذه الحالة
ة الرسمیة المأخوذة عن الصورة الأصلیة نفس الحجیة الأصلیة، فھنا تكون لھا أي للصور

التي ھي للصورة الأصلیة بشرط أن تكون الصورة الأصلیة موجودة حتى یمكن إجراء 
مراجعة علیھا إذا طلب أحد الطرفین ذلك، إذن المشرع أقام قرینة المطابقة مع النسخة 

م عدم المطابقة، فیستلزم الأصلیة و لكن ھذه القرینة سرعان ما تزول بمجرد ادعاء الخص
.الأمر عندئذ وجود الصورة الأصلیة للمطابقة

و حجة الصورة الرسمیة في ھذه الحالة مستمدة من الصورة الأصلیة لا من ذاتھا، فإذا 
مطابقة للصورة الأصلیة استبعدت و بقیت الصورة الأصلیة ھي صاحبة الحجیة فإن تكن لم 

لمأخوذة عنھا لا یكون لھا أي حجیة و لا یعتد بھا إلا على سبیل فقدت ھي بدورھا فالصورة ا
.الاستدلال فقط

.حالة الصورة الرسمیة للصورة المأخوذة عن الصورة الأصلیة- 3

ھذه الصور لا یعتد بھا إلا على سبیل الاستدلال و الاستئناس حسب ظروف كل قضیة 
اعتبارھا مجرد قرینة یستخلص منھا احتمال فیكون للقاضي أن یعتد بھا في دعوى معینة ب
.)2(وجود الحق المدعى بھ و یكملھ بالیمین المتممة

.فیكملھا بالشھادة أو بالیمین المتممة)3(و قد یعتبرھا في دعوى أخرى بدایة ثبوت بالكتابة
رة و قــد لا تـفیــد شیـئا عـلــى الإطـلاق في قضیة أخرى ذلك أن البعد شاسع بین ھذه الصو

.  و الصورة الأصلیة

________________________________________________________
.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 1(

الیمین المتممة ھي الیمین التي یوجھھا القاضي لأحد الخصوم و لا یجوز لمن وجھت إلیھ أن یردھا                          ): 2(

.من القانون المدني الجزائري350، 349، 348خصمھ، نظمتھا المواد على 

.مذكرةمن ھذه ال90انظر مفھوم حالة بدایة ثبوت بالكتابة ، ص): 3(



86

.القوة التنفیذیة للورقة الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة: المطلب الثاني

في مواجھة الأطراف المتعاقدة علمـنــا أن للــورقـة الـرسـمیة حجة في الإثبات سواء
فھل للورقة الرسمیة حجة في التنفیذ . أو الغیر كما أن لصورھا حجیة مع التفاوت في درجاتھا

كما لھا حجة في الإثبات؟ 

السؤال التالي ، ھل تستوجب الكتابة في یطرحو بعد معرفة ھل لھا قوة في التنفیذ أم لا 
دون تمییز أم ھناك حالات یعفى فیھا صاحبھا من الإثبات كل الحالات و في كل التصرفات 

بالكتابة؟ 

.القوة التنفیذیة للورقة الرسمیة: الفرع الأول

تتمتع بقوة في كذلكإذا كانت الورقة الرسمیة تتمتع بقوة في الإثبات كما رأینا فإنھا
غة التنفیذیة على الصورة فصاحب المصلحة یمكنھ أن یطلب وضع الصی. التنفیذ بقوة القانون

و الصیغة التنفیذیة التي توضع على المحرر . الأصلیة للمحرر فتسمى بذلك النسخة التنفیذیة
ارة على أمر موجب من المشرع للجھات التي یناط بھا التنفیذ حتى تبادر إلیھ ــي عبـالرسم

: ك و صیاغتھا ھي كالتاليتضى الأمر ذلـومیة إن اقـوة العمــال القـمـعـتـالجھات اسذهــو لھ.
" الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري " 

بناء على ما تقدم، فإن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : " و تنتھي بالصیغة التالیة
و على ) لسندالقرار، الحكم، ا(تدعو و تأمر جمیع أعوان التنفیذ، إذا طلب إلیھ ذلك تنفیذ ھذا 

النواب العامین و وكلاء الجمھوریة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند 
.)1("الاقتضاء إذا طلب إلیھم ذلك بصفة قانونیة 

لأطراف بالصیغة افالموثق لھ الحق في إمھار العقود التي تتضمن التزامات بین 
و غالبا ما تكون ھذه . ن أن یلجأ الأطراف إلى القضاءدوداءالتنفیذیة متى حان أجل الأ

الصیغة مضمون ختم یدمغ بھ العقد لیتم الالتجاء بعد ذلك إلى المحضر القضائي لتنفیذه طوعا 
.والحأو جبرا حسب الأ

________________________________________________________________

.المدنیة الجزائريمن قانون الإجراءات320المادة ): 1(
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.حالات اشتراط الكتابة و الاستثناءات الواردة عنھا: الفرع الثاني

من 48من القانون المدني الجزائري بعد تعدیلھا بموجب المادة )1(333المادة تنص
المعدل و المتمم للقانون المدني على الحالات التي 2005-06- 20المؤرخ في 10- 05قانون 

:الكتابة حیث جاء فیھاتتوجب فیھا
دینار 100.000في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمتھ على " 

. جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشھود في وجوده
و یقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف القانوني و یجوز الإثبات بالشھود إذا 

.دینار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل100.000زیادة الالتزام على كانت 

و إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات 
دینار جزائري و لو كانت ھذه الطلبات 100.000بالشھود في كل طلب لا تزید قیمتھ على 

ھذه القیمة و لو كان منشؤھا علاقات بین الخصوم أنفسھم أو في مجموعھا تزید على 
100.000تصرفات قانونیة من طبیعة واحدة، و كذلك الحكم في كل وفاء لا تزید قیمتھ على 

".دینار جزائري 

یستخلص من نص ھذه المادة أن أي تصرف في غیر المواد التجاریة إذا زادت قیمتھ 
.الكتابة و بالتالي إثباتھ لا یكون إلا بالكتابةدج تجب فیھ 100.000على 

و العبرة في تقدیر قیمة الالتزام ھو وقت صدوره لا یوم رفع الدعوى، فإذا كانت قیمة 
دج وقت صدور ھذا الالتزام و یوم رفع الدعوى جاوزت 100.000الالتزام مثلا لا تجاوز 

الحالة رافع الدعوى من إثبات التصرف دج لا یلزم في ھذه100.000قیمة ھذا الالتزام 
.بالكتابة فتكفیھ شھادة الشھود

كما أنھ یمكن إثبات التصرف بالشھود لا بالكتابة إذا لم تأت زیادة قیمة الالتزام إلى 
.دج إلا من ضم الملحقات بالأصل100.000

ناشئة من مصادر متعددة و نفــس الحـكم بالــنسبة للــدعوى التي تشتمل على عدة طلبات
________________________________________________________

.دج1000قبل التعدیل كانت تنص على قیمة 333المادة ): 1(
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دج 100.000فتحدد قیمة كل طلب على حدة مع الأخذ بعین الاعتبار الحد القانوني ألا و ھو 
تھ بالكتابة و إن لم یجاوزھا أعفي من إثباتھ بھا، فلا فإذا زاد الطلب عن ھذه القیمة وجب إثبا

یجوز جمع قیمة الطلبات حیث لا یمكن تطبیق قاعدة الإثبات بالكتابة حتى و إن جاوز قیمة 
.دج100.000الطلبات مجموعة 

بالإضافة إلى ذلك توجد حالة أین یوفى فیھا الدین على دفعات ففي ھذه الحالة تؤخذ كل 
دج جاز إثباتھا بالشھود حتى و إن 100.000ى حدة، فإن لم تتجاوز قیمة الدفعة دفعة عل

.دج فالعبرة بقیمة الدفعة لا بقیمة الدین كلھ100.000كانت قیمة الدین كلھ تجاوز 

من القانون المدني الجزائري على قاعدة ھامة أین 1في فقرتھا 334و قد نصت المادة 
لكتابة و ھي قاعدة إثبات ما یخالف و ما یجاوز مضمون الورقة الرسمیة یجب فیھا الإثبات با

.حیث لا یجوز إثبات ما یخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

:  )1(و لقد اشترطت المادة لتطبیق ھذه القاعدة شروطا ثلاث
.وجود ورقة رسمیة- 1
.أن یكون المراد إثباتھ تصرفا مدنیا- 2
.مراد إثباتھ ما یخالف و ما یجاوز مضمون الورقة الرسمیةأن یكون ال- 3

فالشرط الأول یوجب وجود ورقة رسمیة و بمفھوم المخالفة لا تدخل الورقة العرفیة 
یرى أن المقصود بالعقد الرسمي في نص المادة وجود )2(إلا أن البعض. في حكم ھذه المادة

ررات رسمیة أو محررات عرفیة أو رسائل موقع دلیل كتابي كامل سواء كان عبارة عن مح
و الــورقة الرسـمیة كما علمناه ھي كل ورقة تصدر من موظف أو ضابط عمومي . علیھــا

.أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطتھ و اختصاصھ

أما الشرط الثاني فیوجب أن یكون التصرف مدنیا أي لیس تجاریا، فالتصرف التجاري 
من القانون المدني الجزائري 333ن إثـبـاتھ بكــافة وسائل الإثبات عملا بنصي المادتین یـمكـ

    ________________________________________________________
بن شنات صالح، المرجع                         . و ما بعدھا47محمد زھدور، المرجع السابق، ص: ینظر أكثر تفصیلا): 1(

.و ما بعدھا135السابق، ص

.50محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(
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.السالفة الذكر334من القانون التجاري الجزائري بالرغم من عدم استثنائھا في المادة 30و 

و أما الشرط الثالث و ھو أن یكون المراد إثباتھ ما یخالف أو یجاوز مضمون الورقة 
الف الورقة الرسمیة ھو ما یناقضھا كما لو وجد عقد بیع تمسك بھ أحد الرسمیة، فما یخ

الطرفین و الطرف الآخر أنكره و اعتبر ذلك العقد عقد ھبة ففي ھذه الحالة على الطرف 
المنكر إثبات ادعائھ بالكتابة ذلك أن عقد البیع مثبت بالكتابة لا یجوز إثبات مخالفتھ إلا 

.بالكتابة

اوز الكتابة فیعني تعدیلھا و تغییرھا فمثلا وجود عقد دین حدد فیھ قیمة و أجل أما ما یج
الوفاء ثم نازع أحد الطرفین الأجل و ادعى أجلا غیر الأجل المدون في العقد فعلى ھذا 

.خیر إثبات ما ادعاه بالكتابة تطبیقا للقاعدة المذكورةالأ

فمن یدعي أن )1(تطبق على عیوب الرضاءزھدور أن ھذه القاعدة لاو یرى الأستاذ 
رضاءه بما ھو مكتوب كان نتیجة عیب من العیوب فلھ أن یثبتھ بالبینة لأن إثباتھ لھذه العیوب 
لا یعتـبر إثبــاتا یخــالف المكتــوب و إنـما إثبــاتـا لوقائع مادیة أثرت لھ على صحة تصرفھ 

.)2(لإثباتو الواقعة المادیة یجوز إثباتھا بجمیع طرق ا

الوقائع المادیة تاریخ التصرف فإذا ما ضمن مفھومأنھ یدخل زھدورو یضیف الأستاذ 
خلى المحرر من تاریخ التصرف جاز إثباتھ بالبینة فلا یعتبر ھذا إثبات ما یخالف الثابت 

ثبات بالكتابة إلا إذا كان مدونا في المحرر و نازعھ أحد الطرفین  ففي ھذه الحالة یجب إ
.مخالفتھ بالكتابة

: إذن و كحوصلة لما قیل أوجب المشرع الكتابة في حالتین
.دج100.000إذا تجاوزت قیمة التصرف :الحالة الأولى
.إذا كان المراد إثباتھ یخالف أو یجاوز الثابت بالكتابة:الحالة الثانیة

دج إلا أنھ لا یمكن إثبات100.000و لكـن في بعض الحالات قد یتجاوز فیھا التصرف 
________________________________________________________

.تتمثل في الغلط و الإكراه و التدلیس و الاستغلال): 1(

.52محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(
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)1(مدنيمن القانون ال336و 335ھذا التصرف بالكتابة و ھي حالات نصت علیھا المادتین 

: تتمثل في ما یأتي
).مدني335المادة (حالة بدایة الثبوت بالكتابة - 1
).مدني336المادة (حالة المانع الأدبي و المادي - 2
).مدني336المادة (حالة فقدان الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي - 3

.حالة بدایة الثبوت بالكتابة: أولا

" من القانون المدني الجزائري بقولھا335دة نصت على ھذه الحالة الما یجوز : 
.إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابةالإثبات بالشھود فیما كان یجب إثباتھ

و كل كتابة تصدر من الخصم و یكون من شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب 
".عتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تالاحتمال 

مبدأ " جدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استعمل عبارة قبل تحلیل ھذه المادة ت
فكان من الأفضل استعمال عبارة بدایة ثبوت بالكتابة )2(و ھذه العبارة منتقدة" ثبوت بالكتابة 

.لأن كلمة مبدأ تعني قاعدة

و نعني ببدایة ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم تدل على تصرف قانوني 
.یھ المشرع الإثبات بالكتابة، و كان ھذا التصرف قریب الاحتمال بنسبتھ إلى الخصماشترط ف

فمن خلال ھذا التعریف یمكن أن نستخلص الشروط الواجب توفرھا لنكون أمام حالة 
: بدایة ثبوت بالكتابة و ھذه الشروط تتمثل في ما یلي

.وجود ورقة مكتوبة-
.من الخصمأن تكون ھذه الورقة صادرة-
. أن یكون التصرف الذي یشكل محتوى الورقة و المراد إثباتھ قریب الاحتمال-
_       _______________________________________________________
المعدل               2005- 06-20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 45عــدلت ھــاتـین المــادتــین بالمـادة ): 1(

. والمتمم للقانون المدني

.47محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(
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.وجود ورقة مكتوبة- أ

وجــود أي ورقـة بشرط أن تكون مكتوبة فلا یشترط فیھا شرط ـذا الــن ھــراد مــی
ن من القانو327شكل معین فقد تكون ورقة عرفیة خالیة من التوقیع حسب نص المادة 

.المدني
و قد تكون تلك الورقة في نفس الوقت دلیلا كاملا على إثبات تصرف معین و بدایة ثبوت 

: حیث جاء فیھا ما یلي7مكرر324بالكتابة لتصرف آخر و ھذا ما یستشف من نص المادة 
یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى و لو لم یعبر فیھ إلا ببیانات على سبیل " 

.یطة أن تكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراءالإشارة شر
".و لا یمكن استعمال البیانات التي لیست لھا صلة بالإجراء سوى كبدایة ثبوت بالكتابة 

و مثال ھذه الحالة قد یظھر أثناء تحریر الموثق للورقة الرسمیة بغرض تصرف معین 
خر وقع بینھما، فھذا التصرف لا فیذكر الأطراف بعض البیانات قد تكون متصلة بتصرف آ

یـمكن إثبــاتھ عن طریق ھذا المحرر الرسمي و إنما ھو كبدایة ثبوت بالكتابة لذلك التصرف 
. )1(و لیس دلیلا كاملا لھ

من القانون المدني 1مكرر326و مثال الورقة المكتوبة أیضا ما نصت علیھ المادة 
ت الرسمیة في سجلات عمومیة كسجلات مصالح الشھر الجزائري و ھي حالة تقیید المحررا

العقاري مثلا فھي تعتبر بدایة ثبوت بالكتابة في حالة فقدان أصل المحرر الرسمي و ذلك 
: بتوفر شرطان أوردتھما المادة المذكورة أعلاه و ھما

خلالھا                 أن یثبـت أنھ تم فقد أصول الموثق للسنة التي یبدو أنھ تم تحریر العقد: الشرط الأول
.أو أن یثبت أن فقدان أصل ھذا العقد قد كان نتیجة حادث خاص

أن یكون فھرس قانوني لدى الموثق یبین فیھ أن العقد قد حرر في نفس : الشرط الثاني
.التاریخ

.أن تكون ھذه الورقة صادرة من الخصم-ب

الورقة صادرة ممن یحتج بھا علیھ سواء صدرت من أن تكون ذا الشرط ــني بھــو نع
_____________________________________________________________

.146بن شنات صالح، المرجع السابق، ص): 1(
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.نفسھ شخصیا أو ممن یمثلھ قانونا كالوكیل أو الوصي أو القیم
من ابن ھذا الأخیر أو زوجتھ أما إذا صدرت الورقة من شخص لا یمثل الخصم أو صدرت 

.)1(فھي لا تعتبر بدایة ثبوت بالكتابة

.أن یكون التصرف المراد إثباتھ قریب الاحتمال- ج

أن یرسل مدین إلى دائنھ رسالة یكتب فیھا أنھ مدین و لكنھ لم یذكر مقدار الدین و مثالھ 
ابة حتى و لو زاد المبلغ على و لا تاریخ الوفاء فھذه الرسالة تعتبر بدایة ثبوت بالكت

. دج100.000

فبتوفر حالة بدایة الثبوت بالكتابة یجوز إثبات ما كان یجب إثباتھ بالكتابة عن طریق 
تحت رقم 1982-05-19الشھود و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

22117)2(.

.يحالة المانع المادي أو الأدب:  ثانیا

من القانون المدني الجزائري في فقرتھا الأولى 336نصت على ھذه الحالة المادة 
: یجوز الإثبات بالشھود أیضا فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة: " بقولھا

". إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي -

لعلاقة التعاقدیة ظروف خارجیة لم تمكن المتعاقدین فالمانع المادي یكون عندما تحیط با
من إعداد الدلیل الكتابي و مثال ذلك الودیعة التي تتم بسرعة تفادیا لأي خطر حیث لم تتوفر 

.)3(للمودع فترة من الوقت الكافي لإعداد الدلیل الكتابي على ذلك
طلبمتعاقد من الناحیة الأدبیةالذي لم یسمح لل)4(أما المانع الأدبي فھو الھاجس النفسي

________________________________________________________________

.535سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 1(

مشار إلیھا في مؤلف عمر بن سعید، المرجع السابق،                29، ص1، العدد1989مجلة قضائیة لسنة ): 2(

.105ص

.44غوثي بن ملحة، المرجع السابق، صال): 3(

.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 4(
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الدلیل الكتابي من طرف الآخر لسبب ما كوجود علاقة نسب أو زوجیة أو مصاھرة بین 
.المتعاقدین أو صداقة

ل قراراتھا و قد عملت المحكمة العلیا على السھر على تطبیق ھذه المادة و ذلك من خلا
من المقرر قانونا أنھ یجوز الإثبات بالبینة لمن وجد لھ مانع : " حیث جاء في منطوق أحدھا

مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي و من ثم فإن النعي على القرار بمخالفة 
.القانون في غیر محلھ

ة الأبوة و البنوة و تمثل و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن علاقة الطرفین ھي علاق
كانوا مطبقین القانون ) الشھادة(مانعا أدبیا و من ثم فإن قضاة الموضوع عند أخذھم بالبینة 

. )1("ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن . التطبیق السلیم

.حالة استحالة وجود الدلیل الكتابي المعد مسبقا بسبب أجنبي: ثالثا

من القانون المدني الجزائري حیث نصت 2فقرة 336المادة نصت على ھذه الحالة
" على إذا فقد الدائن سنده ... یجوز الإثبات بالشھود أیضا فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة: 

".الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ 

دعي فالدلیل الكتابي في ھذه الحالة یكون موجودا و لكن لسبب خارجي عن إرادة من ی
بھ أي لسبب أجنبي یفقد منھ كأن یبلغ الدائن السند إلى المحكمة و یضیع ھذا الأخیر أو یسلمھ 

و قد .  إلى خصمھ فیمزقھ أو یحرقھ، أو كأن یسرق الدلیل الكتابي من الدائن المدعي بھ مثلا
.یتمثل السبب الأجنبي أیضا في الفیضان أو الزلزال أو الحریق أو ما شابھ ذلك

فعلى الدائن إثبات وقوع السبب الأجنبي بعد إثباتھ وجود السند الكتابي و أن السبب 
ألأجنبي كان ھو السبب في فقدان السند الكتابي حتى یستفید من أحكام ھذه الحالة و یمكنھ 
إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات لأن السبب ألأجنبي یدخل في مفھوم الواقعة القانونیة و ھذه 

.وز إثباتھا بكافة وسائل الإثباتالأخیرة یج

________________________________________________________
3، العدد 1991، المجلة القضائیة لسنة 62268، ملف رقم 1999- 07-15قرار مؤرخ في ): 1(

.106لیھ في مؤلف عمر بن سعید، المرجع السابق، ص’، مشار 106ص
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و كخلاصة لما قلناه توجب الكتابة الرسمیة كأصل عام إذا ما زادت قیمة التصرف على 
حالة بدایة الثبوت بالكتابة (دج إلا في حــالات معـینة وردت على سبیل الحصر 100.000

یعفى أین ) و حالة المانع الأدبي و المادي، و حالة استحالة وجود السند الكتابي لسبب أجنبي
.    فیھا المدعي من إثبات التزامھ بالكتابة رغم اشتراطھا كأصل عام

.الكتابة العرفیة: الفصل الثاني

لقد سبق لنا في الفصل الأول من الباب الأول أن تطرقنا إلى دراسة الكتابة الرسمیة 
326لى مكرر إ323فعلمنا أن الكتابة الرسمیة خصھا المشرع الجزائري بالمواد من 

حول مفھوم الورقة الرسمیة شروطھامن القانون المدني، كان یتمحور مضمونھا 2مكرر
.حجیتھا، حالات اشتراطھا و كذا قوتھا التنفیذیة

و ھي نفس المادة التي 324فعرف المشرع الجزائري الورقة الرسمیة في نص المادة 
سمیة و ھي صدورھا من موظف عام حــددت شــروط الــورقة لكي تضفى علیھا صفة الر

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة و ذلك وفق حدود سلطتھ و اختصاصھ وفقا 
للأشكال التي حددھا القانون، فمتى كانت الورقة رسمیة تثبت حجیتھا سواء بالنسبة للأطراف 

ما توضحھ أو الغیر و لكن ھذه الحجیة متوقفة على وجود أصل الورقة الرسمیة من عدمھ ك
.من نفس القانون326و 325المادتان 

كـما علـمنـا أنــھ تــتـوجـب الـكـتابة الرسمیة في كل تصرف تزید قیمتھ على 
دج و في إثبات ما یخالف الثابت بالكتابة إلا أن ھذه القاعدة تشكل الأصل العام 100.000

ثبات ما یرید بالكتابة لتوفر حالة من فھناك استثناء من ھذا الأصل یعفى فیھ المدعي من إ
.من القانون المدني336و 335الحالات المنصوص علیھا في المادتین 

و علمنا أیضا أن للورقة الرسمیة قوة تنفیذیة بقوة القانون لا یحتاج حاملھا اللجوء إلى 
على المستند ) الموثق(القــضاء لتنفیذھا و إنما ھي تعتبر سندا تنفیذیا بمجرد تأشیر الموظف 

.و وضعھ الصیغة التنفیذیة علیھ

ھذا بالنــسبة للـورقة الرسمیة، أمــا الـورقة العرفیة و ھي تعتبر النوع الثاني من الكتابة  
فما تعــریفھا و مــا ھي أقسـامھا و ھـل تتـمتع بحجیة كما تتمتع بھا الورقة الرسمیة و ھل لھا 
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؟قوة تنفیذیة أم لا

قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین خصصنا : كل ھذه الأسئلة تجد جوابھا اتباعا في ما یلي
المبحث الأول لمفھوم الورقة العرفیة و أقسامھا و خصصنا المبحث الثاني لحجیتھا في 

.الإثبات

.مفھوم الورقة العرفیة و أقسامھا: المبحث الأول

قة العرفیة كما فعل بالنسبة للورقة الرسمیة، لا في المشرع الجزائري الورلم یعرف 
المتضمن القانون المدني و لا في القانون رقم 1975-09- 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 

المعدل و المتمم للأمر السابق ذكره و ھو نفس الأمر 2005-06-20المؤرخ في 05-10
ریفات متفرقة للفقھاء، فھناك من و إنما وردت تع. بالنسبة للمشرع المصري و كذا الفرنسي

" عــرف الــورقة العرفیة بأنــھا المحررات الصادرة من الأفراد دون أن یتدخل موظف : 
عام أو موثق في تحریرھا بحكم وظیفتھ و یجوز أن یحررھا موظف أو موثق و لكن بصفتھ 

. )1("الشخصیة، فھي إذن عمل من أعمال الأفراد دون وساطة السلطة في ذلك 

" و یعرف الدكتور محمد زھدور الورقة العرفیة بأنھا الأوراق التي تصدر بمعرفة : 
أفــراد عــادیـین لا یـتـدخل أي مـوظف أو مكلف بخدمة عامة أو ضابط عمومي في 

.)2("تحریرھا 

یاھا ورقة صادرة من أحد ألأفراد بتوقیعھ إ: " كـمـا یعرفھا الدكتور سلیمان مرقس بأنھا
.  )3("و تصلح أن تكون دلیلا كتابیا 

المحرر الذي یتم بمعزل عن الموظف العام : " كما یعرفھا الدكتور أنور سلطان بأنھا
.)4("أي المحرر الذي یستقل الأفراد بكتابتھ 

________________________________________________________
.75بق، صبن شنات صالح، المرجع السا): 1(

.33محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(

.192سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 3(

.55أنور سلطان، المرجع السابق، ص): 4(
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" و یعرف الدكتور نبیل ابراھیم سعد الأوراق العرفیة كالآتي ھي الأوراق غیر : 
ن یتدخل موظف عام في الرسمــیة أي الأوراق التــي تـصـدر من ذوي الشأن دون أ

.)1("تحریرھا 

أوراق معدة للإثبات و أوراق غیر معدة للإثبات،  فما : و الورقة العرفیة نوعان
مضمون كل واحدة منھا و ما ھي أحكامھا؟ 

. ھذا ما سیتم بیانھ في المطلبین التالیین

.الأوراق العرفیة المعدة للإثبات: المطلب الأول

من القانون المدني الجزائري ھي التي نصت على الأوراق 327باعتبار أن المادة 
العرفیة المعدة للإثبات ستتم دراستھا بشيء من التفصیل و ذلك قبل و بعد تعدیلھا أي 
سنخصص الفرع الأول من ھذا المطلب لدراسة الأوراق العرفیة المعدة للإثبات في ظل نص 

الـمـتضمن القانون المدني 1975-09- 26الـمـؤرخ فــي 58-75مــن الأمــر327المــادة 
46المعدلة بموجب المادة 327و سنخصص الفرع الثاني منھ لدراستھا في ظل نص المادة 

.58-75المعدل و المتمم للأمر رقم 2005-06-20المؤرخ في 10-05من القانون 

.لمدنيالقانون اقبل تعدیل327المادة أحكام: الفرع الأول

" قبل التعدیل على ما یلي)2(مدني جزائري327تنص المادة  یعتبر العقد العرفي : 
صـادرا ممـن وقـعـھ مــا لــم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ من خط أو إمضاء أم ورثتھ 

ء أو خلفھ فلا یطلب منھم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضا
". ھو ممن تلقوا منھ ھذا الحق 

یستخلص من نص ھذه المادة أن المحرر العرفي لكي یعتد بھ في الإثبات یجب أن 
یتوفر على شرطین یتمثل الأول في وجود كتابة أما الشرط الثاني فیتمثل في التوقیع و ھذا ما 

________________________________________________________________

.123نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص): 1(

.       المتضمن القانون المدني1975-09-26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم ): 2(
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. سنبینھ بالتفصیل في الآتي

.الكتابة: أولا

و نعني بھا وجود كتابة تنصب على مضمون الورقة العرفیة و تجدر الإشارة أن 
ون لم یشترط أن تكون الكتابة باللغة العربیة أو الفرنسیة عكس المحرر الرسمي الذي القان

یشترط فیھ اللغة العربیة كما رأینا سابقا، كما لم یشترط القانون أن تكون الكتابة بخط المدین 
أو غیره، و لم یلزم حضور الشھود لیوقعوا علیھا و لم یشترط أیضا أي صیغة معینة لھذه 

.لا تاریخ حصولھا أو مكان تحریرھاالكتابة و

.التوقیع: ثانیا

قبل التعدیل، التوقیع ھو الشرط الجوھري في المحرر العرفي حتى 327حسب المادة 
یمكن الاعتداد بھ في الإثبات فھو روح الورقة العرفیة فبدونھ لا تتوفر ھذه الأخیرة، فالتوقیع 

فوجوده یفید موافقة . ممن یراد أن یكون حجة علیھھو الذي تقوم علیھ صحة صدور المحرر 
.الموقع على ما جاء بالمحرر من بیانات و إقرارات

كما تجدر الإشارة إلى أنھ لا یوجد تعریف قانوني للتوقیع التقلیدي و لكن حاول الفقھ 
اد علامة أو إشارة أو بیان ظاھر مخطوط اعت" ھو : تعریفھ فتوصل إلى التعریف التالي

.)1("الشخص على استعمالھ للتعبیر عن موافقتھ على عمل أو على تصرف قانوني بعینھ 

327و قد یكون التوقیع بالید أو بصمة الأصبع أو بالختم رغم أن المشرع في المادة 
و یرى الأستاذ زھدور أن عدم التنصیص على . قبل تعدیلھا لم ینص إلا على التوقیع بالید

صمة الأصبع لیس لھ ما یبرره خاصة و أن التوقیع بالبصمة أضمن من التوقیع التوقیع بب
.بالإمضاء

أنھ من الناحیة زھدورأما فیما یخص التوقیع بالختم فسكوت المشرع برره الأستاذ 
العمــلیة كــثیرا مــا یـحـدث فـقـد الخـتم مـن صـاحـبھ و یـستعمل في توقیع أوراق تثبت دیونا 

________________________________________________________
.110، ص1954، سنة 2بدون مكان نشر، ط . عبد المنعم فرج الصدة، الإثبات في المواد المدنیة): 1(
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و على ھذا الأساس یرى الأستاذ زھدور أنھ لا . أو إقرارات أو التزامات لم یكن یعلم بھا
تم جائزا بصحة الورقة العرفیة، و لا یجوز إلزام شخص بمضمون یمكن اعتبار التوقیع بالخ

ورقة عرفیة بحجة أنھا تتضمن ختمھ، فالمحررات العرفیة الموقعة بھذا الختم لا تلزم 
.          )1(صاحبھا إلا إذا اعترف بھا أو أثبت المحتج بھا أنھا صادرة من الخصم

وفا أنھ یكفي أن یتم التوقیع بالأحرف الأولى من و یـــرى الـدكـتــور أحـمـد أبـو ال
: و یـشاطــره الـرأي الـدكـتـور مـحمد حسن قاسم حیث قال)2(الاســم أو بعـلامة مـختـصرة

یصح التوقیع بعلامة رمزیة أو باختصار بحیث یتكون التوقیع من الأحرف الأولى للاسم و " 
.)3("اللقب 

م سعد فیرى أنھ لا یكفي في التوقیع علامة مألوفة أو إمضاء أما الدكتور نبیل ابراھی
مختصر بل یلزم أن یكون التوقیع بالاسم الكامل حتى و إن لم یكن الاسم المثبت في شھادة 

.)4(المیلاد و إنما اسم الشھرة فقط

ش و التوقیع غالبا ما یكون في أسفل المحرر إلا أنھ لا یوجد مانع بأن یكون على ھام
.المحرر أو في الأعلى

أما السؤال المطروح و ھو في حالة تعدد صفحات المحرر العرفي فھل یجب توقیع كل 
صفحة على حدة أو یكفي التوقیع على الصفحة الأخیرة؟ 

أنھ یجب أن یكون التوقیع على كل ورقة على حدة، أما إذا كان التوقیع )5(یرى البعض
فقط فإن الاعتراف بالتوقیع یتوقف على ما إذا كان مجموع الأوراق یشكل على ورقة واحدة 

أما إذا كانت الأوراق مختلفة من حیث الموضوع فللقاضي . كلا واحدا لا یتجزأ یشملھ التوقیع
.السلطة التقدیریة في قبول التوقیع أو رفضھ

       ________________________________________________________
.34محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 1(

.100، ص1981، سنة 2بدون مكان نشر، ط . أحمد أبو الوفا، التعلیق على قانون الإثبات): 2(

.159محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 3(

.124نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص): 4(

.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 5(



99

أما الأستاذ أحمد أبو الوفا في تعلیقھ على نصوص قانون الإثبات یذكر أنھ یمكننا 
.)1(الاكتفاء بالتوقیع في ختام المحرر على صفحتھ الأخیرة

و یرى الأستاذ سلیمان مرقس أنھ یتوجب التوقیع على كل ورقة على حدة و لا یكفي 
. )2(توقیع الورقة الأخیرة وحدھا

و یرى الأستاذ محمد عبد اللطیف أنھ لا یلزم التوقیع على كل صفحة، بل یكفي التوقیع 
.)3(على الصفحة ألأخیرة

وأكد الدكتور محمد حسن قاسم أنھ یمكن الاكتفاء بتوقیع الورقة الأخیرة شریطة ثبوت 
قاضي الاتصال الوثیق بین سائر أوراق المحرر و یخضع وجود ھذا الاتصال لتقدیر 

1994-11-01الموضوع مستندا في ذلك بقرار محكمة النقض المصریة الصادر ب 
.)4(1221، ص45مجموعة س 

و یرى أیضا الدكتور نبیل ابراھیم سعد أنھ یكفي أن یرد التوقیع في الصفحة الأخیرة إذ 
.)5(لیس بلازم أن یرد التوقیع في كل صفحة

ة للتوقیع ألا و ھو ھل یجوز التوقیع بالكربون أو یجب أن ویثور تساؤل آخر بالنسب
یكون التوقیع مباشرة أي إذا تعددت نسخ السند و لم توقع كل نسخة على حدة بل وضع 
التوقیع على نسخة واحدة فقط و وضع الكربون على النسخ المتبقیة فھل تعتبر النسخ الموقعة 

تھ؟ بالكربون مجرد صورة أو تعتبر أصلا قائما بذا

ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن المحررات الموقعة بالكربون تعتبر محررات 

________________________________________________________________

.102أحمد أبو الوفا، التعلیق على قانون الإثبات، المرجع السابق، ص ): 1(

.46ابق، ص سلیمان مرقس، المرجع الس): 2(

.24، ص1970، سنة 1، ج1محمد عبد اللطیف، قانون الإثبات في المواد المدنیة، ط): 3(

.161محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 4(

.126نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص): 5(
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.)1(قائمة بذاتھا لھا حجیتھا في الإثبات و لیس مجرد صورة طبقا للأصل

اء الفرنسي ففیھ خلاف، فقد ذھبت محكمة ران إلى اعتبار المحرر الموقع أما القض
بالكــربون أصلا لـھ حجیتھ في الإثبات على أساس توفر الشرط الجوھري و الوحید للتوقیع 

.)2(و ھو أن یكون ناتجا عن حركة الید فھذا یكفي

رت أن التوقیع في حین أن محكمة استئناف تولوز ذھبت عكس محكمة ران حیث قر
.)3(بالكربون لا یعبر عن إرادة الموقع بالتزامھ بمحتوى السند

و ھذا الاتجاه سلكتھ محكمة النقض الفرنسیة إذ رفضت النسخة الموقعة بالكربون على 
. )4(أنھــا أصـل بحد ذاتھ و اعتبرت السند الموقع بالكربون مجرد صورة منقولة عن الأصل

.لفرنسي ھذا القضاءو لقد أید الفقھ ا

و إذا تعددت الأطراف في الورقة الواحدة فلا یجب أن تكون توقیعاتھم جمیعا في وقت 
واحد أو مكان واحد، و تعتبر الورقة دلیلا على كل من وقعھا و لا یحتج بھا على من لم 

.یوقعھا و لو ذكر اسمھ فیھا

لى بیاض فتطرح على المحاكم قضایا تتعلق ھذا و قد یحدث أن یوقع السند العرفي ع
بقیمة الكتابة التي دونت على المحرر الموقع على بیاض خلافا لما تم الاتفاق علیھ، فنكون 

: أمام حالتین

.توقیع المدین على بیاض و ملأ الدائن لبیانات مخالفة للحقیقة: الحالة الأولى

یاض و یترك للدائن كتابة البیانات التي تم الاتفاق قــد یحــدث أن یــوقع الـمدین عـلى بـ
________________________________________________________

، مشار إلیھ في مؤلف محمد حسن قاسم                 357، مجموعة س، ص1978- 01- 31نقـض مدني، ): 1(

.160المرجع السابق، ص

(2) : T.civ. Rennes, 22 novembre 1957 : recueil Dalloz, 1958.631.

 (3) : Toulouse, 4 décembre 1968 : recueil Dalloz, 1969.673.

(4) : civ.1re , 17juillet 1980 :bull.civ.l,n° 225.
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الة خیانة علیھا، فإذا ما تمت الكتابة للبیانات مخالفة عما جرى علیھ الاتفاق نكون أمام ح
.(Abus de blanc seing)الائتمان على بیاض 

و لكن للمدین الحق في أن یثبت عدم مطابقة ھذه الكتابة لما كان متفق علیھ و لكنھ لیس 
الة أن یستعمل كل وسائل الإثبات القانونیة بل یجب تطبیق القاعدة التي ححرا في مثل ھذه ال

، كأن یكون لدى المدین "كس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لا یجوز إثبات ع: " تنص على أنھ
فإذا نجح المدین في ھذا الإثبات اعتبر الدائن مرتكبا جنحة (la contre lettre)ورقة ضد 

الجزائري لم ینص في القانون المدني على المشرعخیانة الائتمان على بیاض مع العلم أن 
)1(من القانون المدني الفرنسي1321المادة ورقة ضد عكس نظیره الفرنسي حیث بین في 

. أن ورقة الضد لا تكون لھا حجیة إلا بین الأطراف أما الغیر فلا حجیة لھا في مواجھتھ

توقیع المدین على بیاض و شخص آخر غیر الدائن یملأ المحرر لبیانات                       : الحالة الثانیة
.قةمخالفة للحقی

في المحرر الموقع على بیاض نكون أمام حالة إذا حدث و أن غیر شخص آخر الحقیقة
و یرى الأستاذ محمد . تزویر و یجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات القانونیة المتاحة للمدین

حسن قاسم أنھ في حالة ما إذا كان من سلمت إلیھ الورقة قد تعاقد مع الغیر بناء على ما كتب 
یھا و كان ھذا الغیر حسن النیة فإن الموقع على بیاض یلزم تجاه ھذا الغیر حتى و لو أثبت ف

.  )2()المتعاقد الأصلي(مخالفة مضمون المحرر لما اتفق علیھ مع من سلمت إلیھ الورقة 

.القانون المدنيبعد تعدیل327المادة أحكام: الفرع الثاني

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ : " على ما یلي)3(ــدلةالمع327تـنــص المــادة 
أو وقــعھ أو وضـع عـلیھ بـصمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ، أما ورثتھ 
أو خلفھ فلا یطلب منھم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء 

.الحقأو البصمة ھو لمن تلقوا منھ ھذا
________________________________________________________

(1) : Code civil Français,101e édition, Ed 2002, Dalloz.

.163محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 2(

. 2005- 06-20المؤرخ ب10-05من القانون 46عُدلت و تممت ھذه المادة بموجب المادة ): 3(
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".أعلاه 1مكرر323وقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة و یعتد بالت

من القانون المدني أن المشرع الجزائري 327یبدو من ظاھر النص الجدید للمادة 
یعتبر " أضفى الحجیة على المحرر العرفي حتى و لو لم یكن موقعا ذلك لاستعمالھ عبارة 

أي بعبارة أخرى یكفي أن یكون المحرر ... " وقعھ أوأوالمحرر العرفي صادرا ممن كتبھ 
العرفي مكتوبا لیتمتع بحجیة في الإثبات بالرغم من انعدام التوقیع فیھ  و لكن بالرجوع إلى 
نفس النص باللغة الفرنسیة نجد أن المشرع أبقى على التوقیع كشرط جوھري لإضفاء 

l’acte sous- seing privé est »: الحجیة على المحرر العرفي حیث حررھا كما یلي
la,l’écritureréputé émaner de la personne à qui sont attribuées

signature ou l’empreinte digitale y  apposées,  à  moins  de  désaveu
formel de sa part… ».

یستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري وقع في خطأ في الترجمة حیث استعمل 
إذ أن النص باللغة الفرنسیة ھو الصحیح فكان علیھ صیاغة المادة " و" بدل  "  أو" عبارة  

أو وضع بصمة كتبھ و وقعھیعتبر العقد العرفي صادرا ممن : " باللغة العربیة كالآتي327
لنتوصل في الأخیر إلى النتیجة التالیة، لكي یتمتع المحرر العرفي بحجیة . ..." إصبعھ علیھ

في الإثبات لابد من توفر شرطان، أولھما الكتابة و ثانیھما التوقیع و ھذا الأخیر حسب 
التعدیل الجدید یمكن أن یكون عبارة عن بصمة إصبع أو یكون خطیا كما قد یكون 

.   )2(الجزائري لم ینص على التوقیع بالختممع ملاحظة أن المشرع )1(لكترونیاإ

.الأوراق العرفیة الغیر معدة للإثبات: المطلب الثاني

إلى جانب المحررات المعدة خصیصا للإثبات توجد بعض المحررات لم تعُد مقدما 
و ھذه المحررات بالرغم من أنھا. للإثبات، و مع ذلك فإن القانون جعلھا تتمتع بحجیة معینة

غیر مھیأة خصیصا للإثبات، فھي تحتوي على معلومات قد تنیر القاضي على الوصول إلى 
: الحقیقة و ھي تتمثل في ما یلي

.الرسائل و البرقیات-
     ________________________________________________________

.المذكرةستتم دراستھ لاحقا في الباب الثاني من ھذه ): 1(

.لمذكرةمن ھذه ا97ع صراج): 2(
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.الدفاتر التجاریة-
.الدفاتر والأوراق المنزلیة-
.التأشیر ببراءة ذمة المدین-

.الرسائل و البرقیات: الفرع الأول

" مدني جزائري بقولھا329نصت علیھا المادة  تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة : 
لبرقیات ھذه القیمة أیضا إذا كان أصلھا المودع الأوراق العرفیة من حیث الإثبات و تكون ل

في مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا، و تعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل 
.على عكس ذلك

".و إذا تلف أصل البرقیة فلا تعتبر نسختھا إلا لمجرد الاستئناس 

لبرقیة فقد عرفھا الأستاذ یحیى بكوش فالملاحظ أنھ لا یوجد تعریف قانوني للرسالة و ا
.)1(على أنھا كل كتابة مخصصة لربط علاقة بین شخصین أو أكثر لغرض من الأغراض

.الرسائل: أولا

إن التعود المتزاید على استعمال الرسائل و خاصة في المسائل التجاریة قد یجعل من 
ریق تبادل الرسائل فیتقدم الطرف الذي الرسائل أداة للإثبات فكثیر من المعاملات تقع عن ط

.بحوزتھ الرسالة و یقدمھا أمام القضاء لیثبت حقھ

: و لكن ھناك عدة مسائل تثور بسبب تقدیم الرسائل كدلیل للإثبات و ھي

.تقدیم الرسائل أمام القضاء- 1

، و من ثم )2(ل إلیھالأمر الذي استقر علیھ الفقھ و القضاء ھو أن الرسالة ملك للمرس
یمنحـھ الإدلاء بھا أمام القضاء، على أن لا یكون في كل ھذا انتھاك لحرمة السریة، فلا یمكن

     ________________________________________________________
.153یحیى بكوش، المرجع السابق، ص): 1(

.41محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(
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حتجاج بالرسالة و تقدیمھا للقضاء متى كانت ھناك سریة تنتھك و إن قدمھا للمرسل إلیھ الا
المرسل إلیھ رغم ھذا الانتھاك سیعرض لمواجھة دعوى مدنیة یطالب فیھا المرسل 

.بالتعویض

، فلا یجوز للقاضي أن یحكم )1(و لا تعتبر المحافظة على سریة الرسائل من النظام العام
تبعاد الرسالة لاحتوائھا على سر من أسرار المرسل، بل یتوقف ھذا الأمر من تلقاء نفسھ باس

.على طلب ممن لھ مصلحة في ذلك

كما أن مناقشة الرسالة أمام محكمة الدرجة الأولى تمنع من التمسك بالسریة أمام 
.)2(المحكمة الاستئنافیة

مة الدرجة الأولى لا یمنع من غیر أن السكوت على الدفع بسریة الرسالة أمام محك
التمسك بھذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إذا تبین للقاضي من ظروف الدعوى أن سكوتھ في 

. )3(الدرجة الأولى لا یعتبر بمثابة تنازلا منھ على التمسك بالسریة

.إثبات الاستلام- 2

أن المرسل إلیھ اتصل غالبا ما یحصل ذلك عن طریق الإشعار بالاستلام الذي یبین
.بالرسالة أو بالنص في سجل خاص معد لذلك بمصلحة البرید

.إثبات مضمون الرسالة- 3

ھو بمثابة بدایة ثبوت لقد استقر القضاء على أن استلام الرسالة إلى المعني بالأمر
.)4(بالكتابة عما تضمنتھ من معلومات

________________________________________________________________

.106بن شنات صالح، المرجع السابق، ص): 1(

.106بن شنات صالح، المرجع السابق، ص): 2(

.132، بدون مكان نشر، ص2ط . الدناصوري و عكاز، التعلیق على قانون الإثبات): 3(

. 56الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص): 4(
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.قوة حجیة الرسائل- 4

: ھنا یتعلق الأمر بحجیة أصل الرسالة و بحجیة صورھا

.حجیة أصل الرسالة- أ

الموقعة ممن تنسب إلیھ تكون لھا نفس حجیة المحرر العرفي في الإثبات الةـرسـإن ال
.مدني جزائري1فقرة 329و ھذا حسب نص المادة 

بت حقیقتھا قضائیا لھا حجیة بكل ما ھو وارد الرسالة المعترف بتحریرھا أو التي یثو
.فیھا، على من صدرت منھ و للقاضي أن یتمسك بالمعلومات الواردة فیھا

.حجیة صور الرسالة-ب

القــاعدة ھــي أن صـور الــرسـائـل لا تـكــون لھا أي حجیة في الإثبات إلا إذا كانت 
الأصل فلا یمكن الاعتداد بھا إلا على سبیل ، و في حالة ما إذا فقد)1(مطابقة للأصل

. الاستئناس

.البرقیات: ثانیا

على الرسالة في أن المرسل إلیھ لا یستلم أصل البرقیة و إنما یستلم تختلف البرقیة
صورة منھا فقط و لكن المشرع افترض مطابقة ھذه الصورة لأصلھا لأن موظف البرید 

حتویاتھا و یجوز لمن یدعي التغییر أن یقابلھا بأصلھا المحفوظ لیست لھ مصلحة في تغییر م
.)2(في مكتب التصدیر

.مدني جزائري لھا نفس قیمة الأوراق العرفیة329و البرقیات طبقا لنص المادة 

________________________________________________________________

.57السابق، صالغوثي بن ملحة، المرجع): 1(

.42محمد زھدور، المرجع السابق، ص ): 2(
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.الدفاتر التجاریة: الفرع الثاني

.تجاري جزائري13مدني جزائري و 330نصت على ھذه الحالة المادتین 
دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر : " مدني تنص على ما یلي330فالمادة 

تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بھا التجار یجوز للقاضي توجیھ أن ھذه الدفاتر عندما 
.الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما یجوز إثباتھ بالبینة

و لكن إذا كانت ھذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز . و تكون دفاتر التجار حجة على ھؤلاء التجار
استبعاد منھ ما ھو مناقض لـمـن یـرید اسـتخلاص دلیل لنفسھ أن یجزئ ما ورد فیھا و

". لدعواه 
:" تجاري جزائري فتنص على ما یلي13أما المادة  یجوز للقاضي قبول دفاتر تجاریة : 

".منتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال التجاریة 

یفھم من المادتین أن الدفاتر التجاریة قد یحتج بھا في نزاع تجاري بین تجار و قد یحتج 
.بھا في نزاع مدني بین تاجر و غیر تاجر

فإذا كان النزاع بین تاجرین و كان موضوع النزاع عملا تجاریا یجب أن تكون الدفاتر 
التجاریة ممسوكة بصفة منتظمة فإن كانت غیر منتظمة و كان صاحبھا دائنا فلا یجوز لھ 

.كتب فیھا أو علیھا یعتبر إقرارا منھأما إذا كان مدینا فتكون حجة علیھ لأن ما. الاحتجاج بھا

أما إذا كان النزاع بین تاجر و غیر تاجر فلا یجوز للتاجر أن یستند على دفاتره 
مدني للتاجر أن یستند إلى 330للاحتجاج بھا ضد خصمھ غیر التاجر و لكن أجازت المادة 
ات للبضائع و ردھا لمدینھ غیر دفاتره التجاریة ضد غیر التاجر إذا كان الأمر یتعلق بتورید

دج 100.000التاجر كشركة تجاریة تورد المستشفى بمواد غذائیة و كانت قیمتھا لا تتجاوز 
.و ھذا الأمر جوازي فللقاضي أن یأخذ بھ كما لھ أن یرفضھ

مدني تعتبر استثناءات أو خروج عن 330تجاري و 13و الأصل أن فحوى المادتین 
امة في الإثبات ذلك أنھ لا یجوز للخصم أو للمرء أن یصطنع دلیلا لنفسھ كما أنھ القواعد الع

. لا یجوز لھ تقدیم دلیل ضد نفسھ

و خــروجا عــن ھــذه القـاعدة نجـد أن المشرع أجاز أن تكون الدفاتر التجاریة حجة في 
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ب توافرھا، فبالنسبة الحالتین المتقدمتین و لكن جعل ھذه الحجیة متوقفة على شروط یج
: للحالة الأولى و ھي النزاع بین تاجرین یجب توفر الشروط التالیة

.أن یكون كلا الخصمین تاجرین-
.أن تكون الدفاتر التجاریة المحتج بھا ممسوكة بصفة منتظمة-

:یةأما الحالة الثانیة و ھي النزاع بین تاجر و غیر تاجر فیجب أیضا توفر الشروط الآت
إلى                                  ) الشركة التجاریة كما ھو في المثال السابق(أن یكون محل النزاع بضائع وردھا التاجر-

.أي أن یكون المحل متعلق بتوریدات)المستشفى(غیر التاجر
.دج100.000ألا تتجاوز قیمة محل الالتزام -
.لة الدلیلأن یوجھ القاضي الیمین المتممة لتكم-

: و تجدر الملاحظة إلى أن ھناك طریقتین للإثبات بالدفاتر التجاریة
.طریقة تقدیم الدفاتر التجاریة-
.طریقة تسلیم الدفاتر التجاریة-

.تقدیم الدفاتر التجاریة: أولا

إن ھذه الطریقة تعین وضع ھذه الدفاتر تحت تصرف القاضي أي السماح للقاضي 
لاطلاع على محتوى البیانات المتعلقة بالنزاع و غالبا ما یعین القاضي خبیر للقیام بھذه ل

.)1(المھمة

و في حالة ما إذا أمرت المحكمة بتقدیم الدفاتر التجاریة و رفض الخصم تنفیذ ھذا الأمر 
ما تجدر ك. فإن المحكمة تستخلص أن ھذا الامتناع یعد قرینة على صحة أقوال الطرف الآخر

الإشارة إلى أنھ یمنع تقدیم الدفاتر للخصم إذا كانت الدفاتر إلزامیة أما الدفاتر الاختیاریة 
فـیمكـن للخصم الاطلاع علیھا لأنھا لا تتضمن خطورة في كشف أسرار التاجر أما القاضي 

.)2(نيو الخبیر سمح لھما القانون الاطلاع على الدفاتر الإلزامیة لأنھما خاضعان للسر المھ
   ________________________________________________________

ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق، السنة                            . صالح فرحة زراوي، محاضرات في القانون التجاري): 1(

.2004-2003الجامعیة 

.بقصالح فرحة زراوي، محاضراتھا، المرجع السا): 2(
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.تسلیم الدفاتر التجاریة: ثانیا

و یقصد بھ تسلیم ھذه الدفاتر للخصم و وضعھا تحت تصرفھ للاطلاع علیھا و ھذه 
: الطریقة خطیرة لأنھا تكشف عن أسرار التاجر لذلك أجازھا القانون في ثلاث حالات فقط

).النزاع بین الورثة(حالة المیراث -
.حالة حل الشركة-
.الإفلاسحالة-

فإذا توفي التاجر و ثار نزاع بین الورثة فإن المحكمة تلزم من یحوز الدفاتر التجاریة 
و نفس الشيء بالنسبة للشركاء في حالة حل . لتسلیمھا لبقیة الورثة لمعرفة نصیب كل وارث

ن لوكیل و في حالة الإفلاس یمك. الشركة إذ یمكن لكل شریك الاطلاع على الدفاتر التجاریة
.التفلسة الاطلاع على الدفاتر التجاریة لتسھیل مھمتھ

فسلطتھ )1(و تجدر الإشارة إلى أن للقاضي سلطة تقدیریة لقبول طلب تسلیم الدفاتر أو رفضھ
.في ھذا مطلقة

.الدفاتر و الأوراق المنزلیة: الفرع الثالث

یمة التي ھي للدفاتر التجاریة ذلك أن لیست لھا نفس الق)2(إن الدفاتر و الأوراق المنزلیة
المشرع لم ینظم كیفیة مسكھا و لا كیفیة تقدیمھا أمام القضاء إلا أنھ یمكن أن یجد فیھا 

.القاضي بیانات ھامة تساعده على حل النزاع المعروض علیھ

اتر لا تكون الدف: " مــدني و التي تنص331نـص عـلیھـا الـمشرع فــي نــص المــادة 
: و الأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منھ إلا في الحالتین الآتیتین

.إذا ذكر فیھا صراحة أنھ استوفى دینا-
إذا ذكر فیھا صراحة أنھ قصد بما دفعھ في ھذه الدفاتر و الأوراق أن تقوم مقام السند لمن -

".أثبتت حقا لمصلحتھ 
_________________________________________        ______________

.170بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 1(

الأوراق المنزلیة ھي أوراق عادیة قد تتمثل في مذكرات یدون فیھا الشخص كل ما یتعلق بذمتھ                     ): 2(

. المالیة
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ق المنزلیة كدلیل یظھر من نص المادة أن المبدأ ھو عدم جواز تقدیم الدفاتر و الأورا
.للإثبات إلا في حالتین محددتین

صراحة أنھ استوفى دینا، فیجب ) أي صاحبھا(أما الحالة الأولى و ھي التي یذكر فیھا 
أن یكـون تـصریحـھ صریـحـا بمــا لا یـدع مـجالا للشك مھما كان الموضوع الذي تعلق بھ 

. )1(یكون أي محلأو قیمتھ فالنص لم یشر إلى محل الدین فقد 

و أما الحالة الثانیة فھي تتمثل في ذكر صاحب الورقة أو الدفتر المنزلي أن ھذا الأخیر
و لكن مجرد التأشیر بالدین و الاعتراف بھ لا یكفي و إنما . یقوم  مقام السند من أثبت لھ حقھ

ففي ھذه . سند الأصليیجب التنویھ على أن التصریح خصص لیكون سندا للدین یحل محل ال
الحالة لم یشترط القانون أي صیغة خاصة لذكر البیانات و من ثم فلیس من الضروري أن 

.)2(یكون ما دونھ صاحب الدفاتر أو الأوراق حاملا لتوقیعھ بل یكفي أن یكون ذلك بخطھ

م السند و تجدر الإشارة إلى أنھ إذا وجدت العبارة التي تدل على أن الورقة تقوم مقا
.)3(مشطوبا علیھا فإن حجیتھا تزول سواء كانت غیر مقروءة أو مقروءة

.التأشیر ببراءة ذمة المدین: الفرع الرابع

التأشیر على سند بما یفاد : " مدني و التي جاء فیھا332نصت على ھذه الحالة المادة 
لو لم یكن التأشیر موقعا منھ منھ براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس و 

.مادام السند لم یخرج قط من حیازتھ
و كذلك یكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطھ دون توقیع ما یستفاد منھ براءة ذمة المدین في 

".نسخة أصلیة أخرى، أو في مخالصة و كانت النسخة أو المخالصة في ید المدین 

:       ان و ھمایظھر من نص المادة أن ھناك حالت
________________________________________________________

.177بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 1(

.178بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 2(

1956، ط2عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج):3(

.   158لقاھرة، ص ا
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.التأشیر ببراءة الذمة الواقع على السند الذي ھو بحوزة الدائن: الحالة الأولى

حـتى یتمتع التأشیر بقوة في الإثبات یشترط في ذلك حسب الفقرة الأولى من نص 
:  من القانون المدني ما یلي332المادة 

.أن یكون التأشیر بخط ید الدائن-
.لدائن حائزا للسند الذي علیھ التأشیرأن یكون ا-

أما الشرط الأول فمفاده أن یكون مكتوبا بخط الدائن و قد اختلف في وجوب حمل 
التأشیر تاریخا أو توقیعا فھناك من رأى وجوب حمل التأشیر تاریخا أو توقیعا فھناك من 

العكس أي لا یوجب وجود و ھنــاك مــن یرى )1(رأى وجـــوب حــمل التــأشیر لتــاریخ
التاریخ أو التوقیع ذلك أن التأشیر لو كان مؤرخا أو موقعا لكان بمثابة مخالصة تامة لا 

.  )2(تخضع لھذه المادة

و تجب الإشارة إلى أنھ لا مانع من توقیع التأشیر من طرف وكیل الدائن بشرط إثبات 
إذا ما شطب التأشیر فإنھ یفقد قیمتھ و لا الوكالة والذي یكون بجمیع وسائل الإثبات و لكن

.تكون لھ أي حجیة في الإثبات

و أما الشرط الثاني فیتمثل في اعتبار السند بحوزة الدائن و الحیازة ھنا قد تكون حقیقیة 
أو حكمیة، فالحقیقیة عندما تكون بحوزة الدائن نفسھ و حكمیة عندما تكون بید من یحوزه 

. أو بمقتضى عقد وكالةبأمر من الدائن 

و یشترط في الحیازة أیضا أن تكون مستمرة و إن ادعى الدائن أنھ فقد حیازتھ للسند 
لمدة فعلیھ إثبات ذلك لأنھ إذا ما أثبت المدین وجود التأشیر على السند و أن ھذا الأخیر ھو 

بحوزة الدائن، یعد ھذا قرینة على استمراریة الحیازة و عدم  

فبتوفر ھذان الشرطان یكون للتأشیر ببراءة الذمة قوة للإثبات على الدائن و لكنھ لیس 
.بسند إثبات مطلق فھو مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس

________________________________________________________
.59الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص): 1(

.181رجع السابق، صبكوش یحیى، الم): 2(
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.التأشیر ببراءة الذمة على السند الذي ھو بحوزة المدین: الحالة الثانیة

المذكورة أعلاه و اشترطت لیكون 332نصت على ھذه الحالة الفقرة الثانیة من المادة 
: لھذا التأشیر قوة في الإثبات توافر شرطان

ببراءة الذمة الواقع على السند أن یكون بخط یتمثل الشرط الأول في كون التأشیر 
و صــورة ذلـك أن یكتب السند على أصلین أحدھما بید الدائن . الــدائن، أو مـن ینــوب عـنھ

و الآخر بید المدین على أن یقع التأشیر في النسخة التي ھي بحوزة المدین فمثلا إذا وقع عقد 
ھما بنسخة من العقد فإذا كان الثمن یدفع على بیع بین المشتري و البائع یحتفظ كل واحد من

أقساط كلما دفع المشتري قسطا للبائع أشر ھذا الأخیر على النسخة التي بید المشتري على 
.براءتھ من ذلك القسط

كما یجب أن یكون التأشیر بخط الدائن نفسھ لا بخط الغیر و إذا أنكر الدائن خطھ كان على 
.  )1(التحقیق لإثبات أن التأشیر ھو بخط الدائنالمدین اللجوء إلى إجراءات 

و الشرط الثاني یتمثل في حیازة المدین للسند أي یجب أن یكون السند في حیازة المدین 
.و إظھاره لكي یحتج بھ و لو للحظة واحدة حتى و لو خرج ذلك السند من حوزتھ بعد ذلك

براءة ذمة المدین، و لكن المتفق علیھ ھو أنھ فبتوافر ھذان الشرطان فإن التأشیر یثبت
. و إذا تم شطب على ھذا السند تزول قوتھ في الإثبات. )2(یجوز إثبات العكس

.حجیة الورقة العرفیة: المبحث الثاني

أضفاھا علیھ الإثباتلقــد سبـق لنـا و أن رأیـنا أن المحرر الرسمي لھ حجیة مطلقة في
من القانون المدني 324إذا مـا روعي فـیھ الشروط التي تضمنتھا المادة القانون و ذلـك 

و قرینة الرسمیة كما رأینا لا تنتج آثارھا إلا إذا اتصفت بحالة ظاھرة من . الجزائري
المشروعیة و كما أن للصــورة الرسمیــة حجـیة في حالتھا الأصلیة فصورھا تتمتع أیضا 

فما نصیب المحرر العرفي و ھو النوع . صورة إلى أخرىمن و إن ھي تختلف الحجیةبتلك
________________________________________________________

.182بكوش یحیى، المرجع السابق، ص): 1(

.65الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص): 2(
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كیف جانب المحرر الرسمي من الحجیة أي لھ حجیة أم لا؟ والثاني من المحررات إلى 
تكیف ھذه الحجیة أھي قاطعة أم بسیطة و ھل یحتج بھذه الحجیة بالنسبة للأطراف فقط أم 

تمتد إلى الغیر؟ 

كل ھذه الأسئلة تجد الإجابة عنھا في ما یلي و ذلك في مطلبین متتالیین خصص 
لورقة المطلب الأول لحجیة الورقة العرفیة بین الطرفین و المطلب الثاني لدراسة حجیة ا

.الغیرفي مواجھةالعرفیة 

.حجیة الورقة العرفیة بین الطرفین و خلفھما: المطلب الأول

إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حجیة المحرر العرفي بصفة صریحة فبالرجوع 
یعتبر العقد العرفي  صادرا ممن : " المعدلة نجدھا تنص على ما یلي327إلى نص المادة 

كتبھ أو وقــعھ أو وضـع عـلیھ بـصمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ، أما 
ورثـتھ أو خلــفھ فلا یطلـب منھــم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط 

... ".و لمن تلقوا منھ ھذا الحقأو الإمضاء أو البصمة ھ

ادة یتوجب علینا أن نفرق بین حجیة المحرر العرفي بین الطرفین ـذه المــة ھـدراسـو ل
.و ذلك اتباعا في الفرعیین التالیینالعام و حجیتھ قبل الخلف

.حجیة الورقة العرفیة بین الطرفین: الفرع الأول

انون المدني الجزائري نجد أن للمحرر العرفي حجة ما من الق327حسب نص المادة 
لم ینكر الشخص المنسوب إلیھ المحرر الخط أو التوقیع أو البصمة إنكارا صریحا فإذا سكت 
ذلك إقرارا منھ بصحة المحرر العرفي  المنسوب إلیھ المحرر العرفي و لم ینكره صراحة عدّ

قوفة على اعتراف من وقعھ بصحة ھذا أن حجیة المحرر العرفي مو" أي كما یرى البعض 
.  )1("التوقیع أو على الأقل عدم إنكاره لھ 

فــإذا تــم إنكـار الـورقة العرفیة فإن ھذه الأخیرة تفقد حجیتھا مؤقتا لینقلب عبء الإثبات 
________________________________________________________

.165السابق، صمحمد حسن قاسم، المرجع ): 1(
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على المتمسك بھا فیقیم الدلیل على صحتھا أمام المحكمة الناظرة في النزاع و لھذه الأخیرة
إحالة الدعوى إلى التحقیق عن طریق ما یسمى بمضاھاة الخطوط و التي خصھا المشرع 

.من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري80إلى 76بالمواد من 

ھاة الخطوط ھو التحقیق في مدى مطابقة الكتابة أو التوقیع المدونین و الھدف من مضا
. في المحرر مع كتابة أو توقیع من نسب إلیھ ھذا المحرر

من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لتبین أمرا ھاما و ھو أنھا 76و قد جاءت المادة 
قدیر مدى توقف الفصل في القضیة منحت للقاضي الفاصل في النزاع السلطة التقدیریة في ت

على المحرر المطعون فیھ من عدمھ،  فإذا ما ارتأى القاضي أن الورقة المطعون فیھا غیر 
منتجة في الدعوى صرف النظر عنھا أما إذا ارتأى العكس فیجب علیھ التأشیر بإمضائھ على 

لھ الاستعانة بخبیر إذا الــورقة المطعــون فـیھا و یــأمر بإجــراء تحقیق الخطوط كما یمكن
لــزم الأمــر و ھـذا مـا أكـدتـھ المـحكـمة العلیا في اجتھاداتھا القضائیة ففي القرار المؤرخ 

من المقرر قانونا أنھ إذا أنكر : " جاء منطوقھا كالآتي98842، ملف رقم 1982-06-03في 
أنھا وسیلة منتجة للفصل أحد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب إلیھ في وثیقة یرى القاضي 

في النزاع، یؤشر بإمضائھ على الورقة المطعون فیھا و یأمر بإجراء تحقیق الخطوط إما 
.بمستندات أو شھود و إذا لزم الأمر فبواسطة خبیر

و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع عند مناقشتھم دفوع الطاعن اكتفوا 
لمحرر العرفي المحتج بھ رغم أنھ وسیلة منتجة في النزاع، و كان بسماع البائع و استبعدوا ا

علیھم الاستماع إلى الشاھدین الذین حضرا تحریره، و علیھ فإنھم قد خالفوا القانون و قصروا 
و نـفـس الحـكم تبنتھ في قرارھا المؤرخ . )1("فـي تسبـیب قــرارھـم مـمـا یتـوجب نـقـضھ 

.)2(34700، ملف رقم 1985-06- 26في 

من قانون الإجراءات المدنیة أنھ إذا ثبت من تحقیق الخطوط أن 78كما بینت المادة 
الــورقة محــل الطعن تعود حقیقة إلى من أنكرھا تُسلط على ھذا الأخیر غرامة مدنیة تتراوح 

________________________________________________________
مشار إلیھا في مرجع عمر بن سعید ، الاجتھاد                       . 41، ص4، العدد1993ة لسنة المجلة القضائی): 1(

.74، ص2007القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ط

سعید، الاجتھاد                          مشار إلیھ في مرجع عمر بن . 57، ص4، العدد 1989المجلة القضائیة لسنة ): 2(

. 72القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، المرجع السابق، ص
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.و كذا التعویضات) التقاضي، الخبرة(دج بالإضافة إلى تحملھ المصاریف 300إلى 50بین 

ء التحقیق عن طریق و تجدر الملاحظة إلى أنھ كما لذي المصلحة المطالبة بإجرا
مضاھاة الخطوط یمكنھ أیضا الادعاء بالتزویر بشرط أنھ إذا لجأ الطاعن إلى سلوك طریق 

و الطعن بالتزویر تحكمھ . الطعن بالتزویر فلا یجوز لھ بعد ذلك اللجوء إلى الطعن بالإنكار
لتي سبقت من قانون الإجراءات المدنیة و تتبع بشأنھا نفس الإجراءات ا80و 79المادتان 

. )1(الإشارة إلیھا بالنسبة للطعن بالتزویر في المحررات الرسمیة

ھذا عن حجیة المحرر العرفي بین الطرفین فماذا عن حجیتھ قبل الخلف؟ 

.الخلففي مواجھةحجیة الورقة العرفیة : الفرع الثاني

: ة العرفیة دون خلفھ لقولھاأن الإنكار ھو خاص بمن تنسب إلیھ الورق327بینت المادة 
أما ورثتھ أو خلفھ فلا یطلب منھم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن " ... 

".الخط أو الإمضاء أو البصمة ھو لمن تلقوا منھ ھذا الحق 

إذن یظھـر من نص المادة أنھ لا یجب على الوارث أو الخلف لكي یدحض المحرر 
أن ینكــره أو یطعــن فیھ بالتزویر بل یكفي أن یحلفوا أنھم لا یعرفون أن ھذا الخط العـرفي 

.  )2("الدفع بالجھالة " أو التوقیع أو البصمة ھو لسلفھم و ھذا ما یسمى 

و یرى الأستاذ زھدور أن موضوع الیمین یجب أن ینحصر في عدم علم الوارث 
فإذا ما دفع الوارث أو الخلف بجھلھ . )3(أو خط مورثھبإمضاء المورث لا عدم معرفة توقیع

الآخر إثبات العكس عن ) الخصم(للتوقیع أو الخط و أدى الیمین على ذلك كان للطرف 
.طریق إجراء تحقیق الخطوط

و تجــدر الإشـارة إلى أنھ إذا ما حصل و أن أقر الوارث أن الختم أو البصمة أو التوقیع 
____________      ____________________________________________

.و ما بعدھا من ھذه الرسالة79راجع ص ): 1(

.169محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص: ینظر أكثر تفصیلا): 2(

. 35محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 3(
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دفع بجھلھ ھذا التوقیع صحیح فإنھ لا یقبل منھ بعد ذلك أن یةالمـوجـود ة على الورقة العرفی
.  )1(أو الختم أو البصمة و إنما یجب علیھ سلوك طریق الطعن بالتزویر في ھذه الحالة

.الغیرفي مواجھةحجیة الورقة العرفیة : المطلب الثاني

لا یكون : " من القانون المدني الجزائري بقولھا328لقد نصت على ھذه الحجیة المادة 
ة على الغیر في تاریخھ إلا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت و یكون تاریخ العقد العقد العرفي حج

: ثابتا ابتداء
من یوم تسجیلھ، -
من یوم ثبوت مضمونھ في عقد آخر حرره موظف عام، -
من یوم التأشیر علیھ على ید ضابط عام مختص، -
.من یوم وفاة أحد اللذین لھم على العقد خط أو إمضاء-

".یجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبیق ھذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة غیر أنھ

یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري جعل حجیة الورقة العرفیة تمتد إلى الغیر و لكنھ 
قیدھا بشرط التاریخ بحیث لا تكون للورقة العرفیة حجیة تجاه الغیر إلا إذا كان التاریخ 

.تاالوارد علیھا ثاب

تؤخذ بمفھومھا العام أم ھناك " غیر"و السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو ھل كلمة 
مدني جزائري أي 328أشخاص محددین ینحصر فیھم مصطلح الغیر في مفھوم المادة 

من القانون المدني الجزائري؟ و ما 328بعبارة أخرى ما المقصود بالغیر في مفھوم المادة 
لثابت؟ المقصود بالتاریخ ا

.ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ في الفرعیین التالیین

.من القانون المدني328لمادة لطبقاالمقصود بالغیر : الفرع الأول

طـبقا للقـواعد العـامة، الغیر ھو كل شخص أجنبي عن العقد و لكن ھل یمكن اعتبار كل 
ي؟ من القانون المدن328غیر حسب نص المادة من الأجنبي 

________________________________________________________
.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 1(
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لقـد اجتھـد الفـقھ و حــاول إعـطاء مفھــوم للغـیر أو الـذي یحـتج فـي مـواجھتھ 
سم أولا إلى استبعاد بالمحرر العرفي الذي یحمل تاریخا ثابتا، فذھب الأستاذ محمد حسن قا

- مدني328في إطار نص المادة - بالمعنى المقصود االأشخاص الذین لا یعتبرون غیر
فاستثنى الأطراف الموقعین على المحرر العرفي الأصیل بالنسبة للمحرر الذي یوقعھ النائب 

ن العادیــون سواء كانت النیابة قانونیة أو اتفاقیة أو قضائیة، الخلف العام كالوارث، الدائنو
لـما لھــم مــن حـق الـضمــان العــام عـلـى جـمیـع أمــوال الـمدیــن و یقول في ھذا الـصـدد 

ھــؤلاء الأشخــاص لا یعـتـبـروا مـن الغــیر بـصدد تـاریـخ المحرر العرفي و بالتالي " أن 
بت عدم صحة ھذا تجاج علیھم بتاریخھ و لو لم یكن ثابتا و ذلك إلى أن یثـن الاحــمكـی

.)1("التاریخ 

كل شخص لم یكن طرفا في المحرر العرفي و لا : " و یعرف الأستاذ زھدور الغیر بأنھ
. ممثلا فیھ و یصاب بضرر في حقھ الذي تلقاه من طرفي المحرر أو بمقتضى القانون

ارث و الموصى أما إذا كان طرفا في المحرر بشخصھ أو بنائب عنھ أو كان خلفا عاما كالو
لھ بجزء من التركة فلا لا یعتبر من الغیر و یحتج في مواجھتھ بتاریخ المحرر العرفي و لو 

.)2("كان غیر ثابت 

كل شخص یتأثر حقھ الذي تلقاه من : " كما عرف الأستاذ نبیل ابراھیم سعد الغیر بأنھ
فلا یعتبر من الغیر ... لورقةأحد طرفي الورقة أو بموجب القانون بثبوت صحة تاریخ ھذه ا

و لا یعتبر من الغیر أیضا الدائنین العادیین، إذ ... أطراف الورقة العرفیة و كذلك الخلف العام
لیس لھم إلا حق الضمان العام على أموال مدینھم، و لا یعتبر من الغیر من كان لھ توقیع 

. )3("على الورقة مثل الضامن أو الشاھد 

كل شخص لم یكن طرفا في العقد و لكنھ نال من : " ستاذ أحمد نشأت بأنھوعرفھ الأ
أحد المتعاقدین أو اكتسب بمقتضى القانون حقا شخصیا أو عینیا بحیث یضره العقد إذا قدم 

.  )4("تاریخھ 
________________________________________________________

.175محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص): 1(

.37محمد زھدور، المرجع السابق، ص): 2(

.133نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص): 3(

.362أحمد نشأت، المرجع السابق، ص): 4(
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:فالغیر حسب ھؤلاء الفقھاء بالاتفاق ھو

.الخلف الخاص: أولا

یخلف سلفھ في ھو الذي یخلف سلفھ في جزء من ذمتھ المالیة عكس الخلف العام الذي 
. )1(ذمتھ المالیة كلھا إذا انفرد أو في جزء شائع منھا إن تعدد

من تلقى من صاحب التوقیع على المحرر العرفي حقا عینیا 328و ھو بمفھوم المادة 
على شيء معین بالذات أو ھو الشخص الذي ینتقل إلیھ من أحد أطراف التصرف المثبت 

بالنسبة للبائع، فلا یحتج بتصرفات البائع في مواجھة المشتري بالمحرر حق معین كالمشتري 
إلا إذا كانت تحمل تاریخا ثابتا،  فلو باع شخص منقولا مثلا فلا یحتج على المشتري بإیجاز 
ما أبرمھ البائع على ھذا المنقول إلا إذا كان التاریخ ثابتا بالعقد العرفي، فإذا ما فرضنا أن 

ثان فإن ھذا البیع لا یحتج بھ في مواجھة المشتري الأول إلا البائع قد باع ھذا المنق ول لمشترٍ
.إذا كان عقد البیع حاملا لتاریخ ثابت و سابق على الشراء الأول

.الدائن الحاجز: ثانیا

لعدم تعلق حقھ بعین 328كما رأینا الدائن العادي لا یعتبر من الغیر بمفھوم المادة 
.نما الدائن الحاجز ھو الذي یعتبر من الغیر في ھذا الصددإنھ و مفرزة من أموال مدی

و الدائن الحاجز ھو ذلك الدائن الذي وقع حجزا على مال معین من أموال مدینھ بغیة 
.بیعھ و تحصیل حقھ من ثمنھ

فإذا ما قام الدائن بحجز منقول معین مملوك لمدینھ و تعرض لھ شخص آخر یدعي أنھ 
ھذا الحجز باطلا لوروده مش تري ھذا المنقول من مدینھ قبل توقیع الحجز، لو صح قولھ عُدّ

على شيء غیر مملوك للمدین و لا یكون ادعاؤه صحیحا إلا إذا كان العقد المثبت للشراء 
ثابت التاریخ و سابقا لتاریخ توقیع الحجز، و من ثم فإن لم یكن عقد الشراء ثابت التاریخ كان 

. حیحا و لا یحتج بھ على الدائن الحاجزالحجز ص
________________________________________________________

.، محاضراتھ، المرجع السابق)الأب(حبار محمد ): 1(
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و ینظم إلى الدائن الحاجز الدائن الذي یتدخل في إجراءات التنفیذ بعد توقیع الحجز من 
.)1(بل توزیع ثمن المال المحجوز فیصبح شأنھ شأن الدائن الحاجزقبل غیره من الدائنین و ق

و نفس الأمر بالنسبة لدائني المفلس و المعسر، فإذا ما أشھر إفلاس التاجر فإن جماعة 
الدائنین تصبح من الغیر بالنسبة لتصرفاتھ، فلا تكون ھذه التصرفات نافذة في حق الدائنین 

.)2(بت و سابق على شھر الإفلاسإلا إذا كان لھا تاریخ ثا

إذن و كما رأینا لا یحتج بالمحرر العرفي في مواجھة الغیر إلا إذا كان ثابت التاریخ، 
من القانون المدني؟ 328فما المقصود بالتاریخ الثابت في مفھوم المادة 

.ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ في ما یلي

.اب الورقة العرفیة للتاریخ الثابتحالات اكتس: الفرع الثاني

من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر نصت على الحالات التي 328إن المادة 
: یكون فیھا التاریخ ثابتا و ھي أربعة حالات وردت على سبیل الحصر لا المثال و ھي

.التسجیل: أولا

في سجل خاص من طرف الضابط یقصد بالتسجیل قید ملخص المحرر العرفي 
فإن ھذا التسجیل .)3(العمومي و الذي یوقعھ ھذا الأخیر مع صاحب الشأن و یضع ختمھ علیھ

.یمنح للمحرر العرفي تاریخا ثابتا

منع تسجیل المحررات العرفیة )4(1992و تجــدر الملاحـظـة أن قـانــون المالیة لسنة 
قـود الخاضعة للتسجیل لمحرر رسمي صادر عن موظف عامو أوجــب أن تفـرغ جمـیع العـ

________________________________________________________
.250سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص): 1(

.63، ص1988، سنة 1دار النھضة العربیة، ط . عبد الودود یحیى، الموجز في قانون الإثبات): 2(

.38السابق، صمحمد زھدور، المرجع ): 3(

.65المتضمن قانون المالیة، جریدة رسمیة رقم 1991- 12-18المؤرخ في 25- 91قانون رقم ): 4(
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الـتي أحـدثــت أحـكـامـا مـختلـفة مـن قـانـون التسجـیل 63و ذلـك فـي مـادتـھ )  الـمـوثـق(
" التي نصھا كالآتي351و بالضبط جاءت المادة  القیام بإجراء یمنع مفتشو التسجیل من : 

تسجیل العقود العــرفیة المتـضمنة الأمــوال العقاریة أو الحقوق العقاریة، المحلات التجاریة 
أو الصناعیة أو كل عنصر یكونھا، التنازل عن الأسھم و الحصص في الشركات، الإیجارات 

تعدیلیة التجاریة إدارة المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، العقود التأسیسیة أو 
".للشركات 

و نتیجة لھذا یرى الفقھ أن ھذه الحالة أي التسجیل سقطت بموجب قانون المالیة لسنة 
1992)1( .

.من یوم ثبوت مضمونھ في محرر رسمي: ثانیا

یكتسب المحرر العرفي تاریخا ثابتا إذا ما أشیر إلیھ في محرر رسمي و یكون ھذا 
عن حكم قضائي أو محضر للضبطیة القضائیة أو محضر المحضر القضائي الأخیر عبارة

أو أي محرر یكون مصدره موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة بشرط 
أن یذكر ھذا المحرر البیانات الجوھریة للمحرر العرفي و أن یحدد موضوعھ تحدیدا دقیقا 

.مع ذكر الأطراف و تاریخ التحریر
قد یشار في حكم قضائي إلى مضمون المحرر العرفي الذي یشكل حیثیات الحكم و مثالھ أنھ

التزم المدعى )2(كأن یشار في الحكم إلى أن المدعي قدم محررا عرفیا یتضمن عقد إیجار
عند بدایة كل شھر ) المؤجر(دج شھریا للمدعي 25.000بــدفع مبلغ ) المستـأجر(علـیھ 

الذي ) المتضمن عقد الإیجار(لتاریخ الثابت للمحرر العرفي فتاریخ صدور ھذا الحكم یمثل ا
) البائع المؤجر(باعتباره خلفا خاصا للمدعي ) مشتري العقار(یحتج بھ في مواجھة الغیر 

فتاریخ صدور الحكم ھو التاریخ الثابت . )3(فیلزم بعقد الإیجار الذي أبرمھ المدعي قبل البیع
.  للمحرر العرفي

________________________________________________________________

.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 1(

المتعلق بالنشاط العقاري                            1993-03-01المؤرخ في 03-93قـبل صــدور المرسوم التشریعي رقم ): 2(

المتضمن المصادقة على نموذج عقد                          1994- 03-19المؤرخ في 69-94و المرسوم التنفیذي رقم 

.المذكور أعلاه03-93من المرسوم التشریعي 21الإیجار المنصوص علیھ في المادة 

.مشار إلیھ في محاضرات داودي ابراھیم، المرجع السابق): 3(
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.من یوم التأشیر علیھ من طرف ضابط عام مختص: ثالثا

غالبا ما تتمثل ھذه الحالة في مصادقة ضابط الحالة المدنیة على توقیعات أطراف 
فیعد التاریخ الذي یدونھ ضابط الحالة المدنیة التاریخ الثابت للمحرر العرفي . المحرر العرفي

كما قد یؤشر القاضي على المحرر العرفي المقدم في الدعوى لتسلیمھ إلى الخصم للاطلاع 
.أو یقدم المحرر إلى خبیر منتدب قضائیا فیؤشر علیھ أو یثبتھ في محضر خبرتھ. )1(علیھ

و أضاف الأستاذ أحمد نشأت التأشیر الذي یقوم بھ المُحكم على مستند عرض علیھ في 
و لكن السؤال المطروح ھل المحكم یعد ضابطا عاما؟ فالتحكیم كما . )2(النزاع الذي حكم فیھ

أشخاص عادیون غالبا ما یكونوا ذووا خبرة في المجال الذي یحُكمون فیھ ھو معلوم یقوم بھ 
ةمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري التي تنفي أی454بالإضافة إلى ذلك نص المادة 

، مما "لا یحتج بأحكام التحكیم قبل الغیر : " حجیة لحكم المحكمین في مواجھة الغیر بقولھا
.  و إبعاد ما أتى بھ كمثال للحالة التي ندرسھا حالیارأيھذا الیدفعنا إلى مخالفة 

.من یوم وفاة أحد اللذین لھم على العقد خط أو إمضاء: رابعا

إذا حدث و أن توفي شخص لھ خط أو إمضاء أو بصمة على المحرر العرفي كان 
ل قاطع على أن تاریخ وفاتھ ھو التاریخ الثابت للمحرر العرفي ذلك أن تاریخ الوفاة دلی

المحرر العرفي صدر قبل وفاة ھذا الشخص أو أن المحرر العرفي كان موجود یوم الوفاة 
و إن كنا نخالف ھذا الرأي فلو افترضنا مثلا أن المتوفى توفي قبل وجود أي -على الأقل 

محرر و قام أحد الأشخاص بإبصامھ على المحرر الذي أعده بعد وفاتھ لغرض ما مما یدفعنا 
. - لى القول بعدم قطعیة الدلیل إ

و بما أن الوفاة واقعة مادیة فإنھا تثبت بكافة وسائل الإثبات و لكن غالبا ما تثبت بشھادة 
.الوفاة المستخرجة من سجلات الوفیات بالبلدیة

و یــرى الأستــاذ یحـیى بكوش أنھ في حالة ما إذا اعتبر المحرر الرسمي مجرد محرر 
________________________________________________________

.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 1(

.420أحمد نشأت، المرجع السابق، ص): 2(
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.)1(عرفي لعیب من العیوب فإن وفاة الموثق تمنح لھذا المحرر تاریخا ثابتا

اریخ المحرر العرفي تاریخا ثابتا یحتج بھ ھذه ھي الحالات الأربعة التي یكون فیھا ت
من القانون المدني نص 328في مواجھة الغیر إلا أن المشرع الجزائري في نص المادة 

على حالة یمكن فیھا الاحتجاج بالمحرر العرفي قبل الغیر حتى و إن لم یكن حاملا لتاریخ 
ن للقاضي و حسب فیمك(les quittances)ثابت، تتمثل ھذه الحالة في المخالصات 

.الظروف قبول مخالصة لا تحمل تاریخا ثابتا كما لو أثبت المدین تحرره من الدین بمخالصة

لننتقل ) الباب الأول(بھذا نكون قد انتھینا من دراسة الكتابة بنوعیھا الرسمیة و العرفیة 
ني من ھذه الدراسة لتتم لدراسة التوقیع الالكتروني و حجیتھ في الإثبات فبھذا عنون الباب الثا

.مقارنتھ بالأحكام التقلیدیة في الإثبات التي سبق و أن رأینھا في البابین السابقین

________________________________________________________
.144یحیى بكوش، المرجع السابق، ص): 1(
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.حجیتھ في الإثبــاتالتوقیع الإلكتروني و : البـــاب الثــــاني

نظرا للتطور التكنولوجي الحدیث شھد العالم ثورة معلوماتیة ھائلة طغت على وسائل 
المعرفة الأخرى مما ألزمت الدول و الأفراد على حد سواء بناء علاقاتھم و تعاملاتھم وفقا 

.لھذه المعلومات

ین مراكز الاتصال في العالم بشكل نترنت أصبحت وسیلة للربط بلأفبعد إنشاء شبكة ا
سریع جدا مما دفع بالمشرعین إلى إیجاد نظام قانوني یحكم ھذه التعاملات التي تتم عبر 

.شبكة الانترنت

لكترونیة إلى تقلیل الاعتماد على لإو فضلا عن ذلك أدى التوسع في التعاملات ا
الجدیدة للحاسب الآلي كالأشرطة المستندات الورقیة التقلیدیة لتحل محلھا المخرجات

.الممغنطة و الأقراص المدمجة و ما إلى ذلك من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

و إزاء ھذا التطور السریع كان من الضروري الوقوف على كیفیة إثبات التصرفات 
مدى حجیة القانونیة التي تتم عبر الحاسب الآلي دون استخدام الأوراق التقلیدیة و معرفة

مخرجات ھذه الوسائل في الإثبات و كذا مدى تكیّف ھذه الوسائل مع النصوص الحالیة 
.للإثبات

و كنتیجة لذلك لم تعد الوسیلة التقلیدیة في إثبات التصرفات القانونیة و ھي الكتابة 
عتبارھا وسیلة من لكتروني و بما أن الكتابة بالإملائمة للتعاقدات الحدیثة التي تتم في الشكل ا

ینُسب الورقة ) تقلیدي(وسائل الإثبات التقلیدیة لا تكون لھا حجیة إلا إذا احتوت على توقیع 
لكترونیة و ھي خالیة من التوقیع لإفكیف تُضفى الحجیة على المخرجات اإلى من وقعھا، 

التقلیدي؟    

یل عن التوقیع التقلیدي ھذا من لكتروني كبدلإظھر ما یسمى بالتوقیع احلا لھذا الإشكال
لكتروني حجیة في الإثبات؟ و ھل منحھ المشرع لإو لكن ھل لھذا التوقیع االناحیة التقنیة، 

مثلھ مثل بقیة المشرعین الآخرین الجزائري نفس الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع التقلیدي
سواء العرب منھم أو الغربیین؟
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لإجابة عنھا من خلال ھذه الدراسة في إطار ھذا الباب و لكن انحاولكل ھذه الأسئلة 
قبل الإجابة عنھا لابد من معرفة أولا ماھیة التوقیع الالكتروني أي معناه و كیف یتم الحصول 
علیھ و ما ھي أشكالھ و كذا تطبیقاتھ لتأتي بعد ذلك مسألة حجیتھ أي دراسة التوقیع 

ذا نقسم ھذا الباب إلى فصلین اثنین نخصص الفصل لھ. لكتروني من الناحیة القانونیةلإا
لكتروني من الناحیة التقنیة أما الفصل الثاني فسنخصصھ لدراستھ لإالأول لدراسة التوقیع ا

.من الناحیة القانونیة و ھذا اتباعا كما یلي
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.لكتروني من المنظور التقنيلإالتوقیع ا: الفصل الأول

لكـتروني ظھـر كـنتیجة للـتطـور الھـائل الذي لإما سبـقت الإشــارة إن التـوقیـع اكـ
عـرفتھ المعلوماتیة و حل محل التوقیع التقلیدي الذي كان و مازال یلعب دورا ھاما في 

. معـرفة ھـویة مُحـرِر الـمستند الـتقلیدي فـھو الـذي یضفي علیھ الحجـیة

و كـیف یـتــم و ما ھي خصائصھ و كذا ) لكترونـيلإا(ا الـتوقـیع فــمـا معــنى ھــذ
لـكترونـي مـن الجـانب التقني لإأشكــالھ و تطبـیقــاتھ؟  إذ لابـد مـن دراســة التــوقیــع ا

. لنـتوصل إلـى مفھــومھ و مصدره و الطــریقة التـي نتوصل بھا إلى تشكیل توقیع إلكتروني
من الناحیة ) التوقیع الإلكتروني(ا الأمـور التقنیة ننتقل لدراستھ فبعــد أن تـتضـح لـنـ

.القانونیة

لھــذا قـسـمنــا ھــذا الـفـصل إلـى مبـحـثـیـن خـصصــنا الـمبـحـث الأول لـمـاھـیة 
. دراسـة أشكـالـھ و تطبیقاتھتناولنـــا الـمـبحـث الـثــاني في التـوقــیع الإلكــترونــي و 

.ماھیة التوقیع الإلكتروني: المبحث الأول

إن مصداقیة المعلومات التي یتم نقلھا و تحویلھا عبر شبكة الانترنت و تحدید شخصیة 
طرفي العملیات التعاقدیة تكمن في ما یسمى بالتوقیع الإلكتروني لھذا خصصنا ھذا المبحث 

لفكرة التوقیع الإلكتروني و إبراز أھمیتھ لدراسة التوقیع الإلكتروني تقنیا أي عرض تبسیطي 
.في مطلب أول و بیان خصائصھ في مطلب ثان

.مفھوم التوقیع الالكتروني و أھمیتھ: المطلب الأول

فـي إطــار ھـذا المطـلب سنـتطرق لمفھــوم التوقیع الالكتروني و كیفیة الحصول علیھ 
إبراز أھمیتھ مخصصین لھا فرع مستقل و ھو و ذلك في الفرع الأول لننتقل بعد ذلك إلى

. الفرع الثاني و ذلك اتباعا كما یأتي
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.مفھوم التوقیع الإلكتروني: الفرع ألأول

تصدر عن ) شھادة رقمیة(إن التوقیع الإلكتروني ھو عبارة عن ملف رقمي صغیر 
ا و في ھذا الملف یتم الھیئات المتخصصة و المستقلة و معترف بھا من الحكومة تمامإحدى

تخزین اســم المتعامل و بعض المعلومات المھمة الأخرى مثل رقم التسلسل و تاریخ انتھاء 
المفتاح العام و المفتاح (الشھادة و مصدرھا، و ھي تحتوي عند تسلیمھا على مفتاحین 

). الخاص

صاحبھ عن بقیة الناس أما المفتاح الخاص فھو یعبر عن التوقیع الالكتروني الذي یمیز
.)1(و أما المفتاح العام فیتم نشره في الدلیل و ھو متاح للعامة من الناس

و كما عرفھ البعض الآخر ھو عبارة عن وسیلة تسمح بضمان ھویة المرسِل و مراقبة 
.)2(سلامة الرسالة المرسَلة

: نوجزھا في ما یلي)3(و عن كیفیة التوقیع إلكترونیا فیتم عن طریق عدة مراحل

في الحاسب الآلي المستندات تكون محفوظة في شكل إلكتروني و ھي مجموعة من : أولا
.1أو 0الأرقام المتتابعة 

في العالم الالكتروني العلامة الشخصیة ھي عبارة عن مفتاح یسمى مفتاح التشفیر : ثانیا
(clé de chiffrement)بد من تشفیرهفلكي یوقع مستند إلكترونیا لا.

.(clé de déchiffrement)لقراءة المستند المشفر علینا استعمال مفتاح فك التشفیر : ثالثا

clé de)و مفتاح فك التشفیر (clé de chiffrement)كل من مفتاح التشفیر :رابعا
déchiffrement)یُمنحان معا من طرف ھیئة مختصة.

________________________________________________________
.http/www.Jorispida.com: جوریسبیدا، موقع إلكتروني خاص بالتوقیع الإلكتروني): 1(

 (2) : Renard Isabelle, vie la signature électronique.Delmas express,ed 2002,p19.

.http/www.Formation.ssi.gouv.Fr/ signature.Final1-1htm : ینظر أكثر تفصیلا): 3(
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(des éléments de calcul)ھذین المفتاحین ھما عبارة عن عناصر حساب : خامسا
مستعملة من قبل أنظمة التشفیر و غالبا ما یحفظان في أشرطة ممغنطة أو بطاقة ذات رقاقة 

.(une carte à puce)إلكترونیة 

و كما یدل علیھ اسمھ (clé privée)" المفتاح الخاص" مفتاح التشفیر یسمى أیضا : سادسا
ھــو مفتــاح خــاص بالـموقع فقط لا غیر و ھذا المفتاح ھو فرید من نوعھ یحتفظ بھ الموقع 

.و یستخدمھ في التوقیع

بقراءة المستندات تمنح لھم صور من مفتاح فك ) الغیر(للسماح للأشخاص الآخرین : سابعا
الذي یستخدمھ الغیر لیستعرضوا (clé publique)التشفیر و ھو ما یسمى بالمفتاح العام 

.الرسائل المرسلة إلیھم من صاحب التوقیع

إذن حــسب مــا سـبق، لتــوقیع مستـند إلكـتروني یتم تشفیره بواسطة المفتاح الخاص : ثامنا
و لقراءتھ لابد من استعمال المفتاح العام، فالتوقیع ھو عبارة عن تشفیر النص بالمفتاح 

.فك التشفیر بالمفتاح العام یتضح أن النص یحمل توقیع المرسِلالخاص و عند

یرید إرسال رسالة موقعة ) أ ( و لنضرب مثالا لیتضح الأمر أكثر فلو افترضنا أن 
سیقوم باستخدام برنامج خاص بھ یقوم من خلالھ بتشفیر الرسالة ) أ ( ، )ب ( إلكترونیا إلى 

لكتروني و بعدھا یتم إرسال الرسالة لإیكون ھذا ھو التوقیع او ذلك بواسطة المفتاح الخاص ف
).ب ( إلى 

لكتروني لإعندما یستقبل الرسالة یقوم بعملیة عكسیة أي یعمل على فك شفرة التوقیع ا) ب ( 
فإذا ما نجحت العملیة أي فك التشفیر ) أ ( باستخدام المفتاح العام الخاص ب ) أ ( الخاص ب 

.لأنھ تم فك توقیعھ بواسطة مفتاحھ العام) أ ( توقیع ھو توقیع ھذا دلیل على أن ال

لكتروني ھو عبارة عن عملیة تشفیر نص و بعد ذلك فك لإیتضح مما سبق أن التوقیع ا
و فك الترمیز ) التشفیر(تشفیره، فبرامج التشفیر تعتمد على شكلین أساسیین و ھما الترمیز

).فك التشفیر(

مجموعة من ىز یتم على البیانات و التي تسمى المادة الخام و ھي تحتوي علفالترمی
الحــروف و الأرقام مفھومة و مقروءة و التي یتم تحویلھا إلى مادة غیر مقروءة تسمى المادة     
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.السریة

ر و أما فك الترمیز فھو عملیة عكسیة للترمیز و التي یتم بموجبھا إعادة المادة الغی
.)1(مقروءة إلى أصلھا المقروء

لكتروني تقنیا فماذا عن أھمیتھ و الدور الذي یلعبھ؟ لإھذا عن مفھوم التوقیع ا

.لكترونيلإأھمیة التوقیع ا: الفرع الثاني

لكتروني یلعب دورا ھاما في إرساء نوع من الأمن و الخصوصیة لإإن التوقیع ا
الانترنت من خلال قدرتھ في الحفاظ على سریة المعلومات أو الرسالة للمتعاملین مع شبكة 

.المرسلة و عدم قدرة أي شخص آخر الاطلاع أو تعدیل أو تحریف الرسالة

كما أنھ بواسطة التوقیع الالكتروني تحدد شخصیة و ھویة المرسل و المستقبل إلكترونیا 
.)2(و التأكد من مصداقیة ھذه الشخصیات

فشبكة الانترنت رغم المزایا التي تتمتع بھا إلا أنھا تكتسیھا عیوب، و من ھذه العیوب 
انتھاك الخصوصیة و التصنت أي التعرض للمعلومات و سرقة حسابات بطاقات الائتمان 
تعدیل البیانات و فیھ تتعرض البیانات للھجوم و یقوم المتدخل بتعدیلھا، الخداع و في ھذه 

. ــوم المتطفل بتقمص شخصیة شخص آخر و التعامل على الشبكة بھذه الشخصیةالحــالة یق
لكتروني إذ یشكل ضمانة كافیة تحمي لإو مواجھة لكل ھذه العیوب اخترع ما یسمى بالتوقیع ا

. نترنت و التعامل معھا بكل ثقة و اطمئنانلأالمنخرطین في شبكة ا

بقا تبرز أھمیة تشفیر البیانات لضمان سریتھا و بالنـتـیجة و كـمـا سبـق توضیحھ سا
عـند تنقـلھا عـبر الشبـكة حیث تقوم عملیة التشفیر على مفھوم أساسي مفاده أن كل معلومة تم 

________________________________________________________
اسة نقدیة لمشروع وزارة                               در. عبد الله مسفر الحیان، حسن عبد الله عباس، التوقیع الالكتروني): 1(

.8، ص1، العدد 19التجارة و الصناعة الكویتیة، مجلة العلوم الاقتصادیة و الإداریة، المجلد 

(2) : Mohamed Fares,le législateur Français crée l’acte authentique électronique.

.26، ص2005ة ، سن12مجلة الموثق، العدد 



128

تشفیرھا تحتاج لفكھا و إعادتھا إلى وضعھا الأصلي من قبل صاحبھا و ذلك باستخدام مفاتیح 
.خاصة و بھذا تضمن سلامة المستند المرسل و التأكد من ھویة المرسل معا

و التشفیر أنواع، فھناك نوع من التشفیر یستخدم فیھ مفتاح واحد للتشفیر و فك التشفیر 
ناك نوع آخر یستخدم فیھ مفتاحین واحد للتشفیر و الآخر لفك التشفیر إلى جانب أنواع و ھ

أخرى، و كل ھذه الأنواع تشكل ما یسمى بصور أو أشكال التوقیع الالكتروني التي سیتم 
.)1(التطرق إلیھا لاحقا من خلال ھذه الدراسة

تفق جمیعا في خصائص معینة یجب و كما للتوقیع الالكتروني أشكال متعددة إلا أنھا ت
.توافرھا للاعتداد بھا و التي ھي تشكل موضوع المطلب التالي

.خصائص التوقیع الالكتروني: المطلب الثاني

إن التوقیع الالكتروني یجب أن یتمتع بخصائص معینة تستخلص مما سبق ذكره من 
: خلال تعریفھ ، و ھذه الخصائص تتمثل في ما یلي

.تمییز ھویة صاحب التوقیع: ولاأ-
. التعبیر عن إرادة صاحب التوقیع: ثانیا-

لھذا و تبعا لما قیل سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع الأول لدراسة 
الخاصیة الأولى ألا و ھي تمییز ھویة صاحب التوقیع في حین أننا سنتناول في الفرع الثاني 

.مثلة في التعبیر عن إرادة صاحب التوقیعالخاصیة الثانیة و المت

.تمییز ھویة صاحب التوقیع: الفرع الأول

إن التوقیع یجب أن یحدد شخص الموقع و یبین ھویتھ و یمیزه عن غیره من الأشخاص 
لأن التوقیع كأصل عام بغض النظر عن كونھ إلكترونیا أو تقلیدیا ھو علامة شخصیة ممیزة 

.لالھا تمییز الموقع عن غیره من الأشخاصلصاحبھ یمكن من خ
________________________________________________________

.لمذكرةمن ھذه ا130ینظر ص): 1(
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لكتروني یجب أن یدل على موقعھ مما یشترط فیھ أن یكون متعلقا بشخص لإفالتوقیع ا
" لى أنھ عبارة عنواحد معین بذاتھ لھذا ذھب البعض في تعریفھ لھ إ مجموعة من : 

الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید شخصیة من تصدر عنھ الإجراءات و قبولھ بمضمون 
. )1("التصرف الذي یصدر التوقیع بمناسبتھ 

یظھر من خلال ھذا التعریف أن التوقیع یعبر عن شخصیة الموقع، و ھذا الأخیر یرد 
ادة اعتماد التوقیع و ھي شھادة إلكترونیة تربط بین أداة التوقیع إسمـھ فـي بطـاقة تسمى بشھ

و بین شخص معین و یكون من شأنھا تأكید شخصیة صاحب التوقیع، و تمُنح ھذه الشھادة 
. من قبل جھة مختصة بتقدیم ھذه الخدمات تكون معتمدة من طرف الدولة

: یليتحتوي ھذه الشھادة على عدة بیانات نوجزھا في ما

تعریف صاحب التوقیع فیدون فیھا اسم و عنوان و مھنة صاحب التوقیع و كل بیان : أولا
.یساعد في تعریف ھذا الأخیر

المفتاح العام لصاحب التوقیع فمن خلالھ یستطیع المرسل إلیھم مراقبة صحة التوقیع : ثانیا
.الالكتروني و مصدره

كن المرسل إلیھ من الاتصال بھذه الھیئة للتحقق من الھیئة التي منحت المفاتیح لیتم: ثالثا
.ھویة المرسل

رقم الشھادة، فعند اتصال المرسل إلیھ بالھیئة التي منحت المفاتیح یُقدم لھا ھذا الرقم : رابعا
.للتأكد من صحة التوقیع و المرسل

.توقیع الشھادة من طرف الھیئة المختصة: خامسا

. لى أما الخاصیة الثانیة فسنوجزھا في ما یليھذا عن الخاصیة الأو
________________________________________________________

قدري عبد الفتاح الشھاوي، قانون التوقیع الالكتروني و لائحتھ التنفیذیة و التجارة الالكترونیة في                            ): 1(

.19، ص2005، سنة 1دار النھضة العربیة، القاھرة، ط. ي و الأجنبيالتشریع المصري و العرب
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.التعبیر عن إرادة صاحب التوقیع: الفرع الثاني

یجب أن یوضح التوقیع ارتباط صاحب التوقیع بمضمون المستند الالكتروني المرسل 
محرر أي أن یعبر عن إرادة الموقع في الالتزام بالتصرف القانوني الذي یتضمنھ ال

.)1(الالكتروني

فبمجرد قیام الموقع بالتوقیع إلكترونیا فإن ذلك یفید رضاءه و التزامھ بما تم التوقیع 
نسب إلیھ خاصة إن تم التوقیع باستعمال نظام التشفیر یعلیھ طالما أن توقیعھ صحیح و 

لمستند المتضمن ، فاستعمال الموقع المفتاح الخاص لتشفیر ا)2(بالمفتاحین العام و الخاص
الالتزام الذي یتعھد بھ دلیل على رضائھ بمضمون المستند بناء على أن المفتاح الخاص ھو 
مفتاح سري لا یعرفھ و لا یمكن استعمالھ إلا من طرف صاحب التوقیع و الذي یظھر اسمھ 

.و بیاناتھ في شھادة اعتماد التوقیع

ھویة صاحب التوقیع و التعبیر عن إرادتھ و أخیرا و لتحقق المیزتین معا أي تمییز
ایجب أن یكون التوقیع مرتبطا بشخص واحد لا غیر و لا یكون كذلك إلا إذا كان لھ طابع

.یسمح بتحدید ھویة الموقع و یمیزه عن غیره من الأشخاصامتفرد

ة سنحاول لكتروني أشكال متعددة و یطبق في مجالات عدیدلإو كما علمنا سابقا للتوقیع ا
.دراستھا بشيء من التفصیل في المبحث الموالي

.لكتروني و تطبیقاتھلإأشكال التوقیع ا: المبحث الثاني

لكـتـروني یـتمثـل فـي الـبرنـامج أو الأسلــوب الـذي یـتم بھ إثبات لإإن التـوقــیع ا
طـریق اسـتخــدام مفاتیح لكـترونـیة و یتـحقــق ذلــك كـما رأیـنـا عــنلإصحة الرسالة ا

لكتروني لإالتشفیر مما یجعل و بالضرورة كل رسالة إلكترونیة تتمیز بتفرد التوقیع ا
.المتضمنة لھ

________________________________________________________
فقھ                                                                                         دراسة مقارنة بال. لكتروني في الإثباتلإممدوح محمد علي مبروك، مدى حجیة التوقیع ا): 1(

. 140، ص2005، سنة 1الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 

.مذكرةمن ھذه ال125راجع ص): 2(
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لتشفیر یتم بطرق مختلفة لكتروني یقوم على أساس عملیة التشفیر، و الإفنظام التوقیع ا
فھناك من التشفیر من یعتمد على مفتاح واحد و ھناك من یعتمد على مفتاحین بالإضافة إلى 
أنواع أخرى، و كل نوع من ھذه الأنواع إلا و یجد لھ تطبیقا في الحیاة العملیة في مجال 

.معین

صین لھ المطلب الأول لكتروني مخصلإلذلك سنتناول في ھذا المبحث أشكال التوقیع ا
.ثم نوضح التطبیقات المختلفة لھ و ذلك في المطلب الثاني

.لكترونيلإأشكال التوقیع ا: المطلب الأول

لكتروني و أنواعھ بحسب الوسیلة أو التقنیة التي تستخدم في لإتتعدد أشكال التوقیع ا
استھا استقلالا في فروع متتالیة إنشاء التوقیع، و من ھذه الأشكال أو الصور و التي ستتم در

: كما یلي
.التوقیع الرقمي: أولا-
.التوقیع البیومتري: ثانیا-
.لكتروني أو بالماسح الضوئيلإالتوقیع بالقلم ا: ثالثا-
. التوقیع الكودي: رابعا-

.التوقیع الرقمي: الفرع الأول

توب من نمط الكتابة العادیة إلى التوقیع الرقمي یقوم على أساس تحویل المحرر المك
معادلة ریاضیة لا یمكن لأحد أن یعیدھا إلى الصیغة المقررة ماعدا الشخص الذي یملك 

.)1(المعادلة الخاصة بذلك و التي یطلق علیھا المفتاح

یعتبر أكثر أمنا و سریة و آخر ) التوقیع الرقمي(لكترونیة لإو ھذا النوع من التوقیعات ا
لت إلیھ التكنولوجیا فھو یعتمد على استخدام طریقة حسابیة باستعمال مفتاحین ما توص

و ھـذا ما یعرف بنظام التشفیر اللا متناظر أو نظام )2(مختلـفین و إن كـانا مـرتبطین ریـاضیا
________________________________________________________

.21عباس، المرجع السابق، صعبد الله مسفر الحیان، حسن عبد الله): 1(

.400قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 2(
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، حیث یستعمل الطرف الموقع على الرسالة ما یعرف بالمفتاح "شفرة المفتاح العام " 
الخاص لوضع التوقیع الرقمي و ھو مفتاح یحتفظ بھ الموقع و یحفظھ على درجة عالیة من 

المفتاح ) مستقبل الرسالة(بینما یستعمل الطرف الآخر . ن یظل سریاالسریة فمن الضروري أ
العام للتحقق من صحة التوقیع الرقمي الموضوع بواسطة المفتاح الخاص و ھو معروف 

.لأكثر من شخص یستطیع بموجبھ فك شفرة النص الذي تم تشفیره بواسطة المفتاح الخاص

الرسالة و یضمن بذلك سریة المعلومات فالتشفیر یمنع الاطلاع على محتویات
المتبادلة و لكنھ في نفس الوقت لا یمنع تخریب مضمون الرسالة من تغییرھا أو إتلافھا أي لا 
یضمن تطابق محتواھا عند وصولھا لامع محتوى الرسالة الأصلیة عند إرسالھا لذلك اخترع 

رزمیات معینة أي عن طریق ما یسمى بالبصمة الالكترونیة یتم الحصول علیھا وفقا لخوا
. إجراء حسابات ریاضیة معقدة على الرسالة

بِت160و 128تتكون ھذه البصمة من بیانات لھا طول ثابت یتراوح بین 
تمكن من )1(

تمییز الرسالة الأصلیة و التعرف علیھا بدقة حیث أن أي تغییر في الرسالة و لو بت واحد 
.    )2(إلكترونیة مختلفةسیؤدي إلى الحصول على بصمة 

و لكن غالبا ما یكون حجم الرسالة كبیرا و بالتالي كلفة الانتقال على الشبكة تكون أعلى 
أو ما یعرف باللغة (une fonction de hachage))3(لھذا وجدت خوارزمیة الھاش

لة الأصلیة و ھذه الخوارزمیة تستخدم لتحویل الرسا« message digest »الانجلیزیة ب 
إلى جزء أصغر و من ثم یتم تشفیر الرسالة المصغرة باستعمال المفتاح الخاص و یستقبل 

.الطرف الآخر الرسالة المشفرة و یتم فك تشفیر الرسالة بواسطة المفتاح العام

فھذه الخوارزمیة تشبھ نوعا ما بصمة الإصبع التي تؤخذ من الإنسان فمھما اختلف 
.ن نتحصل تقریبا على نفس بصمة الإصبعحجم الإنسا

________________________________________________________
.(Bits)بت ھي وحدة ): 1(

مقال منشور في موقع عبد المجید میلاد في                . عبد المجید میلاد، تشفیر البیانات و التوقیع الالكتروني): 2(

.http/www.Abdel-Magid.M.Rad.com:  تتكنولوجیا المعلوما

دراسة مقارنة                       . أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للمستند الالكتروني: ینظر أكثر تفصیلا): 3(

.http/www.Arablawinfo.com:  مقال منشور على موقع الدلیل الالكتروني للقانون العربي
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لكتروني یضمن التحقق من صحة الرسالة  ومصدرھا و كذا لإالتوقیع او رغم أن
سلامتھا و عدم تحریفھا إلا أنھ لا یمُّكن من التحقق من ھویة المرسل حیث أن متلقي الرسالة 
یحتاج إلى التحقق من أن المرسل ھو الشخص الذي یدعي ذلك، لھذا وجد طرف ثالث 

و الخاص المستخدمان في التوقیع الرقمي بالشخص موثوق فیھ یربط كل من المفتاحین العام
الذي استخدمھ أي التوقیع و ھذا الطرف الثالث یتمثل في ھیئة تسمى بسلطات التصدیق التي 

التي تعتبر كضمان لعدم إنكار أحد الطرفین " لكتروني لإشھادة التصدیق ا" تمنح ما یسمى 
واضحـة عـلى أن الموقع یملك المفتاح الخاص تـوقیع الـوثیـقة الـمرسلة إلكـترونیا و دلالــة 

.)1(و بالتالي ھو الذي قام بالتوقیع
و تقوم جھة . )2(و ھذه الشھادة تحتوي على بیانات تبین ھویة الموقع و كل ما یتعلق بشخصھ

.   التصدیق بضمان وصول الرسالة عن طریق تقدیم وصل استلام

مي ھو توقیع یسمح بالتأكد من ھویة صاحب و خلاصة لما سبق ذكره التوقیع الرق
الرسالة و التأكد أیضا من عدم تحویرھا أثناء نقلھا و ھو یعتمد على الخوارزمیة التي 
یستعملھا المرسل لتحویل الرسالة الأصلیة إلى رسالة مشفرة بواسطة المفتاح الخاص و یمكن 

ام لیقارنھا بالرسالة الأصلیة و من للمرسل إلیھ فك ھذه الرسالة المشفرة باستخدام المفتاح الع
.تم التحقق من صحة التوقیع و صاحبھ

.التوقیع البیومتري: الفرع الثاني

لكترونیة التي یعتمد بشكل أساسي على لإالتوقیع البیومتري ھو نوع من التوقیعات ا
و نبرة الصوت و بصمة الإصبع )3(الخـصائـص الـذاتیة للإنسان و من أبرزھا قزحیة العین

.و بصمة الشفاه و درجة ضغط الدم و غیر ذلك من الصفات الجسدیة و السلوكیة

و لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھل یمكن اعتبار خصائص الإنسان الذاتیة وسیلة من 
وسائل التوقیع الالكتروني؟ أي ھل تصلح لذلك؟ 

ا التوقیع أي التوقیع بیومتریا؟للإجابة على ھذا السؤال لابد من معرفة كیف یتم ھذ
________________________________________________________

.19ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص): 1(

.من ھذه الرسالة129راجع ص): 2(

.ھي الجزء الموجود خلف قرنیة العین و الذي یعطي للعین لونھا و ھي تختلف من شخص إلى آخر): 3(



134

یـتـم ھـذا التوقیع عن طریق أجھزة تقوم بإدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي كالفأرة 
و لوحة المفاتیح التي تقوم بالتقاط صوت الموقع أو صورة دقیقة لعینھ أو بصمة إصبعھ و یتم 
تخزینھا بطریقة مشفرة في ذاكرة الحاسب الآلي، و للتحقق من صحة التوقیع یعاد فك التشفیر 

. )1(ذلك لمقارنة صفات الموقع مع الصفات التي تم تخزینھا في الحاسب الآليو

و تجدر الإشارة إلى أنھ حتى و لو أن ارتباط ھذه الخصائص الذاتیة بالإنسان تسمح 
بتمـیـیزه عـن غیـره إلا أنـھ مـن الممـكن أن تخـضع الذبـذبـات الحاملة للصوت أو الصورة 

أو شبكة العین للنسخ و إعادة الاستعمال كما یمكن إدخال تعدیلات علیھا أو بصمة الإصبع 
مما یجعل ھذا التوقیع أقل أمانا لذلك یرى بعض الفقھاء أن التوقیع البیومتري یتطلب استخدام 

لكتروني مؤمنة حیث تضمن انتقالھ دون القدرة على لإمنظومة بیانات إنشاء التوقیع ا
. )2(توافر الضوابط الفنیة و القانونیة للاعتداد بھ كتوقیعالتلاعب فیھ بالإضافة إلى 

.لكتروني أو عن طریق الماسح الضوئيلإالتوقیع بالقلم ا: الفرع الثالث

كتروني لإلإلى جانب التوقیع الرقمي و التوقیع البیومتري یوجد ما یسمى بالتوقیع بالقلم ا
.الماسح الضوئيأو عن طریق) pen-op: باللغة الانجلیزیة(

عن طریق التصویر ) التقلیدي(فبموجب ھذا الشكل من التوقیع یتم نقل التوقیع الیدوي 
و من ثم یقوم المعني بالأمر بنقل التوقیع إلى الملف أو الوثیقة (scanner)بالماسح الضوئي 

. اسطة الماسح الضوئيلكتروني بولإالمراد توقیعھا، فالتوقیع ابتداء یدوي و ینقل إلى الشكل ا

لكتروني أنھ لا یتمتع بأي درجة لإو لكن ما یلاحظ على ھذا النوع من أنواع التوقیع ا
من درجات الأمان التي یمكن أن تحقق الثقة في التوقیع حیث أن المرسل إلیھ یمكنھ الاحتفاظ 

كترونیة و یدعي أن للإبنسخة من صورة التوقیع و یعید لصقھا على أي وثیقة من الوثائق ا
واضعـھـا ھـو صاحب التوقیع الفعلي، لذلـك فھذا النوع من التوقیع لا یمكن الاعتداد بھ قضاء  

________________________________________________________
تباس                       ماھیتھ، صوره، حجیتھ في الإثبات بین التدویل و الاق. سعید السید قندیل، التوقیع الالكتروني): 1(

.70، ص2004، سنة 1دار الجامعة الجدیدة للنشر، ط 

(2) : Lamberterie,la valeur probatoire des documents informatiques dans les

pays de la C E E, revue internationale du droit comparatif,ed 1992,p15.
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.من خلال ھذه الدراسةكما سیأتي بیانھ لاحقا

لكتروني فصورتھ تتمثل في قیام الموقع بكتابة توقیعھ الشخصي لإأما التوقیع بالقلم ا
باستخدام قلم إلكتروني ضوئي خاص و حساس یمكنھ الكتابة على شاشة جھاز الحاسب 
الالكتروني عن طریق برنامج خاص یقوم بخدمة التقاط التوقیع و التحقق من صحتھ 

الاستـنــاد إلـى حركة ھذا القلم على الشاشة و الأشكال التي یتخذھا من دوائر أو انحناءات ب
أو التواءات أو نقاط أو درجة الضغط بالقلم و غیر ذلك من سیمات التوقیع الشخصي الخاصة 

.)1(بالموقع و الذي یكون قد سبق تخزینھ بالحاسب الآلي

ات إلى تقنیة عالیة و نوع خاص من الحسابات یقبل و یحتاج ھذا النوع من التوقیع
.)2(الكتابة على شاشتھ مباشرة

.التوقیع الكودي: الفرع الرابع

یقصد بالتوقیع الكودي أو السري استخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كلیھما 
في شكل كودي یختارھا صاحب التوقیع لتحدید ھویتھ و شخصیتھ و یتم تركیبھا و ترتیبھا 

.  )3(معین بحیث لا یعلمھا إلا صاحب التوقیع فقط و من یبلغھ بھا

ھــذا النوع من التوقیع یعتمد على مفتاح واحد للتشفیر و فك التشفیر عكس التوقیع 
الرقیم الذي یعتمد على مفتاحین كما رأینا سابقا أي مفتاح عام للتشفیر و مفتاح خاص لفك 

.التشفیر

___ _____________________________________________________
.                 عایض راشد عایض المري، مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في إثبات العقود التجاریة): 1(

.113، ص1998أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

. 27دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، بدون سنة طبع، ص .الالكترونيأیمن سعد سلیم، التوقیع ): 2(

عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة

.33، ص2005، سنة 1ط 

مجلس النشر العلمي، جامعة                 . رونیةابراھیم الدسوقي أبو اللیل، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكت): 3(

.158، ص2003، سنة 1الكویت، ط 
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:)1(و للحصول على ھذا التوقیع نتبع الخطوات التالیة

: نرفق كل حرف من الحروف الأبجدیة برقم معین كالتالي: أولا

صشسزرذدخحجثتبأ
1234567891011121314

يوهنملكقفغعظطض
1516171819202122232425262728

نقوم بترمیز النص و ذلك بإلحاق كل حرف منھ بالرقم المرفق و نضیف لكل حرف : ثانیا
من أحرف النص، حرف من الكلمة التي تسمى المفتاح و الذي ھو بدوره یكون قد رمز برقم 

. السر أي المفتاح ھي التي یختارھا المعني بالأمر و التي ینبغي حفظھامـع الإشارة أن كلمة
"النص ھو: و لنضرب مثالا على ذلك و المفتاح ھو كلمة " نلتقي على الساعة السادسة: 

: ، فالتشفیر یكون كالآتي"صباح"

".نلتقي على الساعة السادسة: " النص الأصلي- 1

سلاىلعيقتلن
25233212818232812312
ةسداسلاةعا
11831231218123

".صباح ): " المفتاح(كلمة السر - 2

حابص

14216

________________________________________________________________

(1) : Michel Jaccard, droit de la concurrence et signature numérique. p16.

Jaccard@ttv.ch,28/11/200.
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: النص المشفر- 3

أ+لب+عص+يح+قأ+تب+لص+ن
25+1423+23+121+628+1418+223+1
ب+تص+عح+أأ+سب+لص+أح+ي
28+61+1423+212+11+618+143+2
ص+تح+سأ+دب+أص+سح+لأ+أ
1+123+612+141+28+112+63+14

لفك تشفیر النص یكفي الحصول على كلمة السر أي المفتاح و القیام بفك التشفیر : ثالثا
: بواسطة عملیة الطرح و التي تتم كالآتي

39=14+25=ص+ن: یصل النص المشفر إلى المرسل إلیھ كالتالي- 1
: ،   فنتحصل على... ،25=2+23=ب+ل

392542742202434152513
732522926391817

: نقوم بطرح ھذه الأرقام كالآتي- 2

39-1425-24 -127-642-1420-224-1

ابصحابص
34-615-1425-213-17 -632-145 -2

بصحابصح
2 -129-626-143 -29 -118-617-14

صحابصحا

: فنتحصل على- 3
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25233212818232812312
11831231218123

: ثم نقوم بإلحاق كل رقم بالحرف الخاص بھ فنتحصل على النص الأصلي كالآتي- 4

25233212818232812312
سلاىلعيقتلن
11831231218123
ةسداسلاةعا

".نلتقي على الساعة السادسة : " أي نتحصل على

شــارة إلــى أن التـوقیع الكـودي أو السري غالبا ما یستخدم في المراسلات و تجـب الإ
.و إبرام عقود التجارة الالكترونیة و المعاملات المصرفیة البنكیة

.تطبیقات التوقیع الالكتروني: المطلب الثاني

حیاة لكتروني عدة تطبیقات في اللإبسبب التطور التكنولوجي الھائل أصبح للتوقیع ا
لكترونیة و بطاقات الصرف الآلي و بطاقات الائتمان و أخیرا لإالعملیة فظھرت الشیكات ا

لذا خصصنا لكل حالة منھا فرعا خاصا بھا . حــالة التعــاقد عــن بعد أي التعاقد الالكتروني
ة لكترونیلإو بذلك قسمنا ھذا المطلب إلى أربعة فروع تطرقنا في الفرع الأول إلى الشیكات ا

الثاني خصصناه لبطاقات السحب الآلي و الفرع الثالث لبطاقات الائتمان أما الفرع  و الفرع  
. لكتروني و ھذا كالآتيلإالأخیر فخصصناه لدراسة حالة التعاقد ا

.لكترونیةلإالشیكات ا: الفرع الأول

ك الورقي ھــي عـبارة عــن رسـالة تحـتوي على كافة البیانات التي یحتویھا الشی
المسحوب (العادي من ذكر كلمة شیك في السند نفسھ، اسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع 

، الـمكـان الـذي یبرم فیھ الدفع، تاریخ إنشاء الشیك و مكانھ و توقیع مـن أصدر )عـلیھ
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مع العلم أن ھذا التوقیع الذي یتضمنھ الشیك یكون توقیعا إلكترونیا و في ) الساحب()1(الشیك
.)2(الب الأحیان یكون توقیعا رقمیاغ

فیقــوم المسحــوب عـلیھ بإرســال الشیك إلكترونیا عبر أي وسیلة إلكترونیة كالفاكس 
.)3(أو البرید الالكتروني في أغلب الأحیان

: لكتروني كوسیلة للدفع كالآتيلإو تتم عملیة استخدام الشیك ا

بفتح حساب جاري لدى البنك الذي یلعب دور الوسیط ) ي مثلاالمشتر(یقوم المسحوب علیھ 
لكتروني كوسیلة للدفع لإتعتمد عملیة استخدام الشیك ا-و الذي یقوم بإجراء عملیة التحویل 
لكتروني للمسحوب علیھ لإحـیث یتـم تـحدیـد التوقیع ا- عــلى وجــود وسـیط  و ھــو البـنك 

ھو ) أي البائع مثلا(صة بالبنك شرط أن یكون الساحب و تسجیلھ في قاعدة البیانات الخا
لكتروني محددا و مسجلا بالمثل لإالآخر لدیھ حساب جاري بنفس البنك و أن یكون توقیعھ ا

.في قاعدة البیانات الخاصة بھذا البنك
لكتروني المشفر لإبتــوقیع الشیك بالتوقیع ا) المشتري(و یقــوم بعـد ذلــك المسحــوب عـلیھ 

لكتروني و عند استلام ھذا الأخیر أي الساحب لإعن طریق البرید ا) البائع(یرسلھ للساحب و
لكتروني المشفر و یرسلھ لإالشیك الالكتروني یقوم بالتوقیع علیھ كمستفید بتوقیعھ ا) البائع(

إلى البنك فیتولى ھذا الأخیر مراجعة الشیك و التحقق من مدى صحة الأرصدة و التوقیعات 
إتمام العملیة أي أنھ ) المشتري و البائع(تأكده یعلن كل من المسحوب علیھ و الساحب و بعد

.)4(تم خصم الرصید من المشتري و إضافتھ للبائع

.بطاقات السحب الآلي و البطاقات الذكیة: الفرع الثاني

م عن إن أغلب المعاملات البنكیة تتم الیوم من خلال أجھزة الصرف الآلي و التي تت
طـریق إدخــال العمیل بطاقة السحب الآلي إلى داخل الجھاز مع الرقم السري و من ثم متابعة 

________________________________________________________
.من القانون التجاري الجزائري472راجع المادة ): 1(

.المذكرةمن ھذه 131راجع ص): 2(

.446ي، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشھاو): 3(

.447قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 4(
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.)1(العملیة من خلال الخیارات المتاحة على الشاشة كالسحب و تحویل المبالغ

و مما تجدر الإشارة إلیھ في ما یخص المشكل الذي یواجھ استعمال بطاقات السحب 
ضیاع الرقم السري مما قد یؤدي إلى استخدامھا من قبل الغیر الآلي ھو فقدان ھذه البطاقة أو

لكتروني لإمما دفع إلى خلاف بین الفقھاء حول مصداقیة و ثقة ھذا النوع من أنواع التوقیع ا
و مدى حجیتھ على صاحبھ و ھذا ما سیتم الإشارة إلیھ لاحقا حین التطرق إلى حجیة التوقیع 

. لكترونيلإا

الوجود إلى جانب بطاقات السحب الآلي، البطاقات الذكیة فھي تعتبر وسیلة ثم ظھر إلى
لكتروني و ھي عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ذات مواصفات و مقاییس محددة لإمستقلة للدفع ا

لكترونیة تعمل كالحاسوب حیث یمكن تخزین بعض البیانات علیھا إتحتوي على رقاقة 
و عنوان و المصرف المصدر لھا و تاریخ حیاة العمیل كالبیانات الخاصة بحاملھا من اسم 

المصرفیة و الأرصدة القائمة لصاحب البطاقة و قیود المصروفات المالیة التي یقوم بھا 
.)2(فضلا عن بیاناتھ الشخصیة و الرقم السري

و أھـم ما یمیز ھذه البطاقات ھو الحمایة التي توفرھا ضد عملیات التزویر و التزییف
: و سوء الاستخدام من جانب الغیر في حالة سرقتھا أو محاولة تقلیدھا، و من أھم مرجعیاتھا

الشریط الممغنط و الصورة الفوتوغرافیة للعمیل و الرقم السري و عدم القدرة على فتح 
.  )3(الغطاء الخارجي لھا

ن أن تملأ و تفرغ من كما أن البطاقات الذكیة تعتبر حافظة نقود إلكترونیة في الإمكا
النقود و عملیة تحویل النقود من المشتري إلى البائع لا تحتاج إلى عملیة تصدیق أو إثبات من 

، فالبائع لیس في حاجة إلى الرجوع إلى البنك للتأكد من وجود )أي البنك(قبل طرف ثالث 
جاوزه إثر مبالغ في حساب العمیل لأن البطاقة مزودة بذاكرة ذات سقف مالي لا یمكن ت

.)4(إنجاز المعاملات
________________________________________________________

.17عبد الله مسفر الحیان، حسن عبد الله عباس، المرجع السابق، ص): 1(

.54، ص1999المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ط . رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونیة): 2(

.55ان، المرجع السابق، صرأفت رضو): 3(

.445قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 4(
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.بطاقات الائتمان: الفرع الثالث

نترنت منتشرا على نطاق لأأصـبح استـخدام بطــاقات الائتمان للشراء عبر شبكة ا
و لاستخدام .  واسع خاصة على مستوى المعاملات التجاریة التي تتم بین البائع و المستھلك

: بطاقات الائتمان لابد من توافر عاملین ھما

فـتح حسـاب خـاص بأحـد البنوك یُعرف باسم الحساب التجاري و لا یعتبر ھذا الإجراء : أولا
سھلا حیث أن معظم البنوك لا تقبل تحمل مخاطرة ضمان بائع غیر معروف لدیھا فقد یكون 

حتیال فإن البنك یجد نفسھ ملزما بوفاء الالتزامات التي مثل ھذا الاقمن المحتالین إذ لو تحق
.لم یوف بھا التاجر تجاه حامل البطاقة الائتمانیة

لذلك البنك عند منحھ للحساب التجاري یطلب سعر فائدة مقابل ذلك الحساب التجاري كنوع 
اقات من الضمان لھ لمواجھة أي إخلال یمكن أن یصدر من البائع تجاه المشترین حاملي بط

.)1(الائتمان

أن یتوافـر مـا یسـمى مدخل الدفع الآمن حیث یقوم ھذا المدخل بعمل السیارة التي تقوم : ثانیا
بنقل البیانات الخاصة ببطاقة الائتمان و المعلومات المالیة بصورة آمنة من الموقع الخاص 

ن شركة الائتمان و البنك بالتاجر إلى معالج بطاقة الائتمان الذي یعتبر طرفا ثالثا یعمل ما بی
الخاص بالتـاجر إذ یعمل على الكشف عن حقیقة بطاقة الائتمان و بیاناتھا و كذا التأكد من 

.صلاحیتھا لقیام حاملھا بالشراء لإمكانیة المصادقة و الموافقة على عملیة البیع
ساب المشتري ثم یقوم معالج بطاقة الائتمان بتحویل المبلغ المستحق للتاجر إلكترونیا من ح

. إلى الحساب الخاص بالبائع و العكس في حالة رد أي مبالغ للعمیل
و حتى لا یـتم السطو على البیـانـات الـمدونة و الاسـتـلاء عـلى مـا بـھا مـن أمـوال فإنھ لابــد 

. )2(مـن اسـتخـدام وسـائـل أمـیـنة مــن أھـمھا إرسال طلب الشراء حاملا للتوقیع الرقمي

.لكترونيلإالتعاقد ا: فرع الرابعال

لـكترونیة و تختلف في ما بینھا اختلافا كبیرا، فمن ناحیة قد تكون لإتتــعـدد الـتعاملات ا
________________________________________________________

.53رأفت رضوان، المرجع السابق، ص): 1(

.54رأفت رضوان، المرجع السابق، ص): 2(
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نترنت أو شبكات لأھذه التعاملات على شبكات اتصال مفتوحة للكافة دون تمییز كشبكة ا
مغلقة یقتصر التعامل من خلالھا على عدد محدود من الأفراد أو الھیئات و مثالھا الشبكات 
الخاصة بالشركات و المؤسسات الحكومیة و الھیئات التي تقدم خدمات مثل الرعایة الصحیة 

. )1(و التأمینیة

لكترونیة لإو قد أسھمت نظم جدیدة في الاتصالات في زیادة أھمیة و كفاءة المعاملات ا
التي بمقدورھا إتمام التصرف في لحظات معدودة و كذلك وسائل الاتصال عن بعد و نظم 

.   )2(لكتروني للبیاناتلإالتبادل ا

لكتروني لإات عن طریق السند او تتم ھذه المعاملات أي إبرام التصرفات و الصفق
الـذي یــنطـوي عـلى ثلاثة عـناصر، أولـھا أنھ یـتضمن تعـبیر عـن الأفـكـار الإنـسانیة 
المترابطة و ثانیھا أن یكون ھذا التعبیر لھ قیمة قانونیة، و ثالثھا أن یتصف ھذا المستند 

.ترونیةلكإلكترونیة أي أن كتابة المستند و نقلھ یتم بصورة لإبالصفة ا

لكتروني ھو عقد یتحقق لإلكترونیة، فالعقد الإالعقود ا: و أھم صورة للسندات الكتابیة
بإیجاب و قبول مثل العقود العادیة التي تبرم و توقع كتابة، غیر أن الإیجاب و القبول یتحققان 

نترنت لأشبكة افھذا العقد یتم إبرامھ عبر . بـوسیلة إلـكترونیة دون حاجة إلى مستند مكتوب
. )3(أو الشبكات المغلقة

و مـن أمثـلة ذلـك أن یرسل الموجب عرضھ إلى الطرف الآخر بطریق البرید 
لكتروني الـذي قـد یكـون شخصا عادیا أو ھیئة اعتباریة و یقوم من یوجھ إلیھ الإیجاب لإا

لمرسل ثانیة، و من ثم ینعقد العقد بھذه بالتـوقیع عـلیھ إلـكتـرونـیا بـما یـفـید القـبـول و یعـیده ل

________________________________________________________
.أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق): 1(

دراسة قواعد الإثبات في المواد                      . محمد حسام الدین لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونیة): 2(

.28، ص2002المدنیة و التجاریة مع إشارة خاصة لبعض قوانین البلدان العربیة، القاھرة، ط 

القانون                        " دراسة مقدمة إلى مؤتمر موضوعھ . أســامة أبو الحسن، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت):3(

، منشور على شبكة                  37، ص2000لعربیة، سنة ، جامعة الإمارات ا"و الكمبیوتر و الانترنت 

.الانترنت



143

. )1(الطریقة و تكون لھ قوتھ القانونیة

و یستوي في ھذا القبول أن یتم في رسالة منفصلة ترسل إلى صاحب الإیجاب أو أن 
من وجھ إلیھ الإیجاب ترسل في ذات المستند الذي یتضمن الإیجاب، و یتحقق ذلك بقیام 

بالضغط على أحد الأزرار في صفحة المستند و التي تتضمن معنى القبول و ذلك عقب بیان 
شروط العقد و أن یقوم بوضع توقیع إلكتروني في خانة معینة و یقوم بإعادة المستند ثانیة إلى 

.الموجب

لكتروني من الناحیة لإاو بھـذا نكـون قـد ألممنا بشيء من التفصیل دراسة التوقیع
لكتروني عدة أشكال، فھناك التوقیع الرقمي الذي یعتمد على نظام لإالتقنیة فعلمنا أن للتوقیع ا

التشـفـیر المزدوج  و الـتوقیع البیومتري الذي یرتكز أساسا على الخصائص الذاتیة للإنسان 
توقیع التقلیدي من سند مكتوب لكتروني أو بالماسح الضوئي و فیھ ینقل اللإو التوقیع بالقلم ا

إلى سند إلكتروني عن طریق الماسح الضوئي و أخیرا التوقیع الكودي الذي یعتمد على نظام 
.تشفیر واحد أي مفتاح واحد و كلمة سر واحدة

لكترونیة لإلـكترونـي أشكــال فھو یعرف تطبیقات عدة كالشیكات الإو كـما للـتوقـیع ا
لكترونیة التي تعتمد التوقیع لإان و بطاقات السحب الآلي و أخیرا العقود او بطاقات الائتم

. الإلكتروني لضمان سلامتھا و أمنھا

لكتروني من المنظور القانوني لإأمـا الفصل الآتي فسنخصصھ لدراسة التوقیع ا
لمبحث الثاني مقارنین إیاه بالتوقیع التقلیدي و ھذا في المبحث الأول من ھذا الفصل و في ا

لكتروني في الإثبات في القانون لإمن نفس الفصل سنخصصھ لمعرفة مدى حجیة التوقیع ا
.  الجزائري و القوانین الأخرى سواء العربیة منھا أو الغربیة

________________________________________________________________

دراسة قدمت إلى المؤتمر العلمي                          . لالكتروني في الاعتماد المستنديحسن شحادة الحسین، التوثیق ا): 1(

، القاھرة                        "الجوانب القانونیة للعملیات المصرفیة " الثـالث للقــانـونیـین الـمصریـین تحت عنوان 

.، منشور على شبكة الانترنت6، ص2002سنة 
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.لكتروني من المنظور القانونيلإالتوقیع ا: الفصل الثاني

بفضل التطور التقني لوسائل المعلومات و الاتصالات تحول المجتمع من مجتمع ورقي 
إلى مجتمع لا ورقي أي إلكتروني حیث ظھر مستند للمعلومات یختلف جذریا عن المستند 

تندات الورقیة الموقع علیھا خطیا تتراجع شیئا فشيء في الورقي التقلیدي و من ثم بدأت المس
العمل لیحل محلھا أنواع جدیدة من المستندات تعتمد على دعامات غیر ورقیة تسمى 

.لكترونیةلإلكترونیة بتوقیعات أطلق علیھا التوقیعات الإبالمحررات أو السندات ا

عن وسیلة تسمح بضمان ھویة المرسل لـكتـروني ھــو عبارة لإو ھـكذا فـإن التـوقیع ا
لكترونیة عن طریق لإو مراقبة سلامة الرسالة المرسلة، ظھر مع توسع التعاملات ا

.لكترونیة بدل المستندات الورقیة التقلیدیةلإالمستندات ا

لكتروني بدیلا عن التوقیع التقلیدي یتوافق و طبیعة التصرفات لإو أصبح التوقیع ا
.لكترونیةلإالعقود التي تتم باستخدام الوسائل و الأجھزة االقانونیة و

لكتروني كحجة في الإثبات أثار جدلا كبیرا بین الفقھ و القضاء لإو لكن قبول التوقیع ا
و لاشك أن . لكترونيلإكما سیتم بیانھ لاحقا خاصة قبل صدور القوانین المنظمة للتوقیع ا

و قوتھ كدلیل في الإثبات تختلف في ظل النصوص التقلیدیة لكتروني لإمدى حجیة التوقیع ا
لكتروني و ذلك لإلقواعد الإثبات عنھا في ضوء النصوص التشریعیة المنظمة لحجیة التوقیع ا

.باختلاف وجھة المشرعین

لكتروني قانونا لابد من مقارنتھ بالتوقیع التقلیدي لنتوصل لإلمعرفة مفھوم التوقیع او
لكتروني فلقد خصصنا لھذه النقطة لإتوافر شروط التوقیع التقلیدي في التوقیع اإلى مدى 

).المبحث الأول(مبحثا كاملا 

و بعد مقارنتھ بالتوقیع التقلیدي و تمییزه عنھ تأتي مسألة حجیتھ في الإثبات كبدیل عن 
سة حجیة التوقیع التوقیع التقلیدي لتطرح نفسھا، و في ھذه النقطة بالذات سنتطرق إلى درا

. لكتروني في القانون المدني الجزائري لانعدام قانون خاص بھ في التشریع الجزائريلإا
لكتروني في الجزائر كما ذكرنا لإو لإثراء الدراسة و نظرا لانعدام قانون خاص بالتوقیع ا

ة سابقا اقتضت الضرورة منا أن ندرس التشریعات الأخرى سواء العربیة منھا أو الغربی
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لكتروني فصلت فیھ أحكامھ تفصیلا دقیقا كما لإخاصة من أفردت منھا قانونا خاصا بالتوقیع ا
سیأتي بیانھ فحبذ لو یحذو المشرع الجزائري حذوھم في تشریع قانون خاص بالتوقیع 

إذن سنخصص . علیھ في القانون المدني الجزائريلنصلكتروني و عدم الاكتفاء بالإا
.    لكترونيلإالفصل لدراسة حجیة التوقیع االمبحث الثاني من ھذا

.لكترونيلإمدى توافر شروط التوقیع التقلیدي في التوقیع ا: المبحث الأول

لا تعد الكتابة دلیلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة، فالتوقیع ھو العنصر الثاني 
)1(بة، بل إن التوقیع في نظر البعضمن عناصر الدلیل الكتابي المعد أصلا للإثبات بعد الكتا

ھو الشرط الوحید في الدلیل الكتابي على فرض أن الورقة تتضمن كتابة تثبت ما تم الاتفاق 
. علیھ

و طالما أن التوقیع یمثل العنصر الثاني في الدلیل الكتابي الكامل فإن غیاب ھذا العنصر 
مدني جزائري 327ا ما یستشف من نص المادة یفقد الدلیل الكتابي حجیتھ في الإثبات و ھذ

إذ التوقیع ھو الذي ینسب الكتابة إلى من وقعھا حتى و لو كانت الكتابة بخط غیره، فإذا لم 
یكن المحرر موقعا اقتصرت قیمتھ في الإثبات على بدایة الثبوت بالكتابة متى كان مكتوبا 

.بخط ید المدین

لكترونیة أصبح ینظر لإة و إبرام العقود عبر الوسائل او تحت ضغط الثورة المعلوماتی
إلى التوقیع التقلیدي على أنھ إجراء غیر ملائم للإثبات و ظھر ما یعرف بالتوقیع 

.)2(الالكتروني

فما المقصود بكلا التوقیعین و ما ھي شروطھما؟ و ھل یمكن المساواة بینھما بحیث 
التوقیع التقلیدي في الإثبات؟ یكون للتوقیع الالكتروني نفس حجیة

ھـذا مـا سنحــاول الإجـابة علـیھ فـي مطلـبین متتالـیین، نخصص المطلب الأول لمفھـوم 
________________________________________________________

1،المجلد2نظریة الالتزام، ج. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني): 1(

.261و أحمد نشأت، المرجع السابق، ص. 232، ص1982الإثبات،دار النھضة العربیة، ط

.20عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص): 2(
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التـوقـیع التقـلیدي و شـروطھ و المطـلب الثـاني للتعریف بالتوقیع الالكتروني و التمییز بینھ     
.و بین التوقیع التقلیدي

.التوقیع التقلیدي و شروطھ: المطلب الأول

إن التوقیع التقلیدي یلعب دورا ثلاثي الأبعاد فھو من ناحیة وسیلة لا یتطرق إلیھا الشك 
لتحدید شخصیة الموقع كقاعدة عامة، و من ناحیة أخرى ھو تعبیر واضح عن إرادة الموقع 

ھو دلیل على حضور أطراف التصرف وقت التوقیع أخیرا ه لھا و بمضمون الورقة و إقرار
.أو حضور من یمثلھم قانونا أو اتفاقا

من ھذه الدراسة بتفصیل )1(و بما أن التوقیع التقلیدي قد تمت دراستھ في الباب الأول
كتروني سـندرس حالیا ما یھـمنا معتمدین أسلوب الاختصار و ما یكفي لمقارنتھ بالتوقیع الال

الفرع الأول سنذكر فیھ تعریف التوقیع التقلیدي و الفرع الثاني : و ھذا في فرعین متتالیین
.فسنخصصھ لدراسة شروطھ

.تعریف التوقیع التقلیدي: الفرع الأول

تجب الإشارة بداءة إلى أن معظم المشرعین العرب منھم و الغربیین لم یعرفوا التوقیع 
مة تعریفھ للفقھ و ھذا أمر لا یعاب علیھم لأن التعریفات القانونیة ھي من التقلیدي تاركین مھ

مدني جزائري جاءت خالیة من أي تعریف للتوقیع 327مھمة الفقھاء لا المشرعین، فالمادة 
یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ : " لةـائــیة قـص عـلى الحجـفـت بالـنــالتقـلیدي و اكـت

...". صمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ أو وقعھ أو وضع ب

من قانون 10من المادة 2و نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري إذ جاء في الفقرة 
... الإثبات المصري ما یلي  " ) أي المحررات الرسمیة(فـإذا لم تكتسب ھذه المحررات : 

وقعوھا قدرفیة متى كان ذوو الشأنصفة رسمیة فلا یكون لھا إلا قیمة المحررات الع
".   بإمضاءاتھم أو بأختامھم أو ببصمات أصابعھم 

________________________________________________________
.المذكرةمن ھذه 97راجع ص ): 1(
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مدني 1318و المشرع الفرنسي أیضا لم یعط تعریفا للتوقیع التقلیدي فنص في المادة 
l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence »: سي على ما یليفرن

ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme
écriture privée, s’il a été signé par des parties ».

كـل علامة مكتوبة بخط الید ممیزة : " الفـقھـاء التـوقـیع التـقلـیدي بأنـھفعـرف بعـض
و شخصیة و تساعد على تحدید ذاتیة مؤلفھا دون شك و مترجم إرادتھ في قبول ھذا 

. )1("التصرف 

و عرفھ البعض الآخر بأنھ وضع التوقیع على متن ورقة تحتوي على معلومات معینة 
.)2(تسمح لنا بتمییز شخص عن آخر) بع، إشارةعلامة، بصمة إص(

التأشیر أو وضع علامة على السند أو بصمة إبھام  للتعبیر عن : " كما عرفھ آخرون بأنھ
علامة أو إشارة أو بیان ظاھر مخطوط اعتاد الشخص على " أو ھو . )3("القبول بما ورد فیھ 

.)4("رف قانوني بعینھ استعمالھ للتعبیر عن موافقتھ على عمل أو على تص

و تجب الإشارة إلى أنھ رغم أن القانون لم یشترط شكلا خاصا في التوقیع على السند 
العادي و مع ذلك فإن ھناك أمورا معینة یجب مراعاتھا في التوقیع و یمكن إجمالھا في ما 

).الفرع الثاني(یأتي 

.شروط التوقیع التقلیدي: الفرع الثاني

ظھر لنا من التعریفات السابقة للتوقیع التقلیدي أن لھذا الأخیر شروطا جوھریة یجب ی
:  توافرھا فیھ لتكون لھ حجیة في الإثبات و ھي تتمثل في ما یلي

________________________________________________________
(1) : M.Mercadal, droit des affaires. 4ème Ed, édition Francis le fobure, p1117.

.داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 2(

.137عباس العبودي، المرجع السابق، ص): 3(

النظریة العامة في الإثبات، الدار                      . رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة): 4(

.270، ص1993، سنة 1، طالجامعیة، بیروت
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.أن یكون التوقیع صادرا من قبل الملتزم بمضمون السند شخصیا- 1
.أن یكون التوقیع دالا بوضوح على شخص موقعھ- 2
. أن یرد التوقیع على السند العادي ذاتھ- 3

.أن یكون التوقیع صادرا من قیل الملتزم بمضمون السند شخصیا: أولا

لـك أن یـتم الـتوقـیع مـن طرف الملتزم بمضمون السند شخصیا أي بنفسھ و نـقـصد بذ
و باسمھ و خطھ ذلك أن التوقیع لا تكون لھ قیمة إلا إذا كان صادرا عن الشخص المنسوب 

و علیھ فلا عبرة بالسند إذا كان یحمل توقیع شخص آخر غیر الملتزم بھ حتى و لو كان . إلیھ
ن الوكیل لا یستطیع التوقیع بالاسم الشخصي لموكلھ بل علیھ أن ھذا الغیر موكلا بالتوقیع لأ

.یوقع السند باسمھ الشخصي بالذات مع ذكر صفتھ كوكیل

. أن یكون التوقیع دالا بوضوح على شخص موقعھ: ثانیا

یجب أن یكون التوقیع واضحا و مقروءا أي یجب أن یكون مشتملا على اسم و لقب 
روفھما، إلا أن ھناك بعض من الفقھ من یرى كفایة العلامات الأولى للإسم الـموقع بـكامل ح

. )1(و اللقب

و یرى بعض الفقھ أنھ یمكن الاعتداد بالتوقیع غیر الواضح إذا كان الشخص الصادر 
و التوقیع . )2(عنھ قد اعتاد التوقیع بھذا الشكل و أصبح من الممكن أن یدل علیھ دلالة كافیة

.  ء ھو ذلك التوقیع الذي یمكن قراءتھ أي أن یكون مرئیاالمقرو

.أن یرد التوقیع على السند العادي ذاتھ: ثالثا

حتى یكون التوقیع مقروءا و مرئیا لابد من وروده على سند مادي لكي یمكنھ أن یترك 
و أن یوضع ، و یجب أن یرد على وجھ السند نفسھ )3(آثـارا واضحة لا تــزول بـمرور الزمن

________________________________________________________________

.من ھذه الرسالة98راجع ص ): 1(

.141عباس العبودي، المرجع السابق، ص): 2(

. داودي ابراھیم، محاضراتھ، المرجع السابق): 3(
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في ذلك السند لذا قد في محل یستدل منھ أن الموقع أراد الالتزام بجمیع ما ورد من بیانات
جرت العادة على التوقیع أسفل السند لما في ذلك من الدلالة الواضحة على موافقة الموقع لما 
ورد من بیانات بالرغم من انھ لا یوجد ما یمنع التوقیع في أعلى السند أو في صلبھ إلا أن 

.المنطق یقتضي ورود التوقیع في أسفل المستند

لى مفھوم التوقیع التقلیدي و شروطھ سنقارن ما توصلنا إلیھ بأحكام و بعد التطرق إ
.التوقیع الالكتروني و ھذا اتباعا في المطلب الموالي

لكتروني و التمییز بینھ و بین                               لإالتعریف القانوني للتوقیع ا: المطلب الثاني
.التوقیع التقلیدي

لـكتـرونـي لابـد مـن دراسة التوقیع لإلنـتمكـن مــن مـقـارنة الـتوقیع التـقلیدي بالـتوقیع ا
لكـتـروني أولا، فـسـنحـاول تعـریفھ تـشـریعا معـتـمـدین فـي ذلك على القانون الجزائري لإا

ي الفرع الأول و القوانین الأخرى العربیة منھا و الغربیة و إدراك شروطھ و أحكامھ و ھذا ف
.و من ثم سنحاول التمییز بینھ و بین التوقیع التقلیدي و ذلك في الفرع الثاني

.لكتروني تشریعالإتعریف التوقیع ا: الفرع الأول

لكتروني على مستوى القانون الجزائري لإسنورد في إطار ھذا الفرع تعریف التوقیع ا
.و القوانین العربیة و القوانین الغربیة

.لكتروني في القانون الجزائريلإتعریف التوقیع ا: أولا

لكتروني عكس التشریعات الأخرى لإفـي الجـزائر لا یوجد أي تشریع خاص بالتوقیع ا
و إنما اقتصر المشرع الجزائري على ذكره في القانون المدني في الباب السادس تحت 

بالإثبات بالكتابة و بالضبط في نص المادة عنوان إثبات الالتزام من الفصل الأول المعنون 
: حیث جاء فیھ ما یلي2005-06-20المؤرخ في 10- 05المعدلة بموجب القانون رقم 327

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ أو وقــعھ أو وضـع عـلیھ بـصمة إصبعھ ما لم ینكر " 
الإنكار و یكفي أن یحلفوا صراحة ما ھو منسوب إلیھ، أما ورثتھ أو خلفھ فلا یطلب منھم 

.یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة ھو لمن تلقوا منھ ھذا الحق
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".أعلاه 1مكرر323وفق الشروط المذكورة في المادة لكترونيلإبالتوقیع او یعتد 

لكتروني لإأن التشریع الجزائري خلا من كل تعریف للتوقیع اھـذا النصظھـر مــن ـی
لھذا لابد من . على حجیتھ و الشروط اللازمة لكي یكتسي ھذه الحجیةو إنما اكتفى بالنص

البحث عن تعریف لھ في التشریعات الأخرى، فسنحاول البدء بالقوانین العربیة ثم إلى 
.القوانین الغربیة

.لكتروني في التشریعات العربیةلإتعریف التوقیع ا: ثانیا

رع الجزائري ذھب أغلبیة المشرعین العرب إلى إفراد قانون خاص عكس المش
.لكتروني، نظموا أحكامھ سواء من حیث المفھوم أو الشروط أو الحجیةلإبالتوقیع ا

15من القانون رقم 1لـكـترونـي في المادة لإفالمـشرع الـمصري عـرف الـتـوقیع ا
ـرر إلـكتـروني و یـتخـذ شكل حروف أو أرقام مـا یـوضع عـلى مح: " بأنـھ)1(2004لسنة 

أو رموز أو إشارات أو غیرھا و یكون لھ طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع و یمیزه 
رسالة بیانات تتضمن " و عرف المحرر الالكتروني في نفس المادة بأنھ ". عن غیره 

أو جزئیا بوسیلة الكترونیة معلـومــات تنـشأ أو تـدمج أو تخــزن أو تـرسل أو تسـتقبل كلیة
".أو ضوئیة أو بأي وسیلة أخرى مشابھة 

: لكتروني كالآتيلإو لـقد ورد بالمـذكرة الإیـضاحیة لـمشـروع ھـذا القانون تعریف التوقیع ا
الـتوقـیع الالـكـتروني یشمل كل مل یتم وضعھ على محرر إلكتروني و یتخذ شكل حرف " 

رات أو رسوم أو أختام أو صور أو بصمات كبصمات الأصابع أو أرقــام أو رمـوز أو إشـا
أو العیون أو غیرھا، سواء كانت مشفرة أو غیر مشفرة بشرط أن یكون لھذه الأشكال طابع 

".   متفرد لصاحبھا یسمح بتحدید شخص الموقع و یمیزه عن غیره 

من قانون تنظیم 1ادة و المشرع البحریني یعرف ھو الآخر التوقیع الالكتروني في الم
" بأنھ2002- 09- 14لكترونیة المؤرخ في لإلكتروني و التجارة الإالتوقیع ا معلومات في : 

لكتروني أو مثبتة أو مقترنة بھ منطقیا، و یمكن إشـكـل الكـترونـي تكــون مـوجودة فـي سجل 
 ________________________________________________________

لكتروني و بإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا                    لإیتعلق بتنظیم التوقیع ا2004لسنة 15ن رقم قانو): 1(

.2004-04- 22في 17المعلومات، منشور بالجریدة الرسمیة رقم 
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".للموقع استعمالھا لإثبات ھویتھ 

لكتروني و التجارة الالكترونیة لسنة لإأما المشرع التونسي ففي مواد قانون التوقیع ا
لكتروني على حد تعبیره و لكنھ لم یأت لإلكتروني أو الإمضاء الإأتى بأحكام التوقیع ا2000

.بتعریف واضح لھ

المسمى 2004لكتروني لسنة لإو مشرع دولة الإمارات العربیة في قانون التوقیع ا
لكترونیة یعرف التوقیع الالكتروني في لإالتجارة امنھ بقانون المعاملات و 1حسب المادة 

توقیع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي : " بأنھ2مادتھ 
شكل الكتروني و ملحق أو مرتبط منطقیا برسالة الكترونیة و ممھور ببنیة توثیق أو اعتماد 

".   تلك الرسالة 
معلومات الكترونیة ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونیة أیا لكترونیة بأنھالإو عرف الرسالة ا

.كانت وسیلة استخراجھا في المكان المسلمة فیھ

لكتروني لإو أمـا الـمشرع الفـلسـطیـني فـھـو فـي حـالة دراسة مشروع قانون التوقیع ا
لكتروني فعرفھ لإمن ھذا المشروع تعریف التوقیع ا1و التجارة الالكترونیة، جاء في المادة 

لكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیھا أو مرتبطة بھا إبیانات في شكل : " بأنھ
منطقیا، یجوز أن تستخدم لتحدید شخصیة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات و لبیان موافقة 

.  )1("الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات 
إرسالھا أو استلامھا , لة البیانات بأنھا المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو عـرف المشروع رسا

لكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابھة، و یشمل ذلك تبادل البیانات إأو تخزینھا بوسائل 
.)2(لكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقيلإلكترونیة أو البرید الإا

لكتروني لإالمشرعین العرب اتفقوا على أن التوقیع ایظھر من التعاریف السابقة أن
لكتروني لإفحقیقة یتمیز التوقیع ا. لكي یتصف بھذه الصفة لابد من توفر بعض المیزات

: )3(بالخصائص التالیة
________________________________________________________

.216قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 1(

.217نفس المرجع، ص): 2(

. 8ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص): 3(
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لكتروني یتكون من عناصر متفردة و سمات ذاتیة خاصة بالموقع یتخذ شكل                  لإالتوقیع ا- 1
.حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو نبرات صوت أو غیرھا

.شخص الموقع و یبین ھویتھ و یمیزه عن غیره من الأشخاصلكتروني یحدد لإالتوقیع ا- 2
لكتروني یعبر عن رضاء الموقع و التزامھ بالتصرف القانوني الذي یتضمنھ                           لإالتوقیع ا- 3

.المحرر الالكتروني
بھ               و یتصل) سجل أو رسالة بیانات(لكتروني یوضع على محرر الكتروني لإالتوقیع ا- 4

.عبر وسیلة الكترونیة
أي صاحب                            (لكتروني یحقق قدرا من الأمان و السریة و الثقة في انتسابھ للموقع لإالتوقیع ا- 5

لأنھ یستند إلى منظومة تكوین بیانات إنشاء توقیع الكتروني مؤمنة كما سیأتي               ) التوقیع
.بیانھ لاحقا

ھذا عن التشریعات العربیة فماذا عن التشریعات الغربیة؟ 

.لكتروني في التشریعات الغربیةلإتعریف التوقیع ا: ثالثا

لكترونیة المؤرخ في لإبشأن التوقیعات ا)1(یعــرف قـانـون الأونـستـرال الـنموذجي
" لكتروني بأنھلإالتوقیع ا05-07-2001 لكتروني مدرجة في رسالة إبیانات في شكل : 

بیانات أو مضافة إلیھا أو مرتبطة بھا منطقیا یجوز أن تستخدم لتعیین ھویة الموقع بالنسبة 
".إلى رسالة البیانات و لبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات 

من القانون 4-1316لكتروني في المادة لإى الـتوقیع او المـشرع الـفرنسي نص عـل
المؤرخ في 230-2000الـمدنـي الـفرنسـي الـمعـدلة و الـمضـافة بـمـوجب قـانـون رقـم 

17-03-2000 .
و المتعلق بتطبیق المادة 2001-03- 30المؤرخ في 272- 2001و لقد عرف المرسوم رقم 

بأنھ معطیات ناتجة 1لكتروني في مادتھ لإتوقیع امن القانون المدني الفرنسي، ال4- 1316
عن استعمال لوسیلة تتعلق بالشروط المنصوص علیھا في الجملة الأولى من الفقرة الثانیة من 

________________________________________________________
بیانا ناشدت                          1985صدارھا عام ھو قانون أصدرتھ لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة بعد إ): 1(

فیھ الحكومات المختلفة بإعادة النظر في القواعد القانونیة الداخلیة المعمول بھا لدى الدول و التي                              

.لكترونیةلإتشكل عقبة في ازدھار التجارة ا
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عندما یكون التوقیع إلكترونیا فیجب أن : " فرنسي و التي تنصقانون مدني 4-1316المادة 
". یتم باستخدام وسیلة آمنة لتحدید ھویة الموقع و ضمان صلتھ بالتصرف الذي وقع علیھ 

یستخلص من النصین أن التوقیع الالكتروني ھو عبارة عن معطیات ناتجة عن 
.ن صلتھ بالتصرف الذي وقع علیھاستعمال وسیلة آمنة لتحدید ھویة الموقع و ضما

أمـا المشرع الألماني فـفي القانون الفیدرالي الخاص بالشروط العامة لمصالح الإعلام 
الجزء الثالث منھ ینص على قانون التوقیع 1997-06- 13و الاتصال المؤرخ في 

لتوقیع منھ تعرف ا2، فالمادة 1997-08-01الالكتروني الذي دخل حیز التنفیذ في 
ختم لصیق ببیان الكتروني ناتج عن مفتاح خاص الذي یبین ھویة مالك : " لكتروني بأنھلإا

المفتاح و یضمن سلامة البیانات التي یتوصل بھا بواسطة المفتاح العام الذي منح مع شھادة 
.  )1("المفتاح المعتمدة من طرف مصالح التصدیق 

من القانون المدني البلجیكي المعدلة 1322لمادة و أما المشرع البلجیكي ففي نص ا
مجموعة من المعطیات الالكترونیة التي من خلالھا یمكن : " لكتروني بأنھلإیعرف التوقیع ا

.)2("تمییز ھویة الشخص الملتزم بالتصرف و ضمان سلامة ھذا التصرف 

قانون التوقیع من4لكتروني في المادة لإو المشرع الدنمركي یعرف التوقیع ا
لكتروني مدرجة أو مضافة في إلعبارة عن بیانات في شك: " بأنھ1998لكتروني لسنة لإا

.  )3("لكترونیة تستعمل لتعیین ھویة الموقع إرسالة بیانات 

كل ھذه القوانین الأوروبیة جاءت نتیجة إصدار الاتحاد الأوروبي توجیھا حول التوقیع 
التوقیع الحاصل في : " من ھذا التوجیھ بأنھ2و الذي عرفتھ المادة )4(1999لكتروني سنة لإا

لكترونیة أخرى، الذي یستخدم إشكل رقمي المندمج أو الملتصق أو المرتبط منطقیا ببیانات 
".كوسیلة في المصادقة 

________________________________________________________
extranet-senat.fr/rap/signature digitale.Almagne/199.2.3/199.2031.html:ینظر): 1(

la loi Belge.20-10-200 :http/www.economie-Fgov.be: ینظر): 2(

extranet-senat.fr/rap/signature électronique /199.2.3/199.2031.html: ینظر): 3(

Directive européenne n°1999/93/ce : http/www.legiFrance-gouv.fr  :  ینظر): 4(
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: )1(لكتروني للشروط التالیةلإیظھر من ھذه النصوص أنھا أوجبت خضوع التوقیع ا

.أن یكون التوقیع مرتبطا بشخص الموقع وحده- 1
.أن یسمح بتعریف ھویة الموقع- 2
.أن یكون قد وجد بوسائل تمكن الموقع من إبقائھا تحت رقابتھ الحصریة- 3
التوقیع مرتبطا بالبیانات التي یحمل إلیھا بشكل یسمح بكشف كل تعدیل لاحق                              أن یكون - 4

.لھا

لكتروني في مختلف التشریعات لننتقل إلى لإو بھذا نكون قد ألممنا بتعریف التوقیع ا
.تمییزه عن التوقیع التقلیدي و ذلك في الفرع الثاني

.لكتروني و التوقیع التقلیديلإالتمییز بین التوقیع ا: نيالفرع الثا

علمنا أن التوقیع التقلیدي ھو كل علامة مكتوبة بخط الید ممیزة و شخصیة و تساعد 
أما التوقیع . ترجم إرادتھ في قبول ھذا التصرفتعلى تحدید ذاتیة مؤلفھا دون شك و 

وني و یتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز لكترلإلكتروني فھو ما یوضع على المحرر الإا
یسمح بتحدید شخص الموقع و یمیزه عن غیره امتفرداأو إشارات أو غیرھا و یكون لھ طابع

بالإضافة إلى التعاریف المختلفة لھ و التي سبق لنا و أن درسناھا و التي من خلالھا نستطیع 
: عدة نواحي كالتاليلكتروني و التوقیع التقلیدي منلإالتمییز بین التوقیع ا

.من حیث صورة و شكل التوقیع- 1
.من حیث الدعامة التي یوضع علیھا التوقیع- 2
.من حیث الأدوار التي یؤدیھا التوقیع- 3

.من حیث صورة أو شكل التوقیع: أولا

للتـوقیع التقلیدي ثلاثة صور، فإما أن یكون بخط الید أو ببصمة الإصبع أو بالختم 
اك مـن التـشریعـات مـن اعـتمدت سوى التوقیع بخط الید كالتشریع الفرنسي، و ھناك من فھنـ

________________________________________________________
(1) : Anne Lise Vilarrubla, les apports de la signature électronique, article publié

www.Juris consul.com, p2.: sur le site
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اعتمدت نوعین منھا أي خط الید و بصمة الإصبع كالتشریع الجزائري، و ھناك من اعتمدتھا 
في حین أن التوقیع . كلھا أي خط الید و بصمة الإصبع و الختم كالتشریع المصري

ى أشكال التوقیع التقلیدي فقد یكون في شكل صورة لكتروني لھ عدة أشكال و صور تتعدلإا
اأو حرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حتى أصوات بشرط أن یكون لھذه الأشكال طابع

یسمح بتمییز شخص صاحب التوقیع و تحدید ھویتھ و إظھار رغبتھ في إبرام امنفرد
.   )1(التصرف القانوني و القبول بمضمونھ

.عامة التي یوضع علیھا التوقیعمن حیث الد: ثانیا

إن التوقیع التقلیدي یتم على دعامة مادیة، غالبا ما تتمثل في الورق أما التوقیع 
.لكترونیةلإلكتروني فیتم عبر وسیط إلكتروني غیر محسوس كالأجھزة الإا

.من حیث الأدوار التي یؤدیھا التوقیع: ثالثا

أدوار فھو یعتبر وسیلة لا یتطرق إلیھا الشك ةیع التقلیدي ثلاثكما علنا سابقا إن للتوق
لتحدید شخصیة الموقع و ھو تعبیر عن إرادة الموقع بمضمون الورقة و إقراره لھا و ھو 

أما . دلیل على حضور أطراف التصرف وقت التوقیع أو حضور من یمثلھم قانونا أو اتفاقا
: لكتروني فلھ أربعة أدوارلإالتوقیع ا

.تمییز الشخص صاحب التوقیع- 1
.تحدید ھویة القائم بالتوقیع و أنھ ھو بالفعل صاحب التوقیع- 2
.التعبیر عن إرادة الشخص في القبول بالتصرف القانوني و الالتزام بمضمونھ- 3
لكتروني و تأمینھ من التعدیل بالإضافة أو الحذف و ذلك                  لإالثقة بمضمون المحرر ا- 4

. لكتروني بحیث أن أي محرر لاحق یقتضي توقیع جدیدلإبالربط بینھ و بین التوقیع ا

لكتروني لھ نظام خاص بھ یختلف فیھ عن التوقیع التقلیدي لإیظھر مما تقدم أن التوقیع ا
، فھل )التقلیدي(لكتروني ھو البدیل العملي للتوقیع الخطي لإو لقد حل محلھ فإذا كان التوقیع ا

لكتروني ذات حجیة التوقیع التقلیدي لإیعتبر أیضا بدیلا قانونیا؟ أو بعبارة أخرى ھل للتوقیع ا
في الإثبات؟  

________________________________________________________
.31عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص): 1(
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لكتروني في الإثبات كبدیل عن التوقیع لإامدى حجیة التوقیع : المبحث الثاني
.    التقلیدي

التساؤل المثار في ھذا المبحث یدور حول مدى توافر الشروط و المتطلبات اللازمة 
خذ بحجیة لكتروني و ھذا التساؤل یعني مدى الألإللاعتداد بالتوقیع في الإثبات على التوقیع ا

لكتروني في الإثبات، و ھل یمكن اعتباره دلیلا كالتوقیع التقلیدي؟ لإالتوقیع ا

لكتروني على لإو الحقیقة أن الإجابة على ھذا التساؤل تتوقف على مدى قدرة التوقیع ا
یز فالتوقیع التقلیدي ھو علامة ممیزة و شخصیة تساعد على تمی. القیام بدور التوقیع التقلیدي

شخصیة الموقع و تعبر عن إرادتھ بمضمون السند الموقع مما یجعلھ یعبر عن الحقیقة بدرجة 
.   )1(لا تدانیھا وسیلة أخرى

لكتروني یعجز عن أداء دور التوقیع ذلك بكونھ لإو قد یبدو في بادئ الأمر أن التوقیع ا
ونیا الأمر الذي لا یستبعد لكترإمنفصلا مادیا عن صاحبھ و یتم في العدید من تطبیقاتھ 

.تزویره أو تقلیده

لكتروني في الشكل لإلكتروني في صورتھ الرقمیة أي التوقیع الإإلا أن التوقیع ا
لأنھ . )3(یمكن أن یقوم بدور التوقیع التقلیدي أو ربما بوجھ أفضل كما یرى البعض)2(الرقمي

ني في الشكل الرقمي یوفر ذات القدر من الأمان لكترولإكـما سبـق لـنا و أن رأیـنا التـوقیع ا
و الثقة التي یوفرھا التوقیع التقلیدي نظرا لما یحیط بھذا النوع من التوقیع من إجراءات تقنیة 

لكترونیة لإعدیدة فضلا عن أن التوقیع التقلیدي قد لا نجد لھ مكانة في ظل المعالجة ا
.  لكترونيلإاللمعلومات التي لا یتلاءم معھا إلا التوقیع 

لكتروني في ظل قواعد الإثبات الحالیة كبدیل لإو لكن ھل یكفي ذلك لقبول التوقیع ا
للتوقیع التقلیدي؟  

________________________________________________________
(1) : H.Croze, informatique, preuve et sécurité, Dalloz, ed 1987, n 17, p169.

.من ھذه الرسالة131راجع ص ): 2(

محمد المرسى زھرة، عناصر الدلیل الكتابي التقلیدي في ظل القوانین النافذة و مدى تطبیقھا على                                     ): 3(

.14، بدون مكان نشر، ص2001ط . الدلیل الالكتروني
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على ضوء القانون المدني الجزائري باعتباره یحتوي ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ
.قواعد الإثبات و على ضوء القوانین الأخرى العربیة و الغربیة

لكتروني في التشریع الجزائري و التشریع                    لإحجیة التوقیع ا: المطلب الأول
.مقارنال

لكتروني كبدیل عن التوقیع لإي ما یخص قبول التوقیع القد سلك الفقھ اتجاھین ف
لكتروني لإالتقلیدي في ظل قواعد الإثبات الحالیة فھناك من كان یرى إمكانیة قبول التوقیع ا

لكتروني یقوم بذات الدور الذي یؤدیھ التوقیع لإبدیلا عن التوقیع التقلیدي طالما أن التوقیع ا
ع حسب ھذا الاتجاه ھو المقدرة على القیام بدور التوقیع في التقلیدي فالعبرة في حجیة التوقی

تمییز شخصیة الموقع و التعبیر عن إرادتھ في الالتزام بمضمون السند و إقراره لھ بصرف 
. )1(النظر عن شكل التوقیع

لكتروني و إن كان من الناحیة الموضوعیة یؤدي نفس لإو ھناك من یرى أن التوقیع ا
یؤدیھ التوقیع التقلیدي إلا أنھ یختلف عنھ تماما من الناحیة الشكلیة، فالتوقیع الدور الذي

لكتروني غیر مستوف للشكل الذي یتطلبھ القانون الأمر الذي یجعل حجیتھ محل شك في لإا
.)2(ظل قواعد الإثبات الحالیة

لكتروني، ھل فأي الاتجاھین سلكھ المشرع الجزائري في تنظیمھ لأحكام التوقیع الا
؟ التشریعات المقارنةأضفى علیھ حجیة و ساو بینھ و بین التوقیع التقلیدي؟ و ما موقف 

ھــذا مــا سنحاول الإجابة علیھ مقسمین ھذا المطلب إلى فرعین اثنین، نخصص الفرع
________________________________________________________

بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و تحدیات المستقبل                          . إثبات عقود التجارة الالكترونیةحسام الأھواني، ): 1(

كتاب مقدمة في الحاسب الآلي، نفس المؤلف                                  يمنشور ف1999في العالم العربي، الكویت، سنة 

.225، ص1999بدون مكان نشر، ط 

.45محمد المرسى زھرة، المرجع السابق، ص): 2(

- D.Syx, vers de nouvelles formes de signature, le problème de la signature dans

les rapports juridiques électroniques. Ed 1986, p233.

- M.mercadal, op cit, n 6561, p 1117.
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لكتروني في القانون الجزائري أما الفرع الثاني فسنخصصھ لإالأول لدراسة حجیة التوقیع ا
.لدراسة ھذه الحجیة في التشریعات العربیة و الغربیة

.ع الجزائريلكتروني في التشریلإحجیة التوقیع ا: الفرع الأول

من القانون المدني 327المادة 46المشرع الجزائري بموجب المادة عدل و تمم 
یعتـبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ أو وقــعھ :  " الجـزائري و الـتي أصبح نصھا كالآتي

أو وضـع عـلیھ بـصمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ، أما ورثتھ أو خلفھ فلا
یطلب منھم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة 

.ھو لمن تلقوا منھ ھذا الحق
".أعلاه 1مكرر323وفق الشروط المذكورة في المادة بالتوقیع الالكترونيو یعتد 

أقرن قبولھ في الإثبات المشرع الجزائري بالتوقیع الالكتروني و لكن و علیھ لقد اعتد
و التـي تـنص على ما )1(مـن ذات القـانـون1مكرر323بتوفر شـروط نـصت علـیھا المـادة 

" یلي یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق شرط : 
روف إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا و أن تكون معدة و محفوظة في ظ

".تضمن سلامتھا 

ینتج الإثبات بالكتابة : " بقولھ)2(مكرر323لكترونیة في نص المادة لإو عرف الكتابة ا
من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفھوم مھما 

".كانت الوسیلة التي تتضمنھا و كذا طرق إرسالھا 

لـكتـروني دراسة الكـتابة لإرة و قـبل الـتطرق إلـى حجـیة الـتوقیع اتـقتـضي مـنا الضرو
لكترونیة أداء نفس الدورلإالالكترونیة و مـقارنـتھا بالكتــابة العــادیة أي ھل تستطیع الكتابة ا

________________________________________________________
المؤرخ                                   58- 75تممت الأمر 2005-06- 20المـؤرخ فـي 10-05مـن قـانــون 44المـادة ): 2(و ) 1(

.1مكرر323مكرر و 323المتضمن القانون المدني بالمادتین 1975-09- 26في 
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الذي تؤدیھ الكتابة العادیة ألا و ھو الإثبات بغض النظر عن دعامة الكتابة سواء تمثلت ھذه 
لدعامة في الورق أو أي شيء آخر؟ ا

للإجابة على ھذا التساؤل لابد من التعرف على الشروط الواجب توافرھا في الكتابة 
لكترونیة؟ لإالعادیة لتمكینھا من أداء دورھا في الإثبات و ھل تتوفر ھذه الشروط في الكتابة ا

تابة مجموعة من الشروط حتى تكون لھا لقد اتفق الفقھ و القضاء على وجوب استفاء الك
: و ھي)1(حجیة في الإثبات

.أن تكون الكتابة مقروءة: أولا

حتى تكون للكتابة حجیة في الإثبات لابد أن تكون مقروءة و ھنا ما یقتضي أن یكون 
.المحرر مدونا بحروف أو رموز أو إشارات معروفة و مفھومة لمن یحتج علیھ بھا

لكتروني فلا یمكن الاطلاع علیھ و الوصول إلى محتواه بمجرد لإا یخص المحرر اأما في م
و لكن رغم أن قراءة .  )2(لكترونيإالرؤیة المجردة و إنما عن طریق حفظھ في نظام تشغیل 

لكتروني لا تتم بطریقة مباشرة بل یقتضي الأمر استخدام الحاسب الآلي لقراءتھا لإالمحرر ا
فكما أن القلم وسیلة . )3(ن یحول دون اعتبار ھذه المحررات مقروءةفھذا لیس من شأنھ أ

. )4(لكترونیةلإلكتروني وسیلة قراءة الكتابة الإللكتابة الخطیة، فإن الحاسب ا

.أن تكون الكتابة مستمرة: ثانیا

بالإضـافة إلـى الشـرط الأول و ھو كون الكتابة مقروءة لابد أن تكون مستمرة أیضا أي
________________________________________________________

(1) : F.Lorentz, rapport du commerce électronique, une nouvelle donnée pour les

        consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics, Ed

Ber 1998,p 5 et s.

.10أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص): 2(

دار النھضة العربیة                              . حسن جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق الانترنت): 3(

.2، ص2000ط 

.16عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص): 4(



160

أن تكون الكتابة مدونة على وسیط یسمح بثبات الكتابة و استمرارھا لیمكن الرجوع إلى 
لكتروني لإالمحرر عند الحاجة فالوسیط الورقي متوفر على ھذا الشرط لا محالة أما الوسیط ا

و ھذا ما أشار . )1(ھ یتصف بالاستمراریة و الدیمومةفقد استطاعت التقنیة الحدیثة من جعل
لكتروني حیث جاء في نص لإلكترونیة و التوقیع الإإلیھ قانون الیونسترال النموذجي للتجارة ا

عندما یشترط القانون أن تكون المعلومة مكتوبة تستوفي رسالة : " ما یلي1فقرة 6المادة 
ى البیانات الواردة فیھا على نحو یتیح استخدامھا البیانات ذلك الشرط إذا تیسر الاطلاع عل

.  )2("بالرجوع إلیھا لاحقا 

.عدم قابلیة الكتابة للتعدیل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي علیھ: ثالثا

إن حجیة المحرر الكتابي في الإثبات مرھونة بعدم وجود عیوب مادیة من شأنھا أن 
، فإذا وجد عیب من ھذه العیوب )3(الإضافة أو المحو أو الشطبتقلل من قیمتھ الثبوتیة ك

و غالبا ما یسھل اكتشافھ في السند . )4(وجب أن یكون لھ أثر مادي ظاھر على المحرر
الورق بحیث لا یمكن فصل الكتابة عن الورق إلا بإتلاف متصھالورقي نظرا للحبر الذي ی

رف علیھا من خلال الاستعانة بالخبرة الـورق أو إحداث تغییرات مادیة بھ یسھل التع
.)5(الفنیة

لكترونیة فالأطراف یمكنھم التعدیل من التصرف الذي تتضمنھ لإأما بالنسبة للدعامات ا
و لكن بعد اكتشاف برامج تسمح .  ھذه الدعامات بالإضافة أو الإلغاء دون وجود أثر مادي

لكترونیة تؤدي نفس لإأصبحت المحررات ابتحویل النص إلى صورة ثابتة لا یمكن تعدیلھا
الدور الذي تؤدیھ المحررات العادیة من كونھا مقروءة و مستمرة و لا یمكن تعدیلھا إلا من 

لكترونیة في لإخلال ترك أثر مادي علیھا خاصة بعدما أصبح یلجأ إلى حفظ المحررات ا
لكترونیة لإل الوثیقة اصنادیق تكون تحت إشراف جھات موثوق فیھا حیث تؤدي محاولة تعدی

________________________________________________________
.21حسن جمیعي، المرجع السابق، ص): 1(

.240قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص: راجع): 2(

.من ھذه الرسالة72راجع ص): 3(

.17عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص): 4(

(5) : A.Raynoward,la dénaturalisation des titres, étude sur la forme scripturale,

thèse, Paris 2, 1998,n65.



161

.)1(إلى إتلافھا

لمحرر العادي و ھذا ما ذھب لكتروني لھ نفس حجیة الإیظھر مما سبق أن المحرر ا
المذكورة آنفا و التي یستخلص منھا 1مكرر323إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة 

: )2(نتیجتان

فسواء تمت الكتابة . عدم التمییز بین الكتابة بسبب الوسیط الذي تتم من خلالھ: النتیجة الأولى
.یحول دون قوتھا في الإثباتلكتروني فإن ھذا الأمر لاإعلى وسیط ورقي أو عبر وسیط 

لكتروني و المحرر التقلیدي أي منح نفس لإالمساواة الوظیفیة بین المحرر ا: النتیجة الثانیة
لكتروني التي یتمتع بھا المحرر العرفي التقلیدي بشرط التمكن من خلال لإالحجیة للمحرر ا

وأن ھذا . و تحدید ھویتھالتـوقیع الـذي یحـملھ الـمحرر تمیـیز الشخـص الـذي أصـدره 
كان إنشاؤه و حفظھ قد تما في ظروف و بطریقة جدیرة بالحفاظ علیھ من التحریف  التوقیع  

لكتروني و الاعتراف لھذا لإأو التعدیل و بالنتیجة المساواة بین التوقیع التقلیدي و التوقیع ا
.الأخیر بذات الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع التقلیدي

كن شرط التأكد من إعداد المحرر و حفظھ في ظروف تضمن سلامتھ لا یمكن أن و ل
ینفذ و یطبق بشكل دقیق إلا عند وجود طرف ثالث و ھو ما یعرف بالھیئة التي تصدر 

فھذه الھیئة تعمل على تثبیت الارتباط بین الموقع و بیانات . لكترونيلإشھادات التصدیق ا
المشرع الجزائري أي اھتمام بل لم ینص علیھا إطلاقا لذا یبقى إنشاء التوقیع و التي لم یعرھا 

كیف یمكن التأكد من سلامة المحرر و أمانتھ في ظل التشریع الجزائري التساؤل مطروحا 
الراھن؟   

ھـذا عن التشریع الجزائري أما التشریعات الأخرى فقد عمدت إلى إعداد تشریع خاص 
________________________________________________________

(1) : E.Caprioli, preuve et signature dans le commerce électronique, droit et

patrimoine. Ed 1997, n 55, p 57.

Sofiane Azabi, la signature électronique bientôt en vigueur: ینظر أكثر تفصیلا): 2(

en Algérie. Article publié le 19-06-2006 sur le site : www.algerie-dz.com.



162

.لكتروني بكل جوانبھ كما سیأتي بیانھ في الآتيلإبالتوقیع ا

.الغربیةلكتروني في التشریعات العربیة ولإحجیة التوقیع ا: الفرع الثاني

إن التشریعات الأجنبیة العربیة منھا و الغربیة أصدرت قوانین تنظم أحكام التوقیع 
لكتروني و حجیتھ في الإثبات و إن كانت بعض التشریعات قد اكتفت بتعدیل القانون لإا

ك لذل. المدني و تتمیمھ و لكن ألحقتھ بمراسیم تنظم كیفیة تطبیق المواد المتممة و المعدلة
سنشرع في دراسة كل من التشریعات العربیة و الغربیة على حدة مبینین من خلال دراستھا 

. لكتروني في الإثبات في كل منھا و ذلك اتباعا كما یليلإلمدى حجیة التوقیع ا

.لكتروني في التشریعات العربیةلإحجیة التوقیع ا: أولا

لكتروني لإأفردت للتوقیع ا-ریع الجزائري ما عدا التش-إن معظم التشریعات العربیة 
قانونا خاصا كما سبقت الإشارة إلیھ تكرارا من خلال ھذه الدراسة و استھلت قوانینھا بإعطاء 
مفھوم شامل للمصطلحات المستعملة في ھذه القوانین و التي رأینا ضرورة ذكرھا في ھذا 

و تجب . ني في ھذه التشریعاتلكترولإالمنوال حتى یسھل علینا دراسة حجیة التوقیع ا
الإشارة إلى أن ھذه المصطلحات الواردة في التشریعات العربیة ھي ساریة المفعول أیضا 

.بالنسبة للتشریعات الغربیة التي سندرسھا لاحقا بعد دراسة التشریعات العربیة

: ھذه المصطلحات تتمثل في ما یلي

لكترونیة                                    إف أو أرقــام أو أي علامات تثبت على دعامة كـل حـرو: لكـترونـیةلإالكتـابة ا-
.                                            و رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة أخرى مشابھة و تعطي دلالة قابلة للإدراك

معلومات یتم إنشاؤھا : لكـتروني أو رسـالة البیـانـاتلإأو السجـل ا: لكـترونـيلإالمـحرر ا-
لكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابھة بما في إأو إرسالھا أو استلامھا أو تخزینھا بوسائل 

لكتروني أو البرق لإلكتروني للبیانات أو البرید الإذلك على سبیل المثال لا الحصر التبادل ا
. البرقيأو التلكس أو النسخ 

یـعـني شخـصا حـائزا على بیانات إنشاء توقیع و یتصرف إما بالأصالة عن نفسھ : المـوقـع-
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.و إما بالنیابة عن الشخص الذي یمثلھ

.لكترونيلإأداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقیع ا: لكترونيلإا) الوكیل(الوسیط -

ـتي تـصدر من الجھة المرخص لھا بالتصدیق الشھــادة ال: لكـترونيلإشھــادة التصـدیق ا-
.و تثبت الارتباط بین الموقع و بیانات إنشاء التوقیع

لكترونیة و منھا الأقراص لإوسیط مادي لحفظ و تداول الكتابة ا: لكترونیةلإالدعامة ا-
لكترونیة أو أي وسیط لإالمدمجة أو الأقراص الضوئیة أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة ا

.مماثلآخر

عناصر متفردة خاصة بالموقع و تمیزه عن غیره و منھا : لكترونيلإبیانات إنشاء التوقیع ا-
.لكترونيلإعلى الأخص مفاتیح الشفرة الخاصة بھ و التي تستخدم في إنشاء التوقیع ا

: لكتروني في بعض التشریعات العربیةلإو في ما یلي حجیة التوقیع ا

.لكتروني في القانون المصريلإع احجیة التوقی- 1

و قبل التطرق إلى حجیة . لكترونيلإأحكام التوقیع ا)1(2004لسنة 15القانون رقم نظم 
لكتروني في ظل ھذا القانون سنقوم بإعطاء لمحة وجیزة عن كیفیة تنظیم التوقیع لإالتوقیع ا

من القانون الـمذكـور 2فالمادة . يلكتروني و من الھیئة التي تنظمھ طبقا للقانون المصرلإا
" ومات ـلـمعـا الـیـوجـولـنـة تكـاعـنـیة صـنمـئة تـیـھ" أعـلاه أنـشـأت ھـیـئة عـامـة تـسـمى 

لوزیر المختص و ھو لابعةو أوضحت أن لتلك الھیئة شخصیتھا الاعتباریة العامة و بأنھا ت
لھیئة على تنظیم نشاط خدمات التوقیع وزیر الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات، تسھر ھذه ا

لكترونیة و صناعة تكنولوجیا لإلكتروني و غیرھا من الأنشطة في مجال المعاملات الإا
كما لھا أن تحدد . من نفس القانون3المعلومات بالإضافة إلى مھام أخرى نظمتھا المادة 

فنیة و ھي التي تتلقى لكتروني بما یؤدي إلى ضبط مواصفاتھا اللإمعاییر منظومة التوقیع ا
.لكترونيلإالشكاوي المتعلقة بأنشطة التوقیع ا

________________________________________________________
.2004-04- 22مؤرخة في ) د(تابع 17جریدة رسمیة عدد ): 1(
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بھا لكتروني و لا تمنحھا لطاللإو الھیئة التي ترخص لمزاولة نشاط إصدار شھادات التوقیع ا
أن یكون لطالب مزاولة نشاط إصدار شھادات : )1(إلا إذا توافرت فیھ شروط معینة من بینھا

التوقیع الالكتروني نظام تأمین للمعلومات و حمایة البیانات و خصوصیتھا و یكون لھ دلیل 
إصدار شھادات التصدیق الالكتروني، إدارة المفاتیح الشفریة، إدارة : إرشادي یتضمن ما یلي

.عمال الداخلیة، إدارة التأمین و الكوارثالأ
و بالإضافة إلى نظام التأمین و الدلیل الإرشادي یجب حصولھ على منظومة تكوین بیانات 

مجموعة عناصر مترابطة و متكاملة تحتوي على وسائط -إنشاء التوقیع الالكتروني 
لتوقیع الالكتروني الكترونیة و برامج حاسب آلي و یتم بواسطتھا تكوین بیانات إنشاء ا

و ھـو أداة الـكـترونـیة تنـشأ بـواسـطة عمـلیة حسابیة خاصة - بـاسـتخـدام المفـتاح الشـفري 
و تستخدمھا جھات التصدیق الالكتروني لإنشاء شھادات التصدیق و بیانات إنشاء التوقیع 

: )2(و لا تكون كذلك إلا إذا استوفت ما یلي-مؤمنة-الالكتروني
.ع المتفرد لبیانات إنشاء التوقیع الالكترونيالطاب-
.سریة بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني-
.عدم قابلیة الاستنتاج أو الاستنباط لبیانات إنشاء التوقیع الالكتروني-
حمایة التوقیع الالكتروني من التزویر أو التقلید أو التحریف أو الاصطناع أو غیر ذلك من                 -

.صور التلاعب أو من إمكان إنشائھ من غیر الموقع
.عدم إحداث أي إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الالكتروني المراد توقیعھ-
ألا تحول ھذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الالكتروني قبل                          -

.توقیعھ لھ
كذلك على )التصدیق الإلكترونیةتطالب مزاولة نشاط إصدار شھادا(ھو یجب حصول

: جملة من المعطیات نلخصھا في ما یلي
.نظام لتحدید تاریخ و وقت إصدار الشھادات و إیقافھا و تعلیقھا و إعادة تشغیلھا و إلغائھا-
قق من                     نظام للتحقق من الأشخاص المُصدر لھم شھادات التصدیق الالكتروني و التح-

.                                                                    ةصفاتھم الممیز
_______________________________________________________

وقیع                          بشأن تنفیذ قانون الت2005-05-15المؤرخة في 109من اللائحة التنفیذیة رقم 12المادة ): 1(

.2004لسنة 15الالكتروني رقم 

من اللائحة التنفیذیة الصادرة من وزیر الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات تحت                         20راجع المادة ): 2(

نشاء ھیئة تنمیة                           بشأن قانون التوقیع الالكتروني و بإ2005- 05-15في 2005لسنة 109رقم 

.2004لسنة 15صناعة تكنولوجیا المعلومات الصاد ر تحت رقم 
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المتخصصون من ذي الخبرة الحاصلین على المؤھلات الضروریة لأداء الخدمات               -
. المرخص بھا

لكتروني طوال المدة                      لإوني و شھـادات التصدیق الـكترلإنظام حـفظ بیـانات إنشـاء التـوقیع ا-
.التي تحددھا الھیئة في الترخیص و تبعا لنوع الشھادة المصدرة

.نظام للحفاظ على السریة الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات و البیانات الخاصة بالعملاء-

بشأن 2005-05-15المؤرخة في 109ذیة رقم من اللائحة التنفی15و أشارت المادة 
التوقیع الالكتروني أنھ یجب على الھیئة أن تبث في طلب الحصول على الترخیص خلال مدة 

یوما من تاریخ استفاء طالب الترخیص لجمیع الشروط و ذلك طبعا بعد ملئ 60لا تتجاوز 
.  طالب الرخصة النماذج التي تعدھا الھیئة مسبقا

لتضع على عاتق الجھة المرخص لھا بإصدار 2004من قانون 21قد جاءت المادة و ل
لكتروني الالتزام بسریة البیانات و المعلومات المقدمة إلیھا فیمنع علیھا لإشھادات التصدیق ا

و قد قصد . إفشاء ھذه البیانات إلى الغیر أو استخدامھا في غیر الغرض الذي قدمت من أجلھ
الحرص على مبدأ سریة المعلومات و البیانات لدى الھیئة تشجیعا للمتعاملین بذلك التأكید و 

. )1(على الإدلاء ببیانات صحیحة و دقیقة دون خشیة اطلاع الغیر علیھا

ھذه الھیئة دورا مھما في سریة البیانات المتداولة و كذا التصدیق على التوقیع تلعب و
لكتروني التي تحتوي على لإي تصدر شھادة التصدیق الكتروني و ضمان سلامتھ فھي التلإا

. مفاتیح التشفیر و فك التشفیر

من 20لكتروني یجب أن تتضمن بیانات معینة ذكرتھا المادة لإنقول إن شھادة التصدیق ا
2004لسنة 15لكتروني رقم لإبشأن قانون التوقیع ا2005لسنة 109اللائحة التنفیذیة رقم 

: ليو ھي كالتا
.لكترونيلإما یفید صلاحیة ھذه الشھادة للاستخدام في التوقیع ا- 1
مـوضوع الـترخیص الصـادر للـمرخص لھ موضحا فیھ نطاقھ و رقمھ و تاریخ إصداره                    - 2

.و فترة سریانھ
دولة التابعة                 اسم وعنوان الجھة المصدرة للشھادة و مقرھا الرئیسي و كیانھا القانوني و ال- 3

                              _______________________________________________________
).2004من قانون 21المادة (ھذا ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة بشأن ھذه المادة ): 1(
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.لھا
.و ذلك في حالة استخدامھ لأحدھااسم الموقع الأصلي أو اسمھ المستعار أو اسم شھرتھ - 4
.صفة الموقع- 5
.المفتاح الشفري العام لحائز الشھادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص بھ- 6
.تاریخ بدء صلاحیة الشھادة و تاریخ انتھائھا- 7
.رقم مسلسل للشھادة- 8

: الشھادة على أي من البیانات الآتیة عند الحاجةاحتواءو یجوز 
.الغرض الذي تستخدم فیھ الشھادة-
.حد قیمة التعاملات المسموح بھا بالشھادة-
.مجالات استخدام الشھادة-

لكتروني و یحدد الشروط لإو بھذا نكون قد علمنا كیف ینظم المشرع المصري التوقیع ا
لكتروني لإاالواجب توافرھا في الھیئة التي تصدر شھادة التصدیق، فماذا عن حجیة التوقیع

في ظل القانون المصري؟ 

" على ما یلي2004لسنة 15رقم المصريمن القانون14نصت المادة  للتوقیع : 
لكتروني في نطاق المعاملات المدنیة و التجاریة ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام لإا

ي إنشائھ و إتمامھ الشروط قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة إذا ما روعي ف
المنصوص علیھا في ھذا القانون و الضوابط الفنیة و التقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة 

".لھذا القانون 
تم إضفاء حجیة الإثبات عـلى " المذكرة الإیضاحیة في ما یخص ھذه المادة أنھ في و لقد جاء 

كترونیة المدنیة و التجاریة ـللإلات اـامـعـاق المـطـي نـھ فـدامــتخـتروني عند اسـلكوقیع الإالت
و الإداریة أیضا، لیكون لھ ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام قانون الإثبات في المواد 

لكـتروني طبقا للشروط لإالـمدنـیة و الـتجاریة في ھـذا الشـأن، بـشرط أن یـتم ھـذا الـتوقیع ا
. قانون و لائحتھ التنفیذیة بھذا الشأنو الأوضاع التي حددھا مشروع ال

لكترونیة نفس الحجیة الموجودة للمعاملات لإو یھدف المشروع من ذلك أن یكون للمعاملات ا
.)1("الورقیة أو الخطیة 

________________________________________________________
.68قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 1(
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لكتروني یتمتع بذات لإو مذكرتھا الإیضاحیة أن التوقیع ا14یستخلص من نص المادة 
الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة شریطة أن 

لكتروني و الضوابط لإیراع في إنشائھ و إتمامھ الشروط المنصوص علیھا في قانون التوقیع ا
.التقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانونالفنیة و 

و مما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع المصري أضفى الحجیة على المحررات 
و ھي ذات الحجیة التي تتمتع بھا ) لكترونیة بطبیعة الحالإالحاملة لتواقیع (لكترونیة لإا

نلاحظ الاختلاف الجوھري بین التشریع المحررات الرسمیة و العرفیة على حد سواء و بھذا 
الجزائري حیث ھذا الأخیر أضفى الحجیة إلا على المحررات التشریعالمصري و

مدني 327لكتروني في نص المادة لإلكترونیة العرفیة ذلك بتنصیصھ على التوقیع الإا
.جزائري و ھذه المادة كما ھو معلوم تخص حجیة المحررات العرفیة

لمصري قرن تلك الحجیة بتوافر شروط منصوص علیھا في قانون التوقیع و لكن المشرع ا
. لكتروني وفقا للضوابط الفنیة و التقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة الخاصة بھذا القانونلإا

فجاء باللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات تحت رقم 
منھا ما 8في المادة 2004لسنة 15لكتروني رقم لإقانون التوقیع ابشأن 2005لسنة 109
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص علیھا في القانون تتحقق حجیة الإثبات المقررة : " یلي

لكترونیة الرسمیة أو العرفیة لمنشئھا إذا توافرت لإلكترونیة و المحررات الإللكتابة ا
: الضوابط الفنیة و التقنیة الآتیة

لكترونیة أو المحررات لإأن یكون متاحا فنیا تحدید وقت و تاریخ إنشاء الكتابة ا- أ
لكتروني مستقل إلكترونیة الرسمیة أو العرفیة، و أن تتم ھذه الإتاحة من خلال نظام حفظ لإا

. و غیر خاضع لسیطرة منشئ ھذه الكتابة أو تلك المحررات أو سیطرة المعني بھا

كترونیة لإللكترونیة أو المحررات الإا فنیا تحدید مصدر إنشاء الكتابة اأن یكون متاح-ب
الرسمیة أو العرفیة و درجة سیطرة منشئھا على ھذا المصدر و على الوسائط المستخدمة في 

.إنشائھا

لكترونیة الرسمیة أو العرفیة لإلكترونیة أو المحررات الإفي حالة إنشاء و صدور الكتابة ا- ج
كلي أو جزئي فإن حجیتھا تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت و تاریخ بدون تدخل 

.إنشائھا و من عدم العبث بھذه الكتابة أو تلك المحررات
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بأنھ لكي یتمتع التوقیع 2004لسنة 15من القانون رقم 18و لقد قضت المادة 
: لإثبات لابد من توفر الشروط التالیةاالالكتروني بحجیة في 

.ارتباط التوقیع بالموقع وحده دون غیره- 1
.لكترونيلإسیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط ا- 2
.لكترونيلإلكتروني أو التوقیع الإإمكانیة كشف أو تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر ا- 3

یة و التقنیة و لقد أحالت ھذه المادة على اللائحة التنفیذیة للقانون لتحدید الضوابط الفن
.من اللائحة على ھذه الضوابط10و 9لذلك و حقا فقد نصت كل من المادتین 

لكتروني بالموقع لإقضت بأنھ یتحقق من الناحیة الفنیة و التقنیة ارتباط التوقیع ا9فالمادة 
ؤمنة لكتروني مإوحــده دون غیـره مـتى استند ھذا التوقیع إلى منظومة تكوین بیانات توقیع 

: و توافرت الحالتین الآتیتین

لكتروني معتمدة و نافذة المفعول صادرة من                                       إأن یكون التوقیع مرتبطا بشھادة تصدیق - أ
.لكتروني مرخص لھا أو معتمدةإجھة تصدیق 

.أن یتم التحقق من صحة التوقیع الالكتروني-ب

حقق من الناحیة الفنیة و التقنیةمن ھذه اللائحة فتنص على أنھ یت10المادة و أما 
لكتروني المستخدم في عملیة التوقیع لإسیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط ا

لكتروني عن طریق حیازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفري الخاص متضمنة البطاقة لإا
.مقرن بھاالذكیة المؤمنة و الكود السري ال

لكترونیا باستخدام إلكتروني الموقع لإكما یتم كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر ا
لكتروني و بیانات إنشاء لإتقنیة شفرة المفتاحین العام و الخاص، و بمضاھاة شھادة التصدیق ا

.)1(لكتروني بأصل ھذه الشھادة و تلك البیاناتلإالتوقیع ا

ة أخیرا إلى أن المشرع المصري وضع قاعدة عامة في إثبات صحة و تجب الملاحظ
لكترونیة سواء الرسمیة منھا أو العرفیة، و ھذه لإلكتروني و كذا المحررات الإالتوقیع ا

الـقاعـدة مفــادھا أنـھ سـیرجع فـي صحة ھـذا الإثبات إلى القواعد المعمول بھا في شأن إثبات 
________________________________________________________________

.75قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص): 1(
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صحة التوقیعات و المحررات الرسمیة و العرفیة المنصوص علیھا في قانون الإثبات في 
المواد المدنیة و التجاریة في حالة ما لم توجد قاعدة تصلح لإثبات صحة المحررات 

لكتروني أو اللائحة لإلكتروني في قانون التوقیع الإسمیة و العرفیة و التوقیع االالكترونیة الر
. )1(التنفیذیة لھذا القانون

.لكتروني في القانون البحرینيلإحجیة التوقیع ا- 2

المشرع البحریني كنظیره المصري اعتمد ھیئة ھي التي تصدر شھادة التصدیق على 
سلامة التوقیع و المحرر و ھویة الموقع بموجب القانون لكتروني و تضمنلإالتوقیع ا

:  )3(إلا أنھ استثنى من تطبیق أحكام ھذا القانون ما یلي)2(2002-09-14المؤرخ في 

كـافـة المسـائل الـتي ینعـقد الاخـتصاص بشأنھا للمحاكم الشرعیة طبقا لأحكام المرسوم               -
.نظیم القضاء و تعدیلاتھبشأن ت1971لسنة 13رقم 

مسـائل الأحـوال الـشخصیة لـغیر الـمسلمـین مـثل الـزواج و الـطلاق و الحضانة و التبني                   -
. و المیراث و إنشاء الوصایا و تعدیلھا

المعاملات و التصرفات التي یشترط القانون للاعتداد بھا أن تكون مثبتة في محررات          -
. رسمیة

.السندات القابلة للتداول-
من ھذا القانون أي ما عدا 20سندات الملكیة في ما عدا تلك المنصوص علیھا في المادة -

مستندات نقل البضائع و تحدید نوع البضائع أو قیمتھا و إصدار إیصال بتسلم البضائع و كذا 
یھا عقد نقل البضائع إلى غیر ذلك من اكتساب أو نقل الحقوق و الالتزامات التي ینص عل

. الإجراءات المنصوص علیھا في المادة المذكورة

یـظھر مـن نـص ھـذه الـمادة أن الـمشرع الـبحریني لم یـضف الحجیة على المحررات 
لكـترونـیة إلا بـنسبـتھا إلـى الـمحـررات العـرفیة و ھـو نفس منھاج المشرع الجزائري أي لإا

________________________________________________________
المتضمن قانون التوقیع الالكتروني و مذكرتھا                 2005لسنة 15من القانون رقم 17راجع المادة ): 1(

.الإیضاحیة

.من قانون التوقیع الالكتروني لمملكة البحرین2المادة ): 2(

. http/www.arablaws.com: ع دلیل القوانین لمملكة البحرینمنشور على موق): 3(
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لكترونیة حتى و إن لإأضفى نفس الحجیة التي تتمتع بھا المحررات العرفیة على المحررات ا
و أضافت نفس . من ھذا القانون5لكتروني، ھذا ما ذھبت إلیھ المادة إوردت جزئیا في شكل 

لإثبات عند النزاع في سلامتھ ما الكتروني في لإاالمادة أنھ یراع في تقدیر حجیة المحرر
: یلي

.لكترونيلإمدى الثقة في الطریقة التي تم بھا إنشاء أو حفظ أو بث المحرر ا-
.لكترونيلإمدى الثقة في الطریقة التي تم بھا توقیع السجل ا-
ي تضمنھا                        مدى الثقة في الطریقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات الت-

. لكترونيلإالمحرر ا
.لكترونيلإأیة أمور أخرى ذات علاقة بسلامة المحرر ا-

لكتروني في الإثبات فقد نظمھا المشرع البحریني في لإأما في ما یخص حجیة التوقیع ا
بذات حجیة التوقیع لكتروني لإلكتروني حیث متع التوقیع الإمن قانون التوقیع ا6المادة 

لكتروني من حیث صحتھ و إمكان لإلا ینكر الأثر القانوني للتوقیع ا: " التقلیدي بنصھ حرفیا
".لكتروني إالعمل بموجبھ لمجرد وروده كلیا أو جزئیا في شكل 

لكتروني المصحوب بشھادة معتمدة بقرینة لإو لقد قرن المشرع البحریني التوقیع ا
: یثبت العكس أو یتفق الأطراف على خلاف ذلك و تتمثل ھذه القرینة في ما یليالحجیة ما لم

لكتروني ھو توقیع الشخص المسمى في الشھادة                    لإلكتروني على المحرر الإأن التوقیع ا-
.  المعتمدة

مى في                   لكتروني قد وضع من قبل الشخص المسلإلكتروني على المحرر الإأن التوقیع ا-
.   لكترونيلإالشھادة المعتمدة بغرض توقیع ھذا المحرر ا

. علیھالإلكتروني لم یطرأ علیھ تغییر منذ وضع التوقیع الإلكتروني المحررن أ- 

فإن قرینة الصحة معتمدة،إذا لم یتم وضع التوقیع الإلكتروني باستعمال شھادة أما 
من التوقیع أو الةحكام السابقالأالمقررة بموجب . الإلكترونيمحررلا تلحق أیاَ

لكترونیة العرفیة و استبعد لإالمشرع البحریني فقط بالمحررات ااعترف و علیھ فلقد
لكتروني الموضوع على لإلكترونیة الرسمیة و بالنتیجة استبعد التوقیع الإالمحررات ا
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لكتروني الموقع على المحرر الرسمي لا یتمتع لإالتوقیع االمحرر الرسمي أي بعبارة أخرى 
.بأي حجیة في الإثبات

. لكتروني في القانون الأردنيلإحجیة التوقیع ا- 3

المسمى بقانون )1(2001لسنة 85المشرع الأردني بموجب القانون رقم أضفى 
ھ نفس حجیة التوقیع التقلیدي لكتروني و منحلإلكترونیة الحجیة على التوقیع الإالمعاملات ا

و العرفیة و اعتبر ) بتحفظ(لكترونیة الرسمیة لإكما أنھ أضفى الحجیة كذلك على المحررات ا
7أنھا لھا نفس الحجیة التي ھي للمحررات الرسمیة و العرفیة الخطیة و ذلك في نص المادة 

.من ھذا القانون

: )2(یليإلا أنھ استثنى من تطبیق ھذا القانون ما

بإجراءاتتتم أوالعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشریعات خاصة بشكل معین -
: محددة ومنھا 

.وتعدیلھاالوصیة إنشاء. 1
.شروطھالوقف وتعدیل إنشاء. 2
كالات المتعلقة بھا وسندات غیر المنقولة بما في ذلك الوبالأموالمعاملات التصرف . 3

. الأموالالخاصة بھذه الإیجارالحقوق العینیة علیھا باستثناء عقود وإنشاءملكیتھا 
. الشخصیة بالأحوالالوكالات والمعاملات المتعلقة -
امین الصحي والتامین فسخ عقود خدمات المیاه والكھرباء والتأوبإلغاءالمتعلقة الإشعارات-

. على الحیاة 
.التبلیغ القضائیة وقرارات المحاكم وإشعاراتوالمرافعات يلوائح الدعاو-

یتمیز التوقیع الالكترونيـق بـتعلـالمالقـانــون الأردنـيق أن ـبـسماـملصــیستخ
: ليیبما 

كترونیة الرسمیة إلا في ما یخص عقود الإیجار و بالضرورة اسـتبعد ضمنیا المحررات الال-
________________________________________________________

.http/www.arablaws.com: مركز القوانین العربیة: للاطلاع على نص القانون ینظر): 1(

.من ھذا القانون6المادة ): 2(



172

.طبیق في ھذه المعاملاتلكتروني من التلإاستبعاد التوقیع ا
لكتروني یتمتع بذات الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع التقلیدي في ظل قانون لإجعل التوقیع ا-

.الإثبات المعمول بھ
.لكترونیة العرفیةلإإضفاء نفس الحجیة التي تتمتع بھا المحررات العرفیة على المحررات ا-

ي التشریعات العربیة فماذا عن حجیتھ في لكتروني فلإھذا عن حجیة التوقیع ا
التشریعات الغربیة؟ 

.لكتروني في التشریعات الغربیةلإحجیة التوقیع ا: ثانیا

لكتروني في كل من التشریع الجزائري و التشریعات لإبعد دراسة حجیة التوقیع ا
یعات الأولى في اعتماد العربیة حان الوقت لدراستھا في التشریعات الغربیة باعتبارھا التشر

لكتروني و ھل اعتبرتھ متمتعا بحجیة لإمثل ھذا التوقیع فكیف نظمت ھذه التشریعات التوقیع ا
في الإثبات أم لا؟ 

1999-11-03بعـد الـتوجیھة الأوروبـیة الخاصة بالتوقیعات الإلكترونیة المؤرخة ب 
ن تسھر على أن تكون التوقیعات أنھ على الدول الأعضاء أ5و التي تنص في مادتھا 

الإلكترونیة ترتكز على شھادة معتمدة من ھیئة إصدار الشھادات و أن تجعل للتوقیع 
الإلكتروني نفس القیمة للتوقیع الخطي و یعتبر كطریقة إثبات أمام القضاء بنفس الكیفیة التي 

ماد نصوص خاصة تقـدم بھا التوقیعات الخطیة، ذھب معظم المشرعین الأوروبیین إلى اعت
أو إدماج مواد خاصة بھ في القانون المدني و إلحاقھا بمراسیم متعلقة بتنفیذھا و في ما یلي 

: حجیة التوقیع الإلكتروني في بعض التشریعات الأوروبیة

.حجیة التوقیع الإلكتروني في القانون الفرنسي- 1

إبرام التصرفات القانونیة دفع نترنت و استخدامھ على نطاق واسع في لأبعد ظھور ا
بأغلبیة الفقھ الفرنسي إلى المناداة بوجوب التدخل التشریعي لتعدیل قواعد الإثبات على نحو 
یسمح باستخدام المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات و عدم ترك الأمر لسلطة القاضي 

الأحوال، الأمر الذي ینعكس سلبا التقـدیریة لأنـھا لـم تعـد قـادرة عـلى إظھـار الحقیقة في كل 
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.)1(على الثقة في المعاملات الإلكترونیة

بإصدار قانون متعلق بالتوقیع الفقھو حقیقة استجاب المشرع الفرنسي لمطالب
فبموجب ھذا . و الذي تمم القانون المدني الفرنسي2000- 03- 13لكتروني المؤرخ في لإا

یة مطابقة للكتابة الخطیة في الإثبات بشرط إمكانیة التعرف لكترونلإالنص أصبحت الكتابة ا
ھذا ما جاء في . على ھویة الشخص الذي أصدرھا و أن تكون في أوضاع تضمن سلامتھا

l’écrit sous forme électronique est »: مدني فرنسي بقولھا1-1316نص المادة 
admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité ».

مـن القـانون المدني الفرنسي فقد نصت على التوقیع الإلكتروني 4-1316أمـا المـادة 
و التوقیع بصفة عامة فعرفت التوقیع بأنھ یعرف بصاحبھ و یعبر عن رضاء الأطراف 

ستخدام لكتروني فعرفتھ بأنھ عبارة عن الإالواردة في التصرف و أما التوقیع اتبالالتزاما
وسیلة موثوق بھا للتعریف بصاحبھ و لضمان اتصالھ بالتصرف الذي یلحق بھ، و في ما یلي 

,lors qu’elle est électronique… »: مدني فرنسي4-1316النص الحرفي للمادة 
elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

الذي یرسم الإطار 2001-03-30المؤرخ في 272-2001ثم جاء المرسوم رقم 
4-1316لكتروني المؤمن، من أجل تطبیق المادة لإالقانوني للإجراءات الخاصة بالتوقیع ا

2لكتروني حجیة في الإثبات في مادتھ مـن القانون المدني الفرنسي و الذي اعتبر للتوقیع الا
:  )2(و لكن بتوفر شروط ثلاث

.أن یكون التوقیع مؤمنا- 1
    ________________________________________________________

(1) : Julien Esnault, la signature électronique, thèse publiée le 21-07-2003 sur :

http/www.signalec.com, p30.

(2) : Lionel Bochurberg, Internet et commerce électronique. Delmat, 2ème Ed,

2001, p138.
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.یجب أن یكون صادرا من ھیئة مؤمنة خاصة بإصدار مثل ھذه التواقیع- 2
.مراقبة التوقیع یجب أن تتم بناء على استعمال شھادة إلكترونیة مصادق علیھا- 3

ففي ما یخص الشرط الأول أي أن یكون التوقیع مؤمنا لا یتحقق إلا بتحقق الشرطین 
ن ھیئة مؤمنة خاصة بإصدار مثل ھذه التوقیعات عأن یكون التوقیع صادرا التالیین أي یجب

و لا یمكن . لكترونیة مصادق علیھاإو أن تتم مراقبة ھذه الأخیرة بناء على استعمال شھادة 
اعتبار الھیئة مؤمنة إلا إذا وفرت عبر وسائل تقنیة و إجراءات خاصة معطیات إصدار 

كن استعمالھا مرة أخرى لثبوت سریتھا و بالمقابل حمایة لكتروني حیث لا یملإالتوقیع ا
أما في ما یخص مراقبة التوقیع . )1(الموقع من كل استعمال غیر شرعي من طرف الغیر

لكتروني فھي تتطلب عملیة تشفیر مؤمنة لھذا اعتمد المرسوم المذكور أعلاه التوقیع لإا
احب التوقیع تحتوي معلومات و یكون ذلك عبر شھادة إلكترونیة تمنح لص)2(الرقمي
من أھما المفتاحین العام و الخاص الذین تعتمد علیھما عملیتي التشفیر و فكھ من )3(أساسیة

لكتروني و ضمان لإأجل ضمان سلامة إرسال و استقبال المحرر الالكتروني الحامل للتوقیع ا
.   نسبتھ إلى موقعھ

التي تنص 3-1316ت تستخلص من نص المادة لكتروني حجة في الإثبالإإذن للتوقیع ا
.لكتروني نفس القوة الثبوتیة التي ھي للمحرر الورقيلإعلى أن للمحرر ا

على التعدیل الذي أحدثھ المشرع الفرنسي على نصوص Gautierو یعلق الأستاذ 
: القانون المدني قائلا عادة صیاغتھا نترنت بإلأبتبني ھذا القانون، الحكومة سایرت عالم ا: 

و لكن ... لكتروني اعترافا تشریعیا یتمتع بنفس حجیة التوقیع الخطي لإالكتابة و منح التوقیع ا
لكترونیة إلا في الحالة العرفیة أو في لإلكتروني و المحررات الإلا یمكن الاعتداد بالتوقیع ا

.  )4("الحالة التي لا یتطلب فیھا الرسمیة للانعقاد 

________________________________________________________
(1) : Anne Lise Vilarrubla, op cit, p 3.

.مذكرةمن ھذه ال131راجع ص ): 2(

.لمذكرةمن ھذه ا129راجع ص): 3(

(4) : Recueil Dalloz 2000, n°12, 23 mars, point de vue, page V.

.Anne lise Vilarrubla, op cit, p8:  مشار إلیھ في
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Internet et réseaux numériquesأما مجلس الدولة الفرنسي في مقرره المشھور 
لإثبات و لكن في مجال الكتروني و اعتبر أن لھ حجیة في لإااتخذ موقفا بشأن التوقیع

.)1(المحررات العرفیة فقط بشرط أن یكون التوقیع محفوظا بشكل دائم

لكتروني في القانون الفرنسي إن لإكخلاصة لما قیل في ما یخص حجیة التوقیع ا
بات مثلھ مثل التوقیع التقلیدي لكتروني یتمتع بحجیة في الإثلإالمشرع الفرنسي جعل التوقیع ا

و لكـنھ ربط مجال تطبیقھ في المحررات العرفیة فقط و ھو نفس موقف المشرع الجزائري 
.أو بالأحرى إن المشرع الجزائري اعتمد نفس موقف المشرع الفرنسي

.لكتروني في القانون الإیطاليلإحجیة التوقیع ا- 2

في )Bassanini)2المدعو بقانون 1997-03-15المؤرخ في 59إن القانون رقم 
لكترونیة و نفس المادة أشارت إلى أنھ لإیؤكد على القیمة القانونیة للمستندات ا2- 15مادتھ 
أشھر من دخول ھذا القانون حیز التنفیذ ستصدر تنظیمات و مراسیم تنظم تطبیق 6خلال 

لمبرمة من طرف الإدارة العامة ھذه المادة التي جاء في نصھا أن كل التصرفات و العقود ا
أو أشخاص القانون الخاص عن طریق وسائل إلكترونیة لھا نفس الآثار القانونیة التي تتمتع 

. بھا التصرفات العادیة
الذي 1997- 11- 10المؤرخ في 513و حقیقة إن المشرع الإیطالي أصدر المرسوم رقم 

كل الوحید الذي اعتمده المشرع ھو الش-عرف التوقیع الالكتروني في الشكل الرقمي 
و نص على أن للتوقیع الرقمي نفس القیمة و الحجیة التي ھي -الإیطالي في ھذا المرسوم 

.   للتوقیع الیدوي، فیمكنھ حل محل الختم أو الدمغ أو أي توقیع آخر أو علامة

حجیة لابد من ) الرقمي(لكتروني لإو أضاف المشرع الإیطالي أنھ لكي تكون للتوقیع ا
تعریف اللوغارتمیات المستعملة لإنشاء التوقیع و مراقبتھ (احترام الإجراءات التقنیة 

خـصوصیـات المفـاتیـح، الـتزامات حـاملي المفتـاح و الھیئات المصدرة للشھادات، مضمون 
________________________________________________________

(1) :Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, Internet et les réseaux

      numériques, étude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 2

      juillet 1998, La documentation française, 1998.

  (2) : www.extranet-senat.fr/rap/1999.203/1999.203/4/html.
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التي تسھر علیھا ھیئة خاصة معتمدة تكون على شكل شركة ذات أسھم حسب )1()الشھادة
و لكن ھذا الأخیر لا یرتب أي مسؤولیة على ھذه 1997من مرسوم 9و 8نصي المادتین 

. )2(الالتزامات التي یجب احترامھاالھیئة و إنما ینص على 

.حجیة التوقیع الالكتروني في قانون لوكسمبورغ- 3

تمم القانون المدني اللوكسمبورغي بالمادة 1999-03-10إن القانون المؤرخ في 
لكتروني انطلاقا من الوظیفتین الأساسیتین اللتین یقوم بھما لإالتي عرفت التوقیع ا1- 1322
ع و ھما تمییز ھویة الموقع و انتسابھ إلى مضمون التصرف و نفس المادة تشیر إلى أن التوقی

.لكترونیاإالتوقیع یمكنھ أن یكون خطیا كما قد یكون 

لكتروني المنشأ عبر وسیط یسمح للموقع بالحفاظ لإأن التوقیع انص17المادةو في 
ة صادرة من ھیئة مؤمنة أي ما یعرف على الرقابة المقتصرة علیھ بواسطة شھادة معتمد

لكتروني المحمي یحظى بنفس الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع المنصوص علیھ في لإبالتوقیع ا
.و لا یمكن للقاضي رفضھ بمجرد أن التوقیع ورد في شكل إلكتروني. القانون

عتبر كبدایة ثبوت و أخیرا تجب الإشارة إلى أن المحرر الذي یحمل توقیعا إلكترونیا ی
. تخضع في تقدیرھا لسلطة القاضي المعروض علیھ النزاع)3(بالكتابة أو قرینة قضائیة

لكتروني في لإیظھر من خلال دراسة ھذا المطلب الذي ھو معنون بحجیة التوقیع ا
اتفقت ھا أو الغربیة و إن الأخرى، أن التشریعات العربیة منالتشریع الجزائري و التشریعات 

لكتروني و تمتیعھ بحجیة في الإثبات إلا أنھا اختلفت في تقدیره فھناك لإفي شرعیة التوقیع ا
لكترونیة إلا في نطاق لإھ لا یمكن إضفاء حجیة على التوقیعات اــبرت أنـتـن اعــم

و ھناك من) القـانـون الجـزائري، القـانون الـفرنسي و القانون الأردني(المحـررات العـرفیة 
________________________________________________________

(1) : Arnaud.F.Fausse, la signature électronique, transactions et confiance sur

Internet, www.dunod.com, 2001, p76.

لكتروني في القانون                             لإنفس الالتزامات التي أشرنا إلیھا خلال دراستنا لحجیة التوقیع اھي تقریبا ): 2(

.و ما بعدھا من ھذه الرسالة163المصري، راجع ص

 (3): www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes
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ني حجیة سواء بالنسبة للمحررات العرفیة أو الرسمیة لكترولإاعتمده و اعتبر أن للتوقیع ا
قانون (و ھناك من اعتبره بدایة ثبوت بالكتابة أو قرینة قضائیة فقط ) القانون المصري(

).لوكسمبورغ

لكتروني بصفة عامة مما یدفعنا إلى دراستھا وفقا لإنعم، لقد درسنا حجیة التوقیع ا
.و ذلك في المطلب المواليللقواعد التقلیدیة في الإثبات 

لكتروني في الإثبات طبقا لقاعدة الإثبات                          لإمدى حجیة التوقیع ا: المطلب الثاني
.بالكتابة و الاستثناءات الواردة علیھا

ا و كذا لقد سبق لنا من خلال ھذه الرسالة أن درسنا الكتابة و حالات اشتراطھ
، لھذا في ھذا المطلب سنقتصر على ذكر ما )1(الاستثناءات الواردة علیھا بشيء من التفصیل

لكتروني طبقا لھاتین القاعدتین فقط و تبعا لذلك سنقسم ھذا لإتقتضیھ دراسة حجیة التوقیع ا
لكتروني طبقا لقاعدةلإالمطلب إلى فرعین اثنین نتناول في الفرع الأول حجیة التوقیع ا

الإثبات بالكتابة و في الفرع الثاني نتناول حجیتھ طبقا للاستثناءات الواردة على قاعدة 
.الإثبات بالكتابة

.لكتروني طبقا لقاعدة الإثبات بالكتابةلإحجیة التوقیع ا: الفرع الأول

مدني جزائري تطلب المشرع 1فقرة334المعدلة و 333طبقا لنص المادتین 
:بات بالكتابة في حالتینالجزائري الإث

.دج أو كانت غیر محددة القیمة100.000إثبات التصرفات المدنیة التي تزید قیمتھا على - 1
. إثبات ما یخالف أو ما یجاوز الثابت بالكتابة- 2

من قانون 1فقرة21و 1فقرة20و نفس الحكم أخذ بھ المشرع المصري في المادتین 
و أیضا 1999لسنة 18المعدل بالقانون رقم 1968لسنة 25ت رقم الإثبات المصري تح

.من القانون المدني الفرنسي1341المشرع الفرنسي في المادة 
________________________________________________________

.مذكرةو ما بعدھا من ھذه ال87راجع ص): 1(
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دج أو كانت غیر                                    100.000تزید قیمتھا على إثبات التصرفات المدنیة التي: الحالة الأولى
.محددة القیمة

: المعدلة أنھ یلزم لتطبیق ھذه القاعدة توافر الشروط التالیة333یتضح من نص المادة 
لإثبات بالكتابة لا تسري               أن یكون التصرف محل الإثبات تصرفا قانونیا، فقاعدة وجوب ا- 1

على الوقائع المادیة لكون طبیعتھا لا تسمح بإمكانیة إعداد الدلیل الكتابي مقدما لإثباتھا بل                    
یقتصر تطبیق ھذه القاعدة على التصرفات القانونیة سواء أكانت ھذه التصرفات عقودا                       

.)1(كالبیع أو تصرفات بالإرادة المنفردة كالوعد بجائزة
أن یكون التصرف القانوني تصرفا مدنیا و أما التصرفات القانونیة التجاریة فإنھا تخرج                  - 2

من إطار تطبیق ھذه القاعدة حیث یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات أیا كانت قیمة                
.)2(تصرفال

دج أو یكون غیر محدد القیمة، و على ذلك فلا                            100.000أن تزید قیمة التصرف على - 3
یكلف الأطراف بكتابة لتصرفات التي تقل قیمتھا عن ھذا الحد لما في ذلك من المشقة                 

.من الخطورة یتوجب إثباتھا بالكتابةعلیھم، كما أن ھذه التصرفات لیست على درجة 

و عند تطبیق ھذه القاعدة على التصرفات القانونیة التي تبرم بالوسائل الإلكترونیة عن 
لكترونیة و التوقیع الإلكتروني فإنھ یمكن القول أن لإبعد عبر الانترنت باستخدام الكتابة ا

لكتروني في الإثبات و ذلك بتنصیصھ لإاالقانون المدني الجزائري تطرق إلى حجیة التوقیع
" مدني على ما یلي327في الفقرة الأخیرة من المادة  لكتروني وفق لإو یعتد بالتوقیع ا: 

".  أعلاه 1مكرر323الشروط المذكورة في المادة 
لكتروني كإثبات لإنصت على أنھ یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل ا1مكرر323فالمادة 

لكتروني یمكنھا إثبات لإلكترونیة المصدقة بالتوقیع الإلورقیة، إذن فالكتابة ابالكتابة ا
دج إذا ما توافرت الشروط 100.000التصرفات القانونیة المدنیة التي تزید قیمتھا عن 

طبعا، عكس القانون المصري ففي قانون الإثبات المصري 1مكرر323المذكورة في المادة 
لكتروني في الإثبات بل اقتصر على لإلكترونیة و التوقیع الإبة الم یُتطرق إلى حجیة الكتا

الكتابة الخطیة و التوقیع التقلیدي و على ذلك فإنھ طبقا للقواعد العامة في الإثبات في القانون 
لكـترونـي لا تكـفي لإثـبات التصرفات لإلكـترونیة المصـدقة بالـتوقـیع الإالمـصري، الكـتابة ا
________________________________________________________________

.لمذكرةمن ھذه ا13راجع ص): 1(

.لمذكرةمن ھذه ا87راجع ص ): 2(
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.جنیھ500المدنیة التي تزید قیمتھا عن 

.إثبات ما یخالف أو یجاوز الثابت بالكتابة: الحالة الثانیة

ري أنھ لتطبیق ھذه القاعدة لابد من مدني جزائ1فقرة 334یستخلص من نص المادة 
: توافر الشروط التالیة

أن یوجد دلیل كتابي و یقصد بھ الدلیل الكتابي الكامل سواء كان عبارة عن محررات                      - 1
.)1(رسمیة أو عرفیة

ا بالكتابة                                  أن یكون المراد إثباتھ تصرفا مدنیا و بالنتیجة إذا كان التصرف تجاریا ثابت- 2
.كافة طرق الإثبات\فیجوز إثبات ما یخالفھ ب

.)2(أن یكون المراد إثباتھ ما یجاوز أو یخالف الثابت بالكتابة- 3

و بما أن النصوص التقلیدیة لقواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري تمنح الكتابة 
یة الدلیل الكتابي الورقي فإن قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في ما یخالف ـة حجیـرونـتـلكلإا

أو یجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابي یمكن تطبیق شروطھا على التصرفات القانونیة المبرمة 
.لكترونيلإلكترونیة باستخدام الكتابة الالكترونیة و التوقیع الإبالوسائل ا

فبما أن قانون الإثبات المصري لم ینص على حجیة التوقیع و مقارنة مع التشریع المصري
لكترونیة المبرمة عبر لإالالكتروني فلا یمكن تطبیق شروط ھذه القاعدة على التصرفات ا

. )3(نترنتلأشبكة ا
لكترونیة لإأما بالنسبة للتشریع الفرنسي فیمكن تطبیق ھذه القاعدة أیضا على المحررات ا

.كترونيللإالمصدقة بالتوقیع ا

لكتروني طبقا لقاعدة الإثبات بالكتابة أما حجیتھ طبقا لإھذا عن حجیة التوقیع ا
.للاستثناءات الواردة على الكتابة فسنتناولھا في الفرع الثاني

________________________________________________________
.المذكرةمن ھذه 88راجع ص ): 1(

.لمذكرةھذه امن89راجع ص): 2(

.57ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص): 3(
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.لكتروني طبقا للاستثناءات الواردة على الكتابةلإحجیة التوقیع ا: الفرع الثاني

تتمثل الحالات التي یجوز فیھا الإثبات بغیر الكتابة رغم تجاوز قیمة التصرف القانون 
: تیةدج في الحالات الآ100.000المدني 

).مدني جزائري335المادة (وجود بدایة ثبوت بالكتابة - 1
مدني                 336المادة (وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي - 2

).جزائري
).مدني جزائري336المادة (فقدان الدلیل الكتابي بسبب أجنبي - 3
كما أضاف كل من                     ) معدلة333المادة (ت بغیر الكتابة وجود نص قانوني یجیز الإثبا- 4

المشرعین المصري و الفرنسي إلى ھذه الحالة وجود اتفاق بین الطرفین یجیز الإثبات                 
). مدني فرنسي1341قانون إثبات مصري و 1فقرة 20المادتین (بغیر الكتابة 

.د بدایة ثبوت بالكتابةحالة وجو: أولا

مدني جزائري أنھ یجب توافر شروط ثلاث لنكون أمام 335یظھر من نص المادة 
: حالة بدایة ثبوت بالكتابة

وجود كتابة مھما كان شكلھا فأي ورقة مكتوبة یمكن اعتبارھا بدایة ثبوت بالكتابة إذا ما                         - 1
.الأخرىتوافرت الشروط

.أن تكون ھذه الكتابة صادرة من الخصم المدعى علیھ أو من یمثلھ قانونا- 2
. أن تجعل ھذه الكتابة التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال- 3

فإذا ما توافرت ھذه الشروط الثلاثة السابقة یمكن اعتبار الدلیل الكتابي الناقص بدایة 
ة الشھود و یخضع ذلك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ثبوت بالكتابة یجوز تكملتھ بشھاد

.و ھو نفس الشيء بالقانون المصري و كذا القانون الفرنسي

و السؤال المطروح الآن ھو ھل یمكن اعتبار المحرر الموقع إلكترونیا كبدایة ثبوت 
بالكتابة؟ 
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: بین حالتین)1(في ھذا المجال میز الفقھ الفرنسي

لكتروني موقعا من الطرفین و اتبعت في إنشائھ لإھي حالة ما إذا كان المحرر االحالة الأولى 
و حفظھ تقنیة جدیرة بالحفاظ علیھ، ففي ھذه الحالة یجوز للطرفین الاحتجاج بھذا المحرر 
باعتباره بدایة ثبوت بالكتابة یمكن تكملتھ بالبینة حتى یصبح دلیلا كاملا على حصول 

مضمونھ، فمثلا في مجال بطاقات السحب الآلي رغم خضوع الورقة التي تخرج التصرف و 
إلا أنھا لا ) البنك(من جھاز الحاسب الآلي لنظام التشغیل الموضوع من قبل المؤسسة المالیة 

ببعض الإجراءات كإدخال البطاقة نفسھا ) العمیل(تظھر بھذه الصورة إلا بعد قیام المستخدم 
ي و تحدید المبلغ المطلوب، فتكون الورقة الصادرة من جھاز الحاسب ثم إدخال الرقم السر

.في آن واحد) البنك و العمیل(الآلي محصلة تنفیذ أوامر الطرفین 
و بالتالي فإن ھذه الورقة تكون صادرة من عنھما و یمكن لكل طرف الاحتجاج بھا ضد 

.   )2(لتصبح دلیلا كاملاالآخر باعتبارھا بدایة ثبوت بالكتابة یمكن تكملتھا بالبینة 

فھي حالة ما إذا كان المحرر الالكتروني مستخرجا من نظام معلوماتي الحالة الثانیة أما 
خاص بالمؤسسة و لا تتوفر لھ ضمانات الثقة و الأمان، و في ھذه الحالة لا یجوز لھذه 

عدم جواز المؤسسة أن تتمسك بھذا المحرر ضد الغیر، لأن ھذا الأخیر یتعارض مع مبدأ 
.اصطناع الشخص دلیلا لنفسھ ، في ما یجوز للغیر أن یتمسك بھذا المحرر ضد المؤسسة

لكتروني لإأما الفقھ المصري فھو بدوره انقسم إلى قسمین، قسم رفض اعتبار المحرر ا
لكتروني بما یحول لإبدایة ثبوت بالكتابة تأسیسا على أن تخلف صفة الكتابة عن المحرر ا

اعتبارھا دلیلا كتابیا كاملا یؤدي في ذات الوقت إلى عدم إمكان اعتبارھا من قبیل دون 
الكتابة التي تصلح لأن تكون بدایة ثبوت بالكتابة أو إمكان نسبة صدورھا إلى الخصم بأي 

لكترونیة و إن لم تكن صادرة من الخصم لإو قسم ثان یعتبر أن الكتابة ا.  )3(شكل من الأشكال
ضیـق فـإن وجـود المحرر الالكتروني على الوسیط الالكتروني أو استخدام صورة                                   بالمعـنى ال

________________________________________________________
(1) : J.Huet et H.Mesal, droit de l’informatique et des télécommunications. Etat

        des questions, textes et jurisprudence, étude et commentaires, litec, 1989,  n

94,p665.

(2) : A.Lucas de leyssac, le droit de l’informatique. Ed Thémis, 1987, p376.

.69حسن جمیعي، المرجع السابق، ص): 3(
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مكتوبة منھ على الآلة الطابعة یعد قرینة قویة على صدور الكتابة من المدعى علیھ مما یسمح 
.باعتبار ھذه المحررات بدایة ثبوت بالكتابة

ع مدني جزائري و تطبیق شروطھا على التوقی335أما في ما یخص تفسیر المادة 
لكترونیا بدایة ثبوت إلكتروني، فإننا نرى أنھ لیس من السلیم اعتبار المحرر الموقع لإا

لكتروني للسلطة التقدیریة للقاضي في لإبالكتابة لأن ھذا من شأنھ إخضاع حجیة التوقیع ا
قبولھ من عدمھ كما أن الأمر سینتھي بمنح المحرر الموقع إلكترونیا قوة محدودة في الإثبات 

لكتروني مثلھ لإالتي اعتبرت المحرر ا1مكرر323ما یتعارض مع مضمون المادة و ھذا
مثـل المـحرر الـورقـي دلـیل كتابي كامل في الإثبات إذا ما توافرت شروط صحتھ و حفظھ 

.و أمانھ

.حالة وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي: ثانیا

مدني جزائري فالقانون أعطى فرصة للخصم 336المادة نصت على ھذه الحالة
لإثـبات حقـھ عن طریق البینة بدلا من الدلیل الكتابي متى أقام الدلیل على وجود مانع مادي 

.)1(أو أدبي حال دون الحصول على الدلیل الكتابي

ة من قبیل و السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ھل یعتبر إنشاء المحرر على دعامة إلكترونی
المانع الذي یحول دون الحصول على دلیل كتابي كامل؟ 

لـقد ثــار الـخلاف بیـن فـقھاء القـانون حـول مدى اعتبار التعاقد بالوسائل الالكترونیة 
لكترونیة من قبیل المانع الذي یحول دون الحصول لإنترنت باستخدام الدعامات الأو عبر ا

.على دلیل كتابي كامل

فھناك من الفقھاء من ذھب إلى عدم اعتبار ذلك من قبیل الموانع التي تحول دون 
. )2(الحصول على دلیل كتابي كامل

________________________________________________________
.مذكرةمن ھذه ال92راجع ص): 1(

(2) : Piette Coudol (Thiry), l’échange des données informatisées et droit,

Hermès, Paris, Ed 1991, p37.
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لكترونیة عبر الانترنت لإو ذھب فریق آخر من الفقھاء إلى القول بأن التعاقد بالوسائل ا
صول على الدلیل الكتابي الورقي لأن یمثل نوعا من الاستحالة المادیة المانعة من الح

المتعـاقدیـن یـتمـركزان فـي أمـاكن مخـتلفة و متـفرقة و یـتم التعاقد باستخدام الحاسب الآلي 
و وسائل الاتـصال عـن بعـد، حـیث یتـم تـدویـن البیـانات و كـتابتھا و حفظھا على دعامات 

استحالة مادیة تحول فيد  المتعاقدان لكترونیة كالشرائط الممغنطة و من ثم یوجإو وسائط 
.)1(دون الحصول على دلیل كتابي كامل

لكتروني لإالجزائري و بما أن المشرع منح المحرر االمدنيو بالرجوع إلى القانون
ذات حجیة المحرر الورقي العادي ففي كلتا الحالتین أي سواء تم إعداد المحرر إلكترونیا 

على مانع مادي یكون لھذا المحرر الموقع إلكترونیا حجة في الإثبات بوجود أو عدم وجود 
. لكتروني یحل محل المحرر الورقيلإالمحرر اأساس أن 

.حالة فقدان الدلیل الكتابي بسبب أجنبي: ثالثا

مدني جزائري فھذا الاستثناء لا یقوم إلا بتوفر 336نصت على ھذه الحالة المادة 
: شرطان و ھما

.سبق وجود دلیل كتابي یتضمن التصرف المراد إثباتھ- 1
.فقد الدلیل الكتابي بسبب أجنبي لا ید للدائن فیھ- 2

فإذا توافر ھذان الشرطان جاز للقاضي أن یرخص للخصم أن یثبت ما كان یجب 
.إثباتھ كتابة بالبینة

اص بفقد السند الكتابي على التعاقد و لقد اختلف الفقھاء حول مدى تطبیق الاستثناء الخ
نترنت؟ لألكترونیة عبر الإبالوسائل ا

________________________________________________________
.77ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص): 1(

- Yves Chartier, l’impossibilité absolue de produire un écrit, juris-classeur, civil,

Ed 1994, n38, p8.

محمد حسام ممدوح لطفي، الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلمیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع                                       ): 3(

.44، ص1998ط 
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فذھب البعض إلى القول بإمكانیة تطبیق الاستثناء الخاص بفقد السند الكتابي على 
لكتروني بسبب أجنبي لا ید لإلكترونیة عبر الانترنت إذا فقد المحرر الإالتعاقد بالوسائل ا

ي على لكترونلإللدائن فیھ كما في حالة اختفاء بیانات المحرر بسبب عدم قدرة الوسیط ا
.)1(الحفاظ بالمعلومات لمدة طویلة أو بسبب حوادث استثنائیة

بینما ذھب البعض الآخر إلى القول بأنھ لا یمكن تطبیق الاستثناء الخاص بفقد السند 
نترنت نظرا لعدم وجود مستند كتابي في لألكترونیة عبر الإالكتابي على التعاقد بالوسائل ا

لكتروني دلیلا كتابیا كاملا في ظل القواعد التقلیدیة لإرر االأصل حیث لا یعتبر المح
.)2(للإثبات

الجزائري فإنھ یمكن تطبیق ھذا الاستثناء على المحرر المدنيأما في ما یخص القانون
اعتبر أن الإثبات بالكتابة 1مكرر323لكتروني باعتبار أن المشرع الجزائري في المادة لإا

ني كالإثبات بالكتابة في الورق إذا ما توفرت الشروط المذكورة في المادة لكترولإفي الشكل ا
.نفسھا

أو حالة                      ) القانون الجزائري(حالة وجود نص قانوني یجیز الإثبات بغیر الكتابة : رابعا
).سيالقانونان المصري و الفرن( وجود نص أو اتفاق یجیز الإثبات بغیر الكتابة 

: سندرس ھذه الحالة كما یلي

.حالة وجود نص قانوني یجیز الإثبات بغیر الكتابة- 1
بمبدأ حریة الإثبات في المواد )5(و الجزائر)4(و فـرنسا)3(یأخـذ المـشرع فـي مـصر

800جنیھ مصري و 500التجاریة و التصرفات القانونیة المدنیة التي لا تزید قیمتھ على 
.  دج100.000یورو و

________________________________________________________________

.و ما بعدھا11محمد حسام ممدوح لطفي، المرجع السابق، ص): 1(

.69حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص): 2(

.1999لسنة 18مدني مصري المعدلة بالقانون رقم 1فقرة 20المادة ): 3(

.2001- 05-30المؤرخ في 476/2001مدني فرنسي المعدلة بموجب المرسوم رقم 1341المادة ): 4(

.2005-06- 20المؤرخ في 10-05مدني جزائري المعدلة بموجب القانون رقم 333المادة ): 5(
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.  مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة- أ

التصرف التجاري بأي طریق من طرق الإثبات و لو بناء على ھذا المبدأ یجوز إثبات 
جنیھ في القانون 500دج في القانون الجزائري أو 100.000كانت قیمة التصرف تزید عن 

.یورو في القانون الفرنسي800المصري أو 
لكترونیة عبر لإو من ثم یسمح مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة للمتعاقد بالوسائل ا

إثبات وجود التعاقد و مضمونھ بكافة طرق الإثبات بما فیھا المحرر الذي یحمل نترنت بلأا
.القانون الجزائري و الفرنسيفي كل منتوقیعا إلكترونیا

لكتروني في قواعد الإثبات لإأما القانون المصري و الذي لا ینص على حجیة التوقیع ا
خضع لسلطة القاضي التقدیریة مما دفع التقلیدیة یعتبر المحرر الموقع إلكترونیا مجرد قرینة ت

إلى المطالبة من المشرع المصري التدخل بالتنصیص على حجیة المحرر )1(ببعض الفقھاء
. لكتروني في قانون الإثبات المصريلإلكتروني و التوقیع الإا

دج 100.000مبدأ حریة الإثبات في التصرفات القانونیة المدنیة التي لا تتجاوز قیمتھا -ب
. یورو فرنسي800جنیھ مصري أو 500أو 

حسب ھذا المبدأ یجوز إثبات ھذه التصرفات بكافة طرق الإثبات بما فیھا المحررات 
لكترونیة فیمكنھم استعمال ھذه لإالالكترونیة بالنسبة للأطراف المتعاملین بالوسائل ا

كدلیل إثبات على حصول ھذه التصرفات و إثبات المحررات التي تحمل توقیعا إلكترونیا
و ھذا أمر بدیھي بالنسبة لكل من . مضمونھا إذا كانت قیمة العملیة في حدود النصاب المقرر

المشرعین الجزائري و الفرنسي أما المشرع المصري فبعدم نصھ على حجیة المحررات 
مصري فھذا من شأنھ أن یخضع لكترونیة في قانون الإثبات اللإالالكترونیة و التوقیعات ا

لكتروني في قبولھ و تقدیر قیمتھ للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و في ھذا لإالمحرر ا
زعزعة للثقة بین المتعاملین و عدم تحقیق الاستقرار المنشود في المعاملات التي تتم 

دخل بالنص على إلى مناشدة المشرع بالت)2(لكترونیة الأمر الذي دفع بالفقھاءلإبالوسائل ا
لـكتروني فـي قانــون الإثـبـات تحقـیقا لاستقرار لإلكـترونیة و الـتوقیع الإحجـیة المحـررات ا

________________________________________________________
.85عبد العزیز مرسي حمود، المرجع السابق، ص): 1(

.68ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص): 2(

.64صعبد العزیز مسري حمود،المرجع السابق،- 
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.     المعاملات

.حالة وجود اتفاق یجیز الإثبات بغیر الكتابة- 2

المشرع الجزائري على ھذه الحالة بل اكتف بحالة وجود نص قانوني یجیز لم ینص 
.سي معاالمشرعین المصري و الفرنعكس ما فعلھ كل من الإثبات بغیر الكتابة 

مدني فرنسي استقر 1341مدني مصري و 1فقرة 20و استنادا إلى نص المادتین 
الرأي الغالب في الفقھ القانوني في فرنسا و مصر على جواز الاتفاق على مخالفة أحكام 

.)1(القواعد الموضوعیة في الإثبات لعدم تعلقھا بالنظام العام

فرنسي و المصري موقف الفقھ فذھبت محكمة النقض القضاء الكل منكما سایر
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام فیجوز للخصوم التنازل عن " الفرنسیة إلى القضاء بأن 

من القانون المدني الفرنسي و أن یستبدل الدلیل الكتابي بأي وسیلة 1341التمسك بالمادة 
.)2("أخرى بغض النظر عن قیمة التصرف محل النزاع 

فیجوز الاتفاق \قواعد الإثبات لیست من النظام العام " و قضت محكمة النقض المصریة بأن 
.)3("على مخالفتھا و النزول عنھا 

إذن یھدف اتفاق الإثبات إلى تحدید الأدلة المقبولة في الإثبات بغض النظر عن قیمة 
.التصرف محل النزاع

تروني كحجة و دلیل في ـلكلإیع اـتوقـذ بالـان الأخـو مـدى إمكــثـور ھـالسـؤال الـذي یو
________________________________________________________

.35جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص): 1(

.8محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص-

.28عبد الودود یحیى، المرجع السابق، ص-

- Henri et Léon Mazeaud, leçons de droit civil. T1,7ème Ed, 1991, n°373, p 436.

(2) : cassation civile, 8-11-1989, Dalloz, 1990, jurisprudence, p369.

12، قاعدة 1، مجموعة المكتب الفني، ج 1325، الطعن رقم 1995- 04-10نقض مدني مصري، ): 3(

.60مشار إلیھ في مرجع ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص.612ص
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الإثبات من خلال الاتفاقات المعدلة لطرق الإثبات؟ 

إن مثل ھذه الاتفاقیات غالبا ما تكون بین البنوك و عملائھا في ما یتعلق بعقود إصدار 
حیث تدرج البنوك في ھذه العقود شروطا )2(و بطاقات الصرف الآلي)1(بطاقات الائتمان

لكتروني الذي یصاحب استخدام البطاقة و اعتبار لإمفادھا إعطاء الحجیة الكاملة للتوقیع ا
مستخرجات الحاسب الآلي صحیحة في كافة بیاناتھا و جزئیاتھا و إعفاء البنك من عبء 

ت المصرفیة التي تتم إثبات صحة ما تقوم بھ أجھزة الحاسب الآلي من تسجیلات للعملیا
. )3(بواسطة تلك البطاقة

فھذه الاتفاقیات شھدت جدالا فقھیا حادا و لحد الآن فھناك من اعتبر أنھ طالما أن 
للأطراف الحریة في الاتفاق على مخالفة القواعد الموضوعیة في الإثبات لكونھا لا تتعلق 

لكترونیة و التوقیع لإالمحررات ابالنظام العام فیجوز لھم الاتفاق على الإثبات ب
.)4(لكترونيلإا

: و لقد انتقد ھذا الرأي من الفقھ من عدة أوجھ كما یلي

فمن وجھة أولى تتعارض مثل ھذه الاتفاقیات مع المبادئ المستقر علیھا في الإثبات 
روني و مستخرجات لكتلإذلك أن الاتفاق المسبق بین العمیل و البنك على حجیة التوقیع ا

" الحاسب الآلي الخاصة بالبنك یعد خرقا للمبدأ القائل بأنھ لا یجوز للشخص أن یصطنع : 
و بناء على ذلك فإنھ لا یجوز قبول الشریط الورقي الخارج ". دلیلا لنفسھ یحتج بھ على الغیر

. )5(كمن الحاسب الآلي الالكتروني الخاص بالبنك كدلیل في الإثبات لأنھ من صنع البن
________________________________________________________

.مذكرةمن ھذه ال141راجع ص): 1(

.ةمذكرمن ھذه ال139راجع ص): 2(

.65عبد العزیز مرسي حمود، المرجع السابق، ص): 3(

ه، كلیة                  دراسة مقارنة، أطروحة دكتورا. بشار طلال أحمد مومني، مشكلات التعاقد عبر الانترنت): 4(

.25، ص2003الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 

.43سعید سید القندیل، المرجع السابق، ص- 

 (5) : P.Courtin vincent, la preuve du paiement d’une somme d’argent (de l’écrit

à la télématique), thèse de doctorat, paris 1, 1989, p185.
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و مـن وجھة ثانیة فإن مثل ھذا الاتفاق یؤدي إلى حرمان العمیل من حقھ في الإثبات 
لكترونیة و حرمانھ من إثبات لإذلك بافـتراض صحة التسجیلات التي قامت بھا الأجھزة ا

ما یدعیھ الخصم العكس و ھو ما یمثل تعارضا مع حق الخصم في إثبات ما یدعیھ أو نفي
و إما بقلب عبء الإثبات حیث یتحملھ العمیل وحده وھو المدعى علیھ و ھو أمر )1(الآخر

بالغ الصعوبة حیث أن التعاقد یتم عن طریق أجھزة الحاسب الآلي و بالتالي لا توجد أي 
كما لا وجود للشھود على التعاقد في ) البنك(محررات مكتوبة یدویا من الخصم المدعي 

.)2(لكترونيلإمجال اال

و من وجھة ثالثة فإن ھذا الاتفاق یعتبر من عقود الإذعان في ما یتضمنھ من شروط 
و تكییف الشروط بالتعسفیة من . )3(تعسفیة لا تترك مجالا لحریة الاختیار من جانب العمیل

و المتعلقة عدمـھ خاضع لسلطة القاضي التقدیریة مما یسمح لھ بتقدیر الاتفاقات الخاصة
بالإثـبات عـلى حـق الـطرف المذعـن فـي الإثـبـات و یتـیح لـھ بالتـالـي تـعدیـل الاتفـاقـیـات 

.لكتروني رھینة السلطة التقدیریة للقاضيلإو بالضرورة تصبح حجیة التوقیع ا

تابي و ھكذا نخلص أنھ سواء تمت الاستعانة بالاستثناءات على قاعدة وجوب الدلیل الك
في الإثبات كوسیلة للأخذ بالمحرر الإلكتروني أو الأخذ بھذا الأخیر كبدیل عن المحرر 
الورقي في الحالات التي تجب فیھا الكتابة تمتع المحرر الموقع إلكترونیا بحجیة في الإثبات 
في كل من القانونین الجزائري و الفرنسي في انتظار أن یعدل المشرع المصري قواعد 

ثبات لتكون للمحرر الالكتروني نفس الحجیة التي ھي للمحرر الورقي و عدم قانون الإ
الاكـتفـاء بالاستـثنـاءات الـواردة عـلى وجـوب الدلـیل الكـتابـي للأخـذ بالمحرر الإلكتروني 

.لكتروني كوسیلة للإثباتلإو التوقیع ا

نیا كدلیل كتابي كامل أن یترتب على الاعتراف بالمحرر الإلكتروني الموقع إلكتروو
یتمتع ھذا المحرر بحجیة كاملة في الإثبات لا تقل عن حجیة المحرر العرفي حیث یتعین 
عـلى الـقاضي الأخـذ بالمحـرر الإلـكتـروني المعروض علیھ دون أن تكون لھ سلطة تقدیریة

________________________________________________________
.69لعزیز مرسي حمود، المرجع السابق، صعبد ا): 1(

.69نفس المرجع، ص): 2(

(3) : Anne Lise Vilarrubla, op cit, p 6.
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.حیالھ

روني أحد الخصوم كدلیل إثبات المحرر الالكتینما یملكـحال ـكـار إشـد یثـكن قـو ل
بینما الخصم الآخر یستعمل كدلیل مضاد محرر عرفي تقلیدي، ففي مثل ھذه الحالة تثور 
مسألة الترجیح بین المحررات العرفیة و المحررات الالكترونیة و أي منھما یفضل على 

الآخر؟ 

من القانون المدني الفرنسي 2-1316ھ في المادة المشرع الفرنسي حسم ھذا الأمر بنص
إذا لم یكن ھناك نص أو اتفاق بین الأطراف یحدد أسسا أخرى فإنھ على القاضي " أنھ على

ق ترجیح السند قائم بین الأدلة الكتابیة عن طریمستخدما كل الوسائل أن یفصل في التنازع ال
". الأقرب إلى الاحتمال أیا كانت الدعامة المستخدمة في تدوینھ 

للـقاضي السلطة التقدیریة في الترجیح بین المحررات یظھـر مـن ھـذا النـص أن 
لكترونیة و المحررات لإلكترونیة أي لا تفاضل بین المحررات الإالورقیة و المحررات ا

و لكن سلطتھ التقدیریة مقیدة بضابطین )1(الورقیة إلا بمقدار اقترابھا إلى الاحتمال و الحقیقة
: اثنین

ینظم الدلیل المقبول في الإثبات كما ھو الشأن بالنسبة أنھ یتعین عدم وجود نص أو اتفاق
كما یتعین أن لا تكون ). الضابط الأول()2(لعقود إصدار بطاقات الائتمان بین البنك و العمیل

المحررات المتعارضة مختلفة من حیث اعتبارھا أدلة إثبات كاملة أي یجب أن تتوافر في كل 
یة الشروط المتطلبة قانونا لاعتبارھا دلیلا كتابیا لكترونلإمن المحررات الورقیة و كذا ا

).الضابط الثاني()3(كاملا

لكتروني و حجیتھ في الإثبات في القانون لإو بھذا نكون قد انتھینا من دراسة التوقیع ا
المدني الجزائري مقارنین إیاه بالقوانین الأجنبیة العربیة منھا و الغربیة لنخلص في الأخیر 

.مذكرةج كرستھا ھذه الدراسة سنذكرھا في خاتمة ھذه البنتائ
________________________________________________________

.97عبد العزیز مرسي حمود، المرجع السابق، ص): 1(

.مذكرةمن ھذه ال187راجع ص): 2(

دار النھضة                         . دلة الكتابیةلكتروني بین الألإمحمد أبو زید، تحدیث قانون الإثبات، مكانة المحرر ا): 3(

. 242إلى 239، ص2002العربیة، ط
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.الخـــــــاتمــــــــة

في ختام ھذه الدراسة التي استعرضنا خلالھا أحكام التوقیع الالكتروني و حجیتھ في 
ة، نستعرض بعض الإثبات على ضوء التشریع الجزائري و التشریعات العربیة و الغربی

: النتائج بھذا الشأن كالآتي

في قواعد الإثبات تعتبر كل من الكتابة و التوقیع العنصرین الأساسیین في الدلیل                     : أولا
الكتابي الكامل و لا وجود لأي شرط في الكتابة طالما كانت مستبینة و ثابتة و غیر قابلة                      

للتعدیل أو التبدیل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي یدل علیھ، أما عن التوقیع               
فیكون إما بخط الید أو الختم أو بصمة الإصبع و یترتب على خلو المحرر منھ أن ھذا                    

كان بخط المدین و توافرت فیھ شروط                         الأخیر لا یصلح إلا بدایة ثبوت بالكتابة إذا
.معینة

لكـتروني أداة جـدیدة ظھـرت نتـیجـة التطور الـتكنـولوجي السریع حل                                    لإالـتوقـیع ا:ثانیا
روف أو أرقام أو رموز                                     محـل التـوقیع التقلیدي، فھو عبارة عن بیانات تتخذ شكل ح

أو إشارات أو غیرھا یسمح بتحدید ھویة الشخص الذي وقعھا و یعبر عن الموافقة                    
.مضمونھاعلى

خدم في إنشائھ                               لكـترونـي بحسـب الـوسیلة أو التقنیة التي تستلإتـتعـدد صور التـوقـیع ا:ثالثا
وتتمثل أھم صور التوقیع الالكتروني في التوقیع الرقمي و التوقیع البیومتري و التوقیع                      

.لكتروني أو بالماسح الضوئي و أخیرا التوقیع الكوديلإبالقلم ا

لكتروني فھو أكثرھا أمانا یعتمد على                    لإور التوقیع ایعتبر التوقیع الرقمي أفضل ص:رابعا
. تقنیة المفتاحین العام و الخاص

لكـترونـي یتـمیز بـدوریـھ الـذي یقوم بھما و ھما تحدید ھویة الموقع                     لإإن التـوقـیع ا:خامسا
.لمحرر الذي وقعھو ضمان موافقتھ على مضمون ا

لكتروني و إن كان یماثل التوقیع التقلیدي في الوظیفة المنوه عنھا أعلاه                        لإإن التوقیع ا:سادسا
.إلا أنھ لا یماثلھ في الشكل المتطلب قانونا) ثانیا(
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بھ و إنما اكتفى                          لكتروني بقانون خاص لإإن المشرع الجزائري لم یفرد التوقیع ا:سابعا
.لكترونيلإبتعدیل القانون المدني و تتمیمھ بمواد تنظم التوقیع ا

مدني المتعلقة                                 327لكتروني في نص المادة لإنص المشرع الجزائري على التوقیع ا:ثامنا
.1مكرر323یة و قرن حجیتھ بالمادة بحجیة المحررات العرف

لكترونیة تتمتع بنفس حجیة المحررات                                لإإن المشرع الجزائري جعل المحررات ا:تاسعا
الـورقیة بـشرط إمكـانیة التـأكد مـن ھـویة الشخـص الذي أصدرھا و أن تكون معدة                           

.محفوظة في ظروف تضمن سلامتھاو

لكترونیة الموقع علیھا إلكترونیا تتمتع بحجیة                        لإالمشرع الجزائري جعل المحررات ا:عاشرا
.لكترونیة الرسمیةلإالمحررات العرفیة مستبعدا بذلك بصورة ضمنیة المحررات ا

لكتروني                              لإلكترونیة و التوقیع الإري على حجیة المحررات انص المشرع الجزائ:أحدا عشر
دون أن یشیر إلى الضوابط الفنیة و التقنیة التي تحكم إنشاءه و سیره و من بین                             

لكتروني مما یجدر بمشرعنا                             لإاھذه الضوابط الھیئة المصدرة لشھادة التوقیع
ااعـتماد نـفس منھـج أمثـالـھ مـن الـمشرعـین العـرب و الغربیین و یعتمد قانون

لكتروني و ما یجب احترامھ من            لإیبین فیھ كیفیة إنشاء التوقیع ا
إجراءات لضمان تحدید ھویة الموقع و كذا ضمان التزامھ بمضمون المحرر                                

.الموقع إلكترونیا
و بھذا الخصوص قمنا بإلحاق ھذه الرسالة بقانون الیونسترال النموذجي للتوقیع       

لكتروني فحبذ لو یقوم المشرع الجزائري بمبادرة اعتماده و رسم قانونھ                            لإا
لكتروني خاصة و أن الجزائر ستنظم إلى المنظمة العالمیة                   لإالخاص بالتوقیع ا

.   للتجارة
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.المــلـحــــقـــــــــات

.مخطط یبین كیفیة التوقیع إلكترونیا-

.قانون الیونسترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني-
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.مخطط یبین كیفیة التوقیع إلكترونیا

رر محررا فریدا                   عندما توقع محررا تضع علامة شخصیة، ھذه العلامة تجعل من المح-1-
. فتوقیعك یعبر عن رضائك بمضمون ھذا المحرر. من نوعھ

01110011011
00111100111
11110111100
00111010111

في الحاسب الآلي المحرر یحفظ على شكل إلكتروني و ھو عبارة عن تسلسل من                  -2-
فلا مجال للتوقیع بالید فكیف یا ترى نتحصل على العلامة الشخصیة؟   0و1الأرقام 

تشفیر 

في العالم الالكتروني علامتك الشخصیة ھي عبارة عن مفتاح التشفیر، من أجل توقیع                      -3-
.نص لابد من تشفیره
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ھیئة مؤمنة تمنح مفتاحي التشفیر العام و الخاص مصحوبین بشھادة تصدیق للتوقیع                        -4-
الالكتروني و غالبا ما یحفظان في الحاسب الآلي أو في الشرائط الممغنطة أو بطاقات                       

.إلكترونیةذات رقاقات

المفتاح الخاص  

.یجب أن یبقى المفتاح الخاص سریا فبواسطتھ تتم عملیة التشفیر-5-

المفتاح العام

من أجل السماح للغیر بالاطلاع على النص تمنح صور عن المفتاح العام حتى یتمكنوا              -6-
. من فك تشفیر النص
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النص الأصلي)مفتاح عام(فك التشفیرالنص المشفر)مفتاح خاص(تشفیرالنص الأصلي

كخلاصة عامة وقعت النص بواسطة المفتاح الخاص فأصبح مشفرا فلا یمكن إلا للمفتاح                -7-
.التالي یحمل توقیعك الالكترونيالعام فك تشفیره و بفك التشفیر نتأكد أن النص مشفر و ب
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.لكترونيلإقانون الیونسترال النموذجي للتوقیع ا

الرابعةدورتھاأعمالعنالدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأمملجنةتقریرمنمقتطف(
. )2001 جوان25 منفیینا،فيالمعقودةوالثلاثین،

الثانيالمرفق
2001) (لكترونیةلإالتوقیعاتابشأنالنموذجيسترالونلیاقانون

الانطباقنطاق
: 1المادة

.)2(تجاریةأنشطة)1(سیاقفيإلكترونیةتوقیعاتتُستخدمحیثماالقانونھذاینطـبق
.المستھلكینحمایةمنھاالقصدیكونقانونیةقاعدةأيیلغيلاوھو

ــــــــــ
: القانونھذاانطباقنطاقتوسیعفيترغبقدالتيللدوللتالياالنصاللجنةتقـترح): 1(
" .......التالیةالأحوالاءنباستثإلكترونیة،توقیعاتتسُتخدمحیثماالقانونھذاینطبق"
عـنالناشئةالمسائلیشملبحیثواسعاتفسیرا" تجاري" مصطلحتفسیرینـبغي): 2(

.تعاقدیةغیرأمتعاقدیةأكانتسواء،التجاريالطابعذاتالعلاقاتجمـیع
:الحصرلاالمثالسبیلعلىالتالیة،المعاملاتالتجاريالطابعذاتالعلاقاتوتشمل

الـتجاريالتمثیلالتوزیع؛اتفاقالخدمات؛أوالبضائعتبادلأولتوریدتجاریـةاملـةـمعأي
الاستشـاریةالخدماتالمنشآت؛تشییدالإیجاري؛البیعالعمولة؛التجاریة؛الوكالةأو

اتفاقالتأمین؛المصرفیة؛الأعمالالتمویل؛الاستثمار؛الرخص؛مـنحالھندسـیة؛الأعمـال
يـاعـالصـناونـعـالـتالـكـأشنـمیرھاـوغشتركةـالممشاریعـال؛لغلاـتـالاسازـیـتـامأو
.البریةبالطرقأوالحدیدیةككبالسأوبحراأوجواالركابأوالبضائعنقلالأعمال؛أو

نالقانوھذالأغراضالتعاریف
: 2المادة

مضـافةأوبیاناترسالةفيمدرجةالكترونيشكلفيبیاناتیعني" الكترونيتوقـیع: ) أ(
رسالةإلىبالنسبةالموقعّھویةلتعیینتُستخدمأنیجوزمنطقیا،بھامرتبطةأوإلیھا

"البیاناترسالةفيالواردةالمعلوماتعلىالموقعّقةموافولبیانالبیانات،
وبیاناتالموقعّبینالارتباطیؤكدانآخرسجلاأوبیاناترسالةتعـني" شـھادة: ) ب(

"التوقیعإنشاء
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تخزیـنھاأواستلامھاأوإرسالھاأوإنشاؤھایتممعلوماتتعـني" بـیاناترسـالة: ) ج(
الحصـرلاالمثالسبیلعلىذلك،فيبمامشابھة،بوسائلأوضوئیةأوالكترونیةوسـائلــب

"البرقيالنسخأوالتلكسأوالبرقأوالالكترونيالبریدأوللبیاناتالالكـترونيالتـبادل
نفسھعنبالأصالةإمایتصرّفوتوقیعإنشاءبیاناتعلىحائزاشخصایعني" موقّـع: ) د(

"لھیمثّالذيالشخصعنبالنیابةوإما
أخرىخدماتیقدمأنویجوزالشھاداتیصدرشخصایعني" تصدیقخدمـاتمقـدّم) : ه(

."الالكترونیةبالتوقیعاتصلةذات
لطـرف) و( توقیعإلىأوشھادةإلىاستنادایتصرفأنیجوزشخصایعني" معـوِّ

. "الكتروني

التوقیعكنولوجیاتلتالمتكافئةالمعاملة
:3المادة

حـرماناأوتقییداأواستبعادایشكّلبما،5 المادةباستثناءالقانون،ھذاأحكاممنأيلا یطبق
فيإلیھاالمشاربالاشتراطاتتفيإلكترونيتوقیعلإنشاءطریقةلأيقانونيمفعولمـن

. المنطبقانونالقبمقتضیاتآخرنحوأيعلىتفيأو،6 المادةمن1 الفقرة

التفسیر
: 4المادة

توحیدتشجیعإلىوللحاجةالدوليدرهـلمصالقانونذاـھتفسیرفيالاعتـباریـولى1-
. النیةحسنومراعاةتطبیقھ

وفقاُ◌تسوّى،صراحةیسوّیھاولاالقانونھذایحكمھاالتيبالأمورالمتعلقةمسـائل2-
. القانونھذاإلیھایستندالتيالعامةللمبادئ

بالاتفاقالتغییر
: 5المادة
ذلكشأنمنیكنلممامفعولھا،تغییرأوالقانونھذاأحكامعلىالخروجعلىالاتفاقیجوز

. المنطبقالقانونبمقتضىالمفعولساريغیرأوصحیحغیریكونأنالاتفاق

التوقیعلاشتراطالامتثال
: 6المادة
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إلىبالنسبةمستوفىالاشتراطذلكُ◌یعدشخص،منتوقیعوجودونالقانیشترطحیثما1-
أنُشئتالذيللغرضالمناسببالقدربھموثوقالكترونيتوقیعاسـتخُدمإذاالبـیاناترسـالة

.صلةذياتفاقأيذلكفيبماالظروف،كلضوءفيالبیانات،رسالةأجلھمنأبلغتأو
القانونكانمأالتزامشكلفيفیھاإلیھالمشارشتراطالاأكانسواء1 الفقرةتنطبق2-

. توقیعوجودعدمعلىتترتّبتبعاتعلىبالنصیكتفي
:إذا1 الفقرةفيإلیھالمشاربالاشتراطالوفاءلغرضبھموثوقاالإلكترونيالتوقیعیعتـبر3-

أيدونبالموقِّعفیھ،تُستخدمالذيالسیاقفيمرتبطة،التوقیعإنشاءبیاناتكانـت: ) أ(
آخر؛شخص

شخصأيدونالموقِّعلسیطرةالتوقیع،وقتخاضعة،التوقیعإنشاءبیاناتكانت: ) ب(
آخر؛

للاكتشاف؛قابلاالتوقیع،حدوثبعدىجرالإلكتروني،التوقیعفيتغـییرأيكـان: ) ج(
بھایتعلقالتيمعلوماتالسلامةتأكیدھوقانوناالتوقیعاشتراطمنالغرضكان: ) د(

. للاكتشافقابلاالتوقیعوقتبعدالمعلوماتتلكفيیجرىتغییرأيوكانالتوقیع
: شخصأيقدرةمن3 الفقرةتحدُّلا4-

الوفاءلغرضالإلكتروني،التوقیعموثوقیةبإثباتأخرىطریقةبأيالقـیامعـلى: ) أ(
؛1 الفقرةفيإلیھالمشاربالاشتراط

. الإلكترونيالتوقیعموثوقیةعدمعلىدلیلتقدیمعلى: ) ب(

6بالمادةالوفاء
:7المادة

أكانـتسواءمختصة،جھةالمشرعةالدولةاتعینّھسلطةأوجھازأوشخصلأيیجوز1-
. ]القانونھذامن6 المادةبأحكامتفيالتيالإلكترونیةالتواقیعتحدید[خاصـة،أمعامـة

.بھاالمعترفالدولیةالمعاییرمعمتسقا1 الفقرةبمقتضىیتمتحدیدأيیكونأنـتعینی2-
.الخاصالدوليالقانونقواعدمفعولبسریانیخلّماالمادةھذهفيلیس3-

الموقِّعسلوك
:8المادة
نوني،یتعینقامفعوللھیكونتوقیعاءـلإنشالتوقیعاءـإنشبیاناتاستخدامیمكنماـحیـث1-
: موقِّعكلعلى
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مأذونغیراستخداماتوقیعھإنشاءبیاناتاستخداملاجتنابمعقولةعنایةیمـارسأن: ) أ(
بھ؛

خدمـاتمقدّمیوفرھاالتيالوسائلاستخدامإلىلھ،مسوّغلاتأخردونادر،بیأن: ) ب(
معقولـة،جھودبذلإلىآخرنحوأيعلىأوالقانون،ھذامن9 المادةبمقتضىالتصـدیق
التوقیععلىیعوّلأنمعقولوجھعلىمنھیتوقعّأنللموقعّیجوزشخصأيلإشـعار

: حالةفيوذلكالإلكتروني،للتوقیعتأییداخدماتیقدّمأنأوالإلكتروني
الشبھة؛یثیرلماتعرّضتالتوقیعإنشاءبیاناتبأنالموقِّعمعرفة): 1(
التوقیعإنشاءبیاناتبأنكبیراحتمالإلىتؤديالموقِّعلدىالمعروفةالظروفكون): 2(

الشبھة؛یثیرلماتعرّضتقدتكونربما
دقةلضمانمعقولةعنایة،الالكترونيالتوقیعلتأییدشھادةاستخدامحالفيیمارس،أن) ج(

و أنسریانھا،دورةلةطیبالشھادةصلةذاتمادیةتأكیداتمنالموقعّیقدمھماكلواكتمال
. الشھادةفيإدراجھایتوخى

1. الفقرةباشتراطاتالوفاءعنلتخّلفھالقانونیةالتبعاتالموقِّعیتحمّل2-

التصدیقخدماتمقدمسلوك
:9المادة

استخدامھیجوزالكترونيتوقیعلتأییدخدماتالتصدیقخدماتمقدّمرفیوحیـثما1-
: إلیھالمشارالتصدیقخدماتمقدّمعلىیتعیّنتوقیعا،بصفتھقانونيمفعوللإعطاء

وممارساتھ؛سیاساتھبخصوصیقدمھاالتيللتأكیداتوفقایتصرّفأن: ) أ(
ذاتجوھریةتأكیداتمنیقدمھماكلواكتمالدقةلضمانمعقولةعنایةیمـارسأن: ) ب(

ھادة؛الشفيمدرجةأوسریانھا،دورةطیلةبالشھادةصلة
منالمعوّلالطرفوتمكّنمعقولبقدرمتیسّراإلیھاالوصولیكونوسـائلفریوأن: ) ج(

: یليمماالشھادة،منالتأكد،
التصدیق؛خدماتمقدّمھویةّ- 1
الذيالوقتفيالتوقیعإنشاءبیاناتعلىیسیطركانلشھادةافيھویتھالمعینّةالموقعّأن- 2

؛الشھادةفیھأصُدرت
قبلھ؛أوالشھادةفیھُ◌صدرتأالذيالوقتفيصحیحةكانتالتوقـیعإنشاءبـیاناتأن- 3
منالمعوّلالطرفوتمكّنمعقولبقدرمتیسراإلیھاالوصولیكونوسـائلرفیوأن: ) د(

: یليمماسواھا،منأوالشھادةمنالاقتضاء،عندالتأكد،
الموقعّ؛ھویةتعیینفيالمستخدمةالطریقة- 1
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إنشاءبیاناتأجلھامنتسُتخدمأنیجوزالتيالقیمةأوالغرضعلىیدتقیـأيوجـود- 2
الشھادة؛أجلھامنتُستخدمأنأوالتوقیع

الشبھة؛یثیرلماتتعرّضولمصحیحةالتوقیعإنشاءبیاناتأن- 3
التصدیق؛خدماتممقدّاشترطھاالتيالمسؤولیةمدىأونطاقعلىتقییدأيوجـود- 4
8 المادةمن) ب( الفقرةبمقتضىإشعارلتقدیمللموقعّمتاحةوسائلھناككانـتإذامـا- 5

القانون؛ھذامن
آنیةّ؛إلغاءخدمةتتاحكانتإذاما- 6
لـتقدیمللموقِّعوسیلة،)5- د(الفرعیةالفقرةبمقتضىالخدماتتقُدمحیـثمار،فیوأن): ه(

( الفقرةىبمقتضإشـعار تقدّما، حیثمیضمنوأنالقانون،ھذامن8 المادةمن) ب1 
آنیةّ؛إلغاءخدمةإتاحة)6-د(الفرعیةالفقرةبمقتضىالخدمات

. بالثقةجدیرةبشریةومواردوإجراءاتنظماخدماتھأداءفيیستخدمأن: ) و(
1. الفقرةباشتراطاتالوفاءنعلتخّلفھالقانونیةالتبعاتالتصدیقخدماتمقدمیـتحمّل2-

بالثقةالجدارة
: 10 المادة

نظمأيكانتإذاماتقریرلدىیجوز،،القانونھذامن9 المادةمن) و-1(الفقرةلأغراض
جدارتھامدىأوبالثقة،جدیرةالتصدیقماتخدمقدمیستخدمھابشریةومواردوإجراءات

: الیةالتللعواملالاعتبارإیلاءبالثقة،
الموجودات؛توافرذلكفيبماوالبشریة،المالیةالموارد: ) أ(
والبرمجیات؛المعداتنظمجودة: ) ب(
بالسجلات؛والاحتفاظالشھاداتعلىالحصولوطلباتالشھاداتتجھـیزإجـراءات: ) ج(
المحتملة؛عوّلةالموللأطرافالشھاداتفيھویتھمنةیّالمعللموقعّیـنالمعلوماتإتاحة: ) د(
مستقلة؛ھیئةجانبمنالحساباتمراجعةومدىانتظام) : ه(
بخصوصالتصدیقخدماتمقدممنأواعتمادھیئةمنأوالدولةمنإعلانوجـود: ) و(

وجوده؛بخصوصأوذكرهسبقلماالامتثال
. صلةذيآخرعاملأي: ) ز(

المعوّلالطرفسلوك
:11 المادة
: عنتخلفھعنالناجمةالقانونیةالتبعاتالمعوّلفالطریتحمّل

الإلكتروني؛التوقیعموثوقیةمنللتحققّمعقولةخطواتاتخاذ: ) أ(
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: بشھادة،لأجلمؤیداالإلكترونيالتوقیعكانإذامعقولة،خطواتاتخاذ: ) ب(
إلغائھا؛أووقفھاأوالشھادةصلاحیةمنالتحققّ-1-
.الشھادةبخصوصتقییدأيوجودمراعاة-2-

الأجنبیةالالكترونیةوالتوقیعاتبالشھاداتالاعتراف
:12المادة

مدىأوقانونیا،المفعولساریيالالكترونيالتوقیعأوالشھادةكانتإذاماتقریرلـدى1-
: یليلمااعتبارأيیولىلاكذلك،كونھما

الالكتروني؛التوقیعفیھیُستخدمأوینُشأأوھادةالشفیھتصدرالذيالجغـرافيالموقـع: ) أ(
. الموقعّأوالمُصدرعمللمكانالجغرافيالموقع: ) ب(

الدولة"فينفسھالقانونيالمفعول"المشرعةالدولة"خارجتصدرالتيللشھادةیكون2-
مكافئامستوىحتتیكانتإذا"المشرعةالدولة"فيتصدرالتيللشھادةالـذي"المشـرعة

. الموثوقیةمنجوھریا
المفعول"المشرعةالدولة" خارجیستخدمأوینشأالذيالالكترونيللتوقیعیكـون3-

یستخدمأوینشأالذيالالكترونيللتوقیعالذي"المشرعةالدولـة" فينفسـھالقـانوني
.الموثوقیةمنجوھریامكافئامستوىیتیحكانإذا" المشرعةالدولة"في

جوھـریامكافئامستوىیتیحانالالكترونيالتوقیعأوالشھادةكانتإذامـاتقریـرلـدى4-
بھاالمعترفالدولیةللمعاییرالاعتباریولى،3 الفقرةأو2 الفقرةلأغراضالموثوقیةمن

. صلةذاتأخرىعواملولأي
استخدامعلى،4 و3 و2 الفقراتفيوردمابرغمبینھا،فیماالأطرافاتفقتإذا5-

باعتبارهالاتفاقبذلكالاعترافیتعیّنالشھادات،أوالالكترونیةالتوقیعاتمنمعینةأنواع
غیریكونأنالاتفاقذلكشأنمنیكنلمماالحدود،عبرالاعـترافلأغـراضكافـیا

. المنطبقالقانونبمقتضىالمفعولساريغیرأوصحیح
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.قائمة المراجع مرتبة ترتیبا ھجائیا

.المراجع باللغة العربیة: أولا

: المراجع العامة- 1

. 1987، سنة 1بیروت، ط . أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة-
.1981، سنة 2بدون مكان نشر، ط . أحمد أبو الوفا، التعلیق على قانون الإثبات-
.، بدون سنة طبع7، ط 1جالقاھرة،.شأت، رسالة الإثباتأحمد ن-
ي ـدراسة مقارنة بین الفقھ الإسلام. ون البینات و الإجراءـنداوي، شـرح قانـآدم وھــیب الــ-

ر الثقافة للنشر و التوزیع، عمانو الفقھ و القضاء العربي و الغربي، مكتبة داو التشریع
.1998سنة ،1ط

اسحاق ابراھیم منصور، نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین                            -
.2004، سنة 7دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ط . الجزائریة

.و لا سنة طبع، بدون مكان نشر2ط . لإثباتالدناصوري و عكاز، التعلیق على قانون ا-
الدیوان الوطني . الغوثي بن ملحة، قواعد الإثبات و مباشرتھا في النظام القانوني الجزائري-

. 2001، سنة 1الـتربویة، ط للأشغال
القانونین المصري دراسة في.واعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریةـان، قـور سلطـأن-

.1974، سنة 1و اللبناني،الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، ط
دراسة نظریة . والفقھ الإسلاميبكــوش یحیـى، أدلــة الإثبات في القانون المدني الجزائري-

.1981سنة 1لجزائر، ط و تطبیقیة مقارنة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، ا
النظریة العامة للقانون، دیوان المطبوعات . حبیب ابراھیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة-

.1999ط ، الجامعیة
النظریة العامة في . رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة-

.  1993الجامعیة، بیروت، ط الإثبات، الدار
النظریة العامة في . رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة-

.1993، سنة 1الإثبات، الدار الجامعیة، بیروت، ط
دار الھدى، عین . صا وتعلیقا، وشرحا و تطبیقاسائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة ن-
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31............................................................مضمون الحق في الإثبات:  الفرع الأول

31................................................القیود الواردة على الحق في الإثبات: فرع الثانيال

32..............................................أن یتم الإثبات وفق الطرق التي حددھا القانون: أولا
32..........................نونأن یتم الإثبات وفق الإجراءات و الأوضاع التي حددھا القا: ثانیا

33..................................التقید بالشروط الواجب توفرھا في الواقعة محل الإثبات: ثالثا
33.....................................................عدم جواز اصطناع الخصم دلیلا لنفسھ: رابعا

35...........................................................لإثباتدور القاضي في ا:  المطلب الثاني

35......................................................................مبدأ حیاد القاضي: الفرع الأول

37..................................موقف المشرع الجزائري من مبدأ حیاد القاضي: الفرع الثاني

37..................................من القانون المدني الجزائري348ما نصت علیھ المادة : أولا
38...............................................من القانون المدني340ما نصت علیھ المادة : ثانیا
38.....................................من قانون الإجراءات المدنیة43ما نصت علیھ المادة : ثالثا

39...................................من قانون الإجراءات المدنیة61ما نصت علیھ المادة : رابعا

39..................................من قانون الإجراءات المدنیة48ما نصت علیھ المادة : خامسا
40.........................................................................تنظیم الإثبات:  الفصل الثاني

40..................................................التطور التاریخي لقواعد الإثبات:  المبحث الأول

40................................................................مرحلة ما قبل القضاء: المطلب الأول

41................................................................مرحلة الدلیل الإلھي:  المطلب الثاني
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42..............................................................مرحلة الدلیل الإنساني: المطلب الثالث

42......................................................الإثبات في الشریعة الإسلامیة:المطلب الرابع

44.......................................................الأنظمة المختلفة في الإثبات: المبحث الثاني

45.................................................................مذھب الإثبات الحر:  المطلب الأول

46.................................................................مذھب الإثبات المقید: لمطلب الثانيا

47..............................................................مذھب الإثبات المختلط: المطلب الثالث

48...................................موقف المشرع الجزائري من المذاھب الثلاث:المطلب الرابع

49..........................................................................الإثبات بالكتابة: الباب الأول

50...................................................................المحررات الرسمیة: الفصل الأول

50...........................................ھوم المحررات الرسمیة و شروطھامف: المبحث الأول

51..........................................................مفھوم المحررات الرسمیة: المطلب الأول

52..............................مفھوم المحررات الرسمیة في التشریعات الوضعیة: الفرع الأول

54................................مفھوم المحررات الرسمیة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

57.........................................................شروط المحررات الرسمیة: المطلب الثاني

57.................................شروط المحررات الرسمیة في التشریع الوضعي: الفرع الأول

صدور الورقة من موظف أو ضابط عمومي أو شخص : أولا

58...............................................................................مكلف بخدمة عامة

67............................أن یكون صدور الورقة داخلا في حدود سلطتھ و اختصاصھ: ثانیا
72.......................................مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر الورقة الرسمیة: ثالثا

74...................................الجزاء المترتب على تخلف شرط من الشروط الثلاث: رابعا

75................................شروط المحررات الرسمیة في التشریع الإسلامي: الفرع الثاني

77.............................آثار المحررات الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة:  المبحث الثاني

77.............................................حجیة المحررات الرسمیة و صورھا: المطلب الأول

78...............................................تحجیة المحررات الرسمیة في الإثبا: الفرع الأول
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78......................................................حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة للأطراف: أولا

81......................................................حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة إلى الغیر: ثانیا

82......................................حجیة صور المحررات الرسمیة في الإثبات: الثانيالفرع 

83................................................................حالة ما إذا كان الأصل موجودا: أولا

84..........................................................................حالة عدم وجود الأصل: ثانیا

86...................القوة التنفیذیة للمحررات الرسمیة و حالات اشتراط الكتابة:المطلب الثاني

86..................................................القوة التنفیذیة للمحررات الرسمیة:  الفرع الأول

87...............................و الاستثناءات الواردة علیھاحالات اشتراط الكتابة:الفرع الثاني

90.......................................................................حالة بدایة الثبوت بالكتابة: أولا
92..................................................................حالة المانع المادي أو الأدبي:  ثانیا

93..............................حالة استحالة وجود الدلیل الكتابي المعد مسبقا بسبب أجنبي: ثالثا

94....................................................................المحررات العرفیة: الفصل الثاني

95..............................................مھامفھوم المحررات العرفیة و أقسا: المبحث الأول

96.................................................المحررات العرفیة المعدة للإثبات: المطلب الأول

96..........................قبل تعدیل القانون المدني الجزائري327المادة أحكام: الفرع الأول

97..............................................................................................الكتابة: أولا
97..............................................................................................التوقیع: ثانیا

101..........................ني الجزائريبعد تعدیل القانون المد327نص المادة : الفرع الثاني

102............................................الأوراق العرفیة الغیر معدة للإثبات: المطلب الثاني

103...................................................................الرسائل و البرقیات:الفرع الأول

103..........................................................................................الرسائل: أولا

105..........................................................................................البرقیات: ثانیا
106........................................................................الدفاتر التجاریة:الفرع الثاني

107..........................................................................تقدیم الدفاتر التجاریة: أولا

108..........................................................................تسلیم الدفاتر التجاریة: ثانیا
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108...........................................................الدفاتر و الأوراق المنزلیة:الفرع الثالث

109...........................................................التأشیر ببراءة ذمة المدین: الفرع الرابع

110...............ى السند الذي ھو بحوزة الدائنالتأشیر ببراءة الذمة الواقع عل: الحالة الأولى
111.......................التأشیر ببراءة الذمة على السند الذي ھو بحوزة المدین: الحالة الثانیة

111.........................................................حجیة المحررات العرفیة: المبحث الثاني

112.............................المحررات العرفیة بین الطرفین و خلفھماحجیة: المطلب الأول

112...........................................حجیة المحررات العرفیة بین الطرفین:  الفرع الأول

114..............................العامالخلففي مواجھة حجیة المحررات العرفیة : الفرع الثاني

115.............................................حجیة المحررات العرفیة قبل الغیر: المطلب الثاني

من القانون 328لمادة لطبقاالمقصود بالغیر :  الفرع الأول

115....................................................................المدني الجزائري

117..................................................................................الخلف الخاص: أولا

117...................................................................................الدائن الحاجز: ثانیا

118..............................لتاریخ الثابتحالات اكتساب المحررات العرفیة ا: الفرع الثاني

118..........................................................................................التسجیل: أولا

119..................................................من یوم ثبوت مضمونھ في محرر رسمي: ثانیا

120......................................یوم التأشیر علیھ من طرف ضابط عام مختصمن : ثالثا
120...................................من یوم وفاة أحد اللذین لھم على العقد خط أو إمضاء: رابعا

122..........................................لكتروني و حجیتھ في الإثباتلإالتوقیع ا: الباب الثاني

124..........................................لكتروني من المنظور التقنيلإالتوقیع ا: الفصل الأول

124.........................................................لكترونيلإماھیة التوقیع ا: المبحث الأول

124..............................................لكتروني و أھمیتھلإمفھوم التوقیع ا: المطلب الأول

125...........................................................لكترونيلإمفھوم التوقیع ا: الفرع الأول

127............................................................لكترونيلإأھمیة التوقیع ا: الفرع الثاني
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128....................................................لكترونيلإخصائص التوقیع ا: ب الثانيالمطل

128.........................................................تمییز ھویة صاحب التوقیع: الفرع الأول

130..................................................التعبیر عن إرادة صاحب التوقیع: الفرع الثاني

130...........................................لكتروني و تطبیقاتھلإأشكال التوقیع ا: المبحث الثاني

131.........................................................لكترونيلإأشكال التوقیع ا: المطلب الأول

131.........................................................................التوقیع الرقمي:الفرع الأول

133....................................................................التوقیع البیومتري: الفرع الثاني

134......................لكتروني أو عن طریق الماسح الضوئيلإالتوقیع بالقلم ا: الفرع الثالث

135........................................................................التوقیع الكودي: الفرع الرابع

138......................................................لكترونيلإتطبیقات التوقیع ا: المطلب الثاني

138.................................................................لكترونیةلإالشیكات ا:  الفرع الأول

139..........................................بطاقات السحب الآلي و البطاقات الذكیة: الفرع الثاني

141......................................................................بطاقات الائتمان: الفرع الثالث

141....................................................................لكترونيلإالتعاقد ا: الفرع الرابع

144........................................لكتروني من المنظور القانونيلإالتوقیع ا: الفصل الثاني

145..................لكترونيلإامدى توافر شروط التوقیع التقلیدي في التوقیع: المبحث الأول

146........................................................التوقیع التقلیدي و شروطھ: المطلب الأول

146.............................................................تعریف التوقیع التقلیدي:  الفرع الأول

147.............................................................قیع التقلیديشروط التو:  الفرع الثاني

148......................أن یكون التوقیع صادرا من قیل الملتزم بمضمون السند شخصیا: أولا

148........................................أن یكون التوقیع دالا بوضوح على شخص موقعھ: ثانیا

148.......................................................أن یرد التوقیع على السند العادي ذاتھ: الثاث
لكتروني و التمییز بینھلإالتعریف القانوني للتوقیع ا:المطلب الثاني

149..............................................................و بین التوقیع التقلیدي
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149................................................لكتروني تشریعالإتعریف التوقیع ا: الفرع الأول

149.........................................لكتروني في القانون الجزائريلإتعریف التوقیع ا: أولا
150........................................ربیةلكتروني في التشریعات العلإتعریف التوقیع ا: ثانیا
152........................................لكتروني في التشریعات الغربیةلإتعریف التوقیع ا: ثالثا

154...............................لكتروني و التوقیع التقلیديلإالتمییز بین التوقیع ا: الفرع الثاني

154.............................................................ورة أو شكل التوقیعمن حیث ص: أولا
155................................................من حیث الدعامة التي یوضع علیھا التوقیع: ثانیا
155........................................................من حیث الأدوار التي یؤدیھا التوقیع: ثالثا

156..................لكتروني كبدیل عن التوقیع التقلیديلإمدى حجیة التوقیع ا: المبحث الثاني

لكتروني في التشریع الجزائري لإحجیة التوقیع ا: المطلب الأول

157.............................................................و التشریعات الأخرى

158................................لكتروني في التشریع الجزائريلإحجیة التوقیع ا: الفرع الأول

159.......................................................................أن تكون الكتابة مقروءة: أولا

159.......................................................................أن تكون الكتابة مستمرة: ثانیا

160..................عدم قابلیة الكتابة للتعدیل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي علیھ: ثالثا
162...................لكتروني في التشریعات العربیة و الغربیةلإحجیة التوقیع ا: الفرع الثاني

162..........................................لكتروني في التشریعات العربیةلإحجیة التوقیع ا:أولا
172..........................................لكتروني في التشریعات الغربیةلإحجیة التوقیع ا: ثانیا

لقاعدة                                               لكـتروني فـي الإثبــات طبقا لإمــدى حجیة التـوقـیع ا: المطلب الثاني
177.................................الإثبات بالكتابة و الاستثناءات الواردة علیھا

177..........................حجیة التوقیع الالكتروني طبقا لقاعدة الإثبات بالكتابة: الفرع الأول

دج                                    100.000إثبات التصرفات المدنیة التي تزید قیمتھا على : الأولىالحالة 
178........................................................أو كانت غیر محددة القیمة

179........................................إثبات ما یخالف أو یجاوز الثابت بالكتابة: الحالة الثانیة
لكتروني طبقا للاستثناءات الواردة لإحجیة التوقیع ا: الفرع الثاني

180..........................................................على قاعدة الإثبات بالكتابة
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180...............................................................حالة وجود بدایة ثبوت بالكتابة: أولا

182.................حالة وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي: ثانیا
183......................................................حالة فقدان الدلیل الكتابي بسبب أجنبي: ثالثا

أو حالة) القانون الجزائري(یجیز الإثبات بغیر الكتابة نص قانونيوجود ة حال: رابعا
184.............).فرنسيالالقانونان المصري و ( بغیر الكتابة لإثباتوجود نص أو اتفاق یجیز ا

190.............................................................................................خـــــــاتمـة

192................................................................................................الملحقات

193................................................................مخطط یبین كیفیة التوقیع إلكترونیا
194.................................................ون الیونسترال النموذجي للتوقیع الإلكترونيقان

210.................................................................................................الفھرس
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